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الإهداء   
 

  بكل الحب والخشوع، بكل قدسية الكلمة وصفائها، بكل نبضة قلب وتردد              
   الأنفاس إلى من سقتني بحبها وحنانها طوال الحياة، إلى من سهرت لأجلي    

     آلاف الدرات، إلى التي لا أنسى فضلها وشوقها إلى الدمات إلى التي عظم الله    
إلى الذي مشى    "     شأنها، فجعل الجنة تحت أقدامها أمي أطال الله في عمرها

   على الشوك لأمشي أنا على الحرير، إلى الذي يمنح دائما ولا يأخذ ولا     
    يشتكي، إلى من احترق لينيـر دربي وشقي ليسعدني إلى كل من تتلخص فيه   

     كل معاني الصبر والدثابرة فكان أول مدرسة لي تعلمت فيها مبادئ الحياة،  
  ".أبي العزيز حفظه الله     "

  النسيان "إلى كل من عرفني أقول لكم    وإلى وكل الأهل والأقارب وكل زملاء الدراسة 

   لم  ، فليسامحني كل من يضن أني"صفة الإنسان والقلب أغلى من القلم  واللسان     

 .أجعله في الحسبان     
 

 .{إلى كل من يستحق الذكر، فإن لم يذكرهم قلمي وسعهم قلبي}
 
   

 محمد شتيح                                                               
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 لتشكررا 
ررر أار ار ا تشكرر اــــه مـــــياربرششككرواجبرمحلـــت       

مررــــــــــــلــ تشـــــرر  رررر
ريكضيكر أير عدرششككرعدرا نجومر عكضرا سماءرمقدارها   ررر

رمررررررررررررررررررررـــــــــــــلــــــــمسررررررررر
رـيررممر لرأحبر مر ررــما ير رىرأعمرالإ هرتحيطنـــــ  رررر

ـــــمررـ ـــــــــــــ تك  رررررر
ررررمممريقكرو سترمممرر ــــيـــــــعنير حدثر ا نعيمرفـإأـــــرد  ررر
رــــــمـــــــــتـــــــ كرر  رررر
 {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم}:مصداقا لقوله تعالى في محكم تنزيله    

   07 سورة ابراىيم الآية                                                                   

            نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيلا، الذي كان فضلو وعطاؤه كريما علينا، لأنو سهل 
. المبتغى وأعاننا على إتمام ىذا العمل الذي نسألو أن يكون خالصا لوجهو الكريملنا 

 على ما قدمتو      بن خالد الحاج    كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير للأستاذ المشرف 
   لي من مساعدة وتوجيهات وكذا أساتذة لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة وإثراء والتقييم لهذا البحث 

: كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى
        

                  كل من  قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا البحث من قريب أو بعيد  

                            و إلى كل من دعى الله لي بالتوفيق و النجاح  

 . GTU                            و إلى كل العائلة الكريمة و طلبة 

 ررررررررر



 III 

 :الممخص 

ظاىرة مخالفات قوانين التييئة  و التعمير تزداد حدتيا من سنة إلى أخرى و التي ىي في مجمميا عبارة 

عن بناء غير قانوني ، وىذا راجع إلى عدة أسباب ومنيا ما يتعمق بخروقات بالجممة لمختمف قوانين 

التعمير ، وىذا ما تشيده معظم المدن الجزائرية و مدينة المسيمة ىي موضوع الدراسة وبالضبط حي 

لاروكاد الذي تعتبر الممكية العقارية فيو ممكية خاصة حيث تكثر فيو ىذه الظاىرة و السؤال المطروح ىو 

 ما مدى تأثير ىذه المخالفات عمى الشكل العام لممدينة ؟ 

 :الكممات المفتاحية

  البناء الغير قانوني. 

 المدينة. 

 النسيج الحضري. 

 العقار. 

  قوانين التهيئة و التعمير. 



عامة مقدمة                                         

 

 
 أ

 : المقدمة 

 لذلك تسهر ،يعتبر العمران المرآة العاكسة لمدولة، كما يبين مدى تطورها و مستوى الحضارة فيها         

 الوجه الحسن لها، و متى كانت إظهارجميع الدول من أجل وضع مقاييس تستجيب لها البنايات، بغية 

الدول متطورة كان مستوى العمران فيها متطور، و العكس في حالة الدولة المتخمفة، التي تعرف حالة من 

 .الفوضى في المجال العمراني

إن العمران بقدر ما يمثل مظهر حضاريا في تاريخ الشعوب والدول، ويؤسس لحضارتها بشكل          

متطور، ويعطي الانطباع الأول حول مدى تمدن إنسان ذلك المجتمع، وانغماسه في آليات الحضارة 

الحديثة، وتحكمه في أداوتها بقدر ما يكون المظهر الأول لتخمف المجتمعات، وانحدار ذوقها الحياتي إذا 

ما شابته فوضى البناء ومساوئه المعروفة من مختمف أنواع التعديات والارتجالية، وعدم اكتمال البناءات 

 . مدننا بما فيها المدن الكبرىلأغمبالتي أصبحت الطابع المميز 

 ينفك الناظر إلى أي حي عمراني في أي مدينة من لاإذ   و الجزائر لا تخرج عن هذا النسق        

حظة هذا الكم الهائل من البنايات الغير مكتممة، ومنها ما هو متداخل مع الشوارع والطرقات لا من ملادالب

صقة فيما بينها، وهو مشكل من لانسجام في الطابع العمراني في مكان واحد، نرى بناءات متالاوكذا عدم 

 مشكل من طابق واحد ارضي، ومنها ما تشكل مساحته أربعة لأخرق لاصطوابق عدة بعضها مكتمل، م

 غرابة في ذلك البناءات المشيدة حديثا متداخمة مع الأكثر أكثر من البناء الممتصق به، و أوأضعاف 

 والبناءات فوضوية التي تفتقر إلى أدنى  شروط الحياة الحضرية و التي هي  مخالفة أرصفة الطرقات

 .لقوانين التهيئة و التعمير 

معرفة أهم القوانين و التشريعات المنظمة لممجال العمراني و  عمى البحث هذا في سنقف           لذلك

 . مخالفات قوانين التهيئة و التعمير  في حي لاروكاد عمى النسيج الحضري في مدينة المسيمة تأثيرمدى 
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الإشكالية 

 النمو الديمغرافي عجل في نمو دول العالم الثالث بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة و          إن

محدود   التطور العمراني اللاإلىرافق ىذا النمو السريع نزوحا ريفيا معتبرا باتجاه المدن الكبرى مما أدى 

 ىذه الخاصية عدم قدرة الدولة عمى تمبية حاجيات السكان و متطمباتيم من خلال نو اللامتوازن نتج ع

انتياجيا لسياسات متباينة و متعاقبة في ميدان التنمية الحضرية فاستمر التوسع العشوائي لممجالات 

. الحضرية بطريقة غير منسجمة و من ىنا تشوه الطابع المجالي لممدينة الجزائرية 

الجزائر عممت من خلال جيازييا التشريعي والتنظيمي عمى إصدار ترسانة  عمى رغم من أن           

مخالفات قوانين التييئة و التعمير أثرت من القوانين بيدف ضبط وتوجيو المجال العمراني بيا ، إلى أن 

في معظم المدن الجزائرية  و عمى مختمف العناصر المييكمة و المقومة ليا  حيث  خمقت عدم  انسجام 

. بين الأجزاء الحضرية لمنسيج العمراني 

 إلى م 1990و كحالة من المدن الجزائرية مدينة المسيمة التي عرفت خلال المدة الممتدة من         

 م أزمة سكن كبيرة عمى غرار باقي الولايات عجزت الييئات العمومية عن تمبيتيا ، و كنتاج 2000غاية  

عن ىذا ظيرت عدت تجاوزات ومخالفات عمرانية أدت إلى تشويو النسيج العمراني لممدينة الذي أصبح 

سياسات لمحد من ىذه التجاوزات، من قوانين  يفتقر شروط التعمير والبناء عمى الرغم من وضع عدة

تضبط  وتنظم التعمير بالمدن الجزائرية، وتناولنا من خلال ىذا البحث حي لاروكاد  و ىو حي من أحياء 

مدينة المسيمة لما لو من أىمية إستراتيجية حيث يعتبر بوابة شرقية لممدينة و يمر بو الطريق الوطني رقم 

 ونسبة السكان فيو مرتفعة، و توجد بو العديد من مخالفات قوانين التييئة والتعمير بنسبة كبيرة أىميا 40

شيادة المطابقة و كذالك عدم التقيد بما جاء في رخصة البناء و مختمف  غياب البناء بدون رخصة و

:  الخ ، مما يتطمب طرح التساؤل الأتي ... أنواع المخالفات الأخرى كالتغير في الواجيات و المون 



 مقدمة عامة                                       
  

 
4 

؟ لممدينة ما مدى تأثير مخالفات قوانين التهيئة و التعمير عمى الأنسجة الحضرية 

 :الفرضية

 .عدم احترام قوانين التهيئة و التعمير أدى إلى تشوه النسيج الحضري لحي لاروكاد         

 : أىداف الدراسة 

  الاطلاع عمى أىم  القوانين المنظمة لمعمران في الجزائر. 

 معرفة مدى نجاح قوانين التييئة والتعمير في تنظيم المجال. 

  إبراز مدى خطورة انعكاسات تأثير المخالفات عمى النسيج الحضري  . 

 مخالفات قوانين التييئة والتعمير انتشار   من لمحد طرق إيجاد. 

 :أهمية الموضوع 

  عن أىم الخروقات التي مست  قوانين التييئة و الكشف في الموضوع ىذا دراسة أىمية تكمن         

التعمير و معرفة أسبابيا ومدى تأثيرىا فيي تعتبر الأداة الوحيدة المنظمة لمعمران في الجزائر و الركيزة 

.   نسيج عمراني متجانس لإنتاج الأساسية

  :الموضوع اختيار تامبرر

 :موضوعيتعود أسباب اختياري ليذا الموضوع إلى سببين الأول شخصي و الثاني     

 ىذا في لمبحث ميولنا و رغبتنا إلى الموضوع ليذا اختيارنا فيعود الذاتية الأسباب عن فأما 

 .دراستو و الموضوع

  إشكاليات  من الموضوع يطرحو فيما تتمخص فاغمبياأما من الناحية العممية و الموضوعية

 ىذا لاختيار كافيا باعثا و قويا سببا تشكل التي و عمييا الإجابة  أحاولاجتماعيةقانونية أو 
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 مكنو من  (  40طريق وطني رقم  )، كما يحضى حي لاروكاد بموقع إستراتيجي الموضوع

 . جعمو قبمة لمباحثين عن مسكن و استفحال ظاىرة البناء المخالف عمى مستواه 

 :المستعممة والأدوات البحث منهجية

 :المنهج  -1

 مث المطروح التساؤل عمى الإجابة بغية و الدراسة ومضامين أبعاد بأىم والإلمام الإحاطة قصد           

 و  القانونية والنصوص المواد تحميل خلال من يظير الذي التحميمي الوصفي  المنيج عمى الاعتماد

 . دراسة الحالة  في عميو سنعتمد ذي لالوصف ا

 : المستعممة الأدوات -2

 : الملاحظة2-1    

 ميدانيا الحالية الوضعية ومعاينة لمحي، انيمرالع النسيج ملاحظة.  

 فيةراالفوتوغ الصور أخذ.  

 : استمارة المقابمة 2- 2

و قد استعممنا ىذه التقنية مع العديد من موظفي المصالح التقنية و الذين ليم علاقة مباشرة 

 .بالموضوع 

 :البيانية الوثائق تحميل 3-2

 ،ئطاالخر المخططات. 

 الإحصائية الجداول. 

 الإنترنيت ،شبكة تاالمنشور والكتب، المجلات. 
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 : البحث مراحل -3

 :النظري البحث  مرحمة3-1

أجل  الموضوع من تخدم والمذكرات التي والكتب الوثائق مختمف عمى بالإطلاع فييا قمنا     

 .عمييا والسيطرة بالموضوع المرتبطة العناصر استغلال عمى تساعد خمفية تكوين

 :الميداني  البحث  مرحمة3-2

 مجال عمى ميدانيا تعرفنا حيث العممية، المادة جمع خلاليا تم حيث مرحمة أطول كانت

 .وجزيئاتو تفاصيمو قبأد سةاالدر

 وراء من وىدفنا بالموضوع علاقة ليا التيدارات الإ و المصالح بمختمف بالاتصال قمنا كما

 :المعنية المصالح أىم ومندراسة ال مجال عمى المعمومات من ممكن قدر أكبر جمع ذلك

 المسيمة لبمدية التقنية المصمحة. 

 المسيمة ببمدية الإحصاء مكتب . 

 المسيمة لولاية المعمارية واليندسة والبناء التعمير مديرية.

 المسيمة لولايةالأراضي  مسح مديرية. 

 (URBAS)  العمراني والإنجاز مركز الدراسات.

  شرطة العمران .

 بالمسيمة سونمغاز مديرية . 

  الوكالة العقارية بالمسيمة.

  دار المالية.

  دائرة المسيمة.
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 :   من خلال التطرق لممقدمة العامة خمصنا إلى أن أهم المفاهيم التي يجب التطرق إليها هي

  المدينة. 

 ىيكمة المذكرة

 الفــصــــل  مقدمة عامة 
 الأول

 الفــــصـــل
  الثـــاني
 

 خاتمة عامة 

 الإشكالية

 الدراسةفرضيات 

 أهداف الدراسة

 أهمية وأسباب اختيار الموضوع

 منهجية ووسائل البحث

المفاهيم 
الأساسية 
 والإطار   
القانوني 

لمتعمير في 
 الجزائر 

 

الدراسة 
التحميمية 
لمنطقة 
 الدراسة
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 العقار. 

  البناء الغير قانوني. 

 النسيج الحضري. 

 .و كذلك التطرق إلى الإطار القانوني لمتعمير في الجزائر 

 

 



 

 :الفصل الأول 

 الإطار القانوني للتعمير في الجزائر 
 
 
  مفاهيم أساسية : أولا 

  الإطار القانوني للتعمير في الجزائر :ثانيا 
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 :تمييد

  إلى معايير وضوابط قانونية والتي تحددالجزائرية يخضع التوسع العمراني نظريا في المدف إف       

 .لياالمواصفات العمرانية والمعمارية التي تضمف النمو العقلاني 

 كبيرا انتشارا متعددة لتحقيؽ ذلؾ إلا أف أغمب المدف تعرؼ وىيئات وعمى الرغـ مف وجود آليات       

لبعض التجاوزات والمخالفات العمرانية، ونظرا للأىمية الكبيرة ليذه الآليات في تقييـ حجـ التجاوزات 

  مراحؿ  السياسة العمرانية و  أىـالعمرانية والمعمارية لمجاؿ دراستنا ارتأينا في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى 

 المرجع القانوني لقياس مستوى المخالفات و كذلؾ بعض باعتبارىامختمؼ التشريعات والتنظيمات القانونية 

  .  الأساسيةالمفاىيـ 

  :الأساسيةالمفاىيم : أولا

 :المدينة -1

لتحاـ بيف مقومات إىي شكؿ مف أشكاؿ التجمعات البشرية بالغ الكثافة والتنظيـ والتعقيد، كما أنيا - أ

. (63، ص 1992  ،إبراىيم بن يوسف. د) .بينيماروحية ومعنوية ومكونات مادية مجسدة للأولى ولا يمكف الفصؿ 

ىي . كؿ تجمع حضري ذو حجـ سكاني يتوفر عمى وظائؼ إدارية و اقتصادية واجتماعية وثقافية  -ب

 كما أنيا تعبر عف تطور ألإيديولوجية،ت الرياضية و اليندسية و الفمسفية و لاتمؾ التصميمات و التشكي

 .  (2006 فيفري 06 في  المؤرخ60 60لممدينة  التوجييي الرسمية ، قانون الجريدة) .في العمراف

 تمكف مف ضماف كثافة سكانية جغرافية محددة،ىي عبارة عف تجمع لأدنى حد مف الناس فوؽ رقعة - ج

 .أخرىو تختمؼ المعايير الإحصائية بعد ذلؾ مف دولة إلى 

 الوظائؼ أىـ المدينة ىي عبارة عف تجمع سكاني يحتوي عمى أف نقوؿ أف الوظيفة يمكف إلىو استنادا 

  ( .  68العمران و المدينة ص . خمف الله بوجمعة  ) .العمرانية خاصة ، وظائؼ الخدمات المنتسبة لمقطاع الثالثي 
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 :العقار -2

  (854ص . 1989 آخرون و العابد احمد الأستاذ) . <<  و الدار كالأرضابت ثكؿ ممؾ >>  :لغة  

  تحويمو عف مكانو أومالا يمكف نقمو >  الحنفية فاف العقار ىوإليووفقا لما ذىب  :اصطلاحا  >. 

 و في المادة الثانية منو 1990 / 12 / 18المؤرخ في  : 25 – 90و حسب القانوف التوجيو العقاري 

 الثروات العقارية أو الأراضي العقارية في مضموف  ىذا القانوف  ىي كؿ الأملاؾ>> بأنوعرؼ العقار 

  .<<الغير مبنية  

 ، و العقار الحضري يمثؿ أخرالعقار ىو المالؾ الثابت غير قابؿ النقؿ مف مكانو إلى مكاف : العقار 

 .(    35 ص 2009. بن خالد الحاج  ) .مجموعة العقارات المبنية و الغير مبنية الواقعة ضمف حدود التعمير 

 

إذا كانت المدينة كمجتمع لمسكاف قد عرؼ منذ القدـ حيث نشأة وتطورت، فإف " :مفيوم العمران-3

 الذي ييدؼ إلى إعطاء نظاـ معيف لممدينة لكوف ىذه الأخيرة تعبر عف ألمجاليالعمراف ىو ذلؾ التنظيـ 

   .(09د خمف الله بوجمعة، العمران و المدينة ص ) . ليةاالتنظيـ والتوازف مف الناحية الوظيفية المج

عف ظاىرة التوسع المستمر الذي تشيده المدينة بشكؿ متواصؿ مع " العمراف" كما تعبر كممة        

مرور الزمف، ومفيوـ الكممة يختمؼ مف حقبة زمنية لأخرى مما يسمح لنا باعتماد تصنيفات كالعمراف 

 . ( .09خمف الله بوجمعة، مرجع سابق، ص ) "الخ....القديـ والعمراف الإسلامي والعمراف الحديث

 مجال جغرافي أوو منو فميس ىنالك تعريف موحد لممدينة  ، فالمدينة ىي عبارة عن رقعة      
 ، وتتوفر عمى العديد من الخدمات الأجناسمن  الناس مختمفي الثقافات و  يسكنيا عدد معين

. .  

 العقار هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكان إلى أخر
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 يقصد بو بناية أو منشأة يوجو استعماليا لمسكف 08/15 مف قانوف 02مف خلاؿ المادة :مفيوم البناء-4

،  02 المادة )الخدمات  أوألفلاحيالإنتاج الصناعي والتقميدي أو الإنتاج  أو أو التجييز أو النشاط التجاري

  ( .44رقم ،  08/15القانون 

اعتمد ىذا المصطمح عمى اعتبار القانوف كمعيار لتحديد طبيعة البناء، ويقصد  :البناء الغير قانوني-5

أو  بالقانوف في ىذا الإطار جممة القوانيف المتصمة بالبناء والتعمير التي تفرض شروط يجب مراعاتيا

 المعدؿ والمتمـ والذي نظـ بشكؿ تاـ وشامؿ مجاؿ 90/29الإجراءات التي يتحتـ إتباعيا بموجب القانوف 

التييئة والتعمير، الذي ركز عمى أف كؿ تشييد لبناية أو تحويؿ يتطمب الحصوؿ عمى رخصة والبناء غير 

، عربي باي يزيد) .شرعي ىو كؿ بناء إقميـ دوف الحصوؿ عمى رخصة مسبقة أو عمى التراخيص القانونية 

  ( .30ص ،  2014/2015
العمراف المشوه ىو ظاىرة اجتماعية تجمع بيف الظروؼ المادية، الاجتماعية وكذا  :التشوه العمراني-6

أساليب الممارسة فييا إذ تشكؿ التجمعات العمرانية غير المنظمة مناطؽ غير متناسقة في الشكؿ 

 .( 109ص, 2013/2014  ،بن عيسى فاتح توفيق). لممدينةالعمراني واليندسة 

 المتضامنة، والفراغات مف العناصر الفيزيائية ، لايايعبر ىذا المفيوـ عف الخ: النسيج العمراني-7

 .قة التي تربط بينيالا، شكؿ ونوعية البناء والعالأبعادالشبكات المختمفة، الفضاءات المبنية وغير المبنية، 

كما ترتبط عموما   (تحميؿ اليياكؿ الفضائية  )يرتبط مفيوـ النسيج العمراني بالمرفولوجية العمرانية       

خلاؿ فترة . العمرانية الأشكاؿ ثابتا مثؿ حالة شكلا المبني، ويتخذ الإطاربإدراؾ السكاف وخصائص 

 . ( 9 ،صمرجع سابق خمف الله بوجمعة، ) .الأشكاؿمعينة وقد يتخذ ديناميكية لإمكانية تطور نمو ىذه 

  

 

 

إذا فالعمران ىو عمم و فن تخطيط  المدن ، فالمدن ىي عبارة عن مجموعة من المباني و المنشات  المختمفة         
 ، فإن كانت ىذه المنشاة لم تحترم القوانين المتصمة بالبناء و التعمير ، سيؤدي ذلك  الاستعمالات و الأحجامالشكل و 

ظاىرة اجتماعية تجمع بين الظروف المادية، الاجتماعية وكذا أساليب  إلى ظيور نسيج عمراني مشوه الذي ىو
 .واليندسة لممدينة.....غير متناسقة في الشكل العمراني والغير المنظمة الالممارسة فييا إذ تشكل التجمعات العمرانية 

  . 
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: السياسة العمرانية في الجزائر -8

نظرا لمتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حدثت في الجزائر انتيجت سياسة           

و تجسد ذلؾ بصدور قانوف   التخطيط الحضري إلى نمط حديث و دراسة المدينة بالعلاقة مع المحيط

 : و التوجيو العقاري في نفس السنة و تـ تطبيقو عف طريؽ المراسيـ التالية 1990التييئة و التعمير 

 176-91رقـ " المرسوـ التنفيذي"عقود التعمير -

 .178-91المرسوـ التنفيذي    POS  مخطط شغؿ الأراضي-

ونحصرىا حسب تسمسميا الزمني مف فترة الاستقلاؿ حتى  :1990القوانين المنظمة لمعمران قبل  1-8

:   فيما يمي1990سنة 

 :  1990 القوانين المنظمة لمعمران قبل 01جدول رقم 

أىدافو النص التشريعي 

صدور أوؿ نص تشريعي في مجاؿ التعمير 

 المتعمّؽ 1975/09/26 المؤرّخ في 75-67الأمر

رخصة تجزئة الأرض مف أجؿ وبرخصة البناء 

. البناء

. تنظيـ مختمؼ التدخلات عمى النسيج الحضري

تنظيـ ظاىرة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني الكبير والبناء الفوضوي في أطراؼ المدف 

 المتعمّؽ 1982/02/06 المؤرّخ في 82-02القانوف 

. الأراضيبرخصة البناء ورخصة تّجزئة 

احتراـ التنظيمات المعموؿ بيا في إطار مخطط 

. التعمير المصادؽ عميو

 المتعمؽ 1983/02/05المؤرّخ في  03-83القانوف 

بحماية البيئة 

تحقيؽ التوازف بيف النمو الاقتصادي وحماية البيئة 

والمحافظة عمى إطار المعيشة في ظؿ احتراـ 

http://digiurbs.blogspot.com/2012/12/pos_1.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/12/pos_1.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/12/pos_1.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/12/pos_1.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/12/pos_1.html
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. التييئة العمرانية

تعييف قواعد شغؿ الأراضي قصد المحافظة عمييا وحمايتيا 

 الذي 1985/08/13 المؤرّخ في 85-01الأمر 

 قصد المحافظة عمييا الأراضييحدد قواعد شغؿ 

. وحمايتيا

 إلاويحدد شروط استعماؿ الأرض والذي لا يكوف 

برخصة بناء أو رخصة تجزئة مصادؽ عمييما 

 العقارية مف الأراضيكما يضبط التعاملات عمى 

 .بيع أو استغلاؿ

تنظيـ المجاؿ العمراني 

 27/01/1987 المؤرّخ في 87-03القانوف 

والمتعمّؽ بالتييئة العمرانية 

يحدد الإطار التطبيقي لمسياسة الوطنية في مجاؿ 

التييئة العمرانية لمحفاظ عمى المجاؿ الجغرافي 

. وحمايتو

القطيعة كبرى بيف المرحمة السابقة والمرحمة اللاحقة 

. المصدر الجريدة الرسمية 

:  1990سياسة التعمير الجديدة بعد  2-8

عرفت القواعد المطبقة ، 1989وفي مطمع التسعينات، وفي ظؿ الإصلاحات التي شرعيا دستور       

 : في مجاؿ التييئة والتّعمير تحولا كبيرا تجسد في صدور قوانيف نحصرىا في

 :  1990 القوانين المنظمة لمعمران بعد 02جدول رقم 

أىدافو النص التشريعي 
المسيروف 

 والبمدية 09 /90قانونا الولاية 
 المؤرّخيف في 08/ 90

1990/04/07 

تحديد صلاحيات ومجاؿ تدخؿ الجماعات المحمية في ميداف التعمير 
. والبناء كييئات إدارية لضماف الرّقابة وتنظيـ وتسيير المجاؿ
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تنظيـ المجاؿ 
 المؤرّخ في 90-25قانوف 

 المتعمّؽ بالتوجيو 1990/11/18
العقاري، 

تصنيؼ الأراضي مف حيث ممكييا، طبيعتيا، استغلاليا ونوعية التدخؿ 
عمييا للأراضي العامرة والقابمة لمتعميـ وفقا لما تسطره أدوات التييئة 

. والتعمير
 ضبط قواعد النشاط العمراني وتقنيف أدوات التييئة والتّعمير

 01 المؤرخ في 29-90قانوف 
 يتعمؽ بالتييئة 1990ديسمبر

والتعمير متبوعا بمجموعة مف 
 .المراسيـ

تحديد القواعد العامة لتنظيـ واستغلاؿ الأراضي القابمة لمتعمير في إطار 
احتراـ السياسة الوطنية لمتييئة العمرانية اعتمادا عمى أدوات التييئة 

والتعمير وآليات التحكـ في العمراف مف خلاؿ مختمؼ الرخص 
.  والشيادات

 سنة وزلزاؿ بومرداس سنة 2001كشفت الكوارث الطبيعية التي عرفتيا الجزائر مف فيضانات العاصمة 
، عف ضعؼ المنظومة العمرانية المعموؿ بيا، فكاف لزاما عمى المشرع إدراج مفيوـ الكوارث الطبيعية 2003

. والأخطار الكبرى ضمف قوانيف التييئة والتعمير
تكممة قوانيف التعمير بقوانيف المختمفة 

 14 المؤرخ في 05-04القانوف 
 المعدؿ والمتمـ 2004أوت 

 اتبع بمجموعة 29-90لمقانوف 
. مف المراسيـ

أدرج الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية ضمف أحكاـ ىذا القانوف 
.   أدوات التييئة والتعميرإعداد أثناء تأخذ في الحسباف أفوالتي يجب 

 25 المؤرخ في 20 / 04القانوف 
 المتعمؽ بالوقاية 2004ديسمبر 

 الكبرى وتسيير الأخطارمف 
 الكوارث

 الطبيعية الأخطارمنع البناء منعا باتا، في المناطؽ التي تعرؼ خطرا مف 
والتكنولوجية المصنفة كالفيضانات، الانزلاقات، وارتفاقات خطوط الضغط 

.  العالي

التحكـ في المظير العمراني والحد مف الفوضى العمرانية 
 المؤرخ في 15-08القانوف  -

 المتعمؽ 2008 جويمية 20
. بالتسوية

 الترتيبات الضرورية التي تسمح لمسمطات الإدارية والقضائية، في إدخاؿ
إطار احتراـ القانوف التوجييي لمتييئة والتعمير لوضع حد للانحرافات 

العديدة التي تشوه المحيط العمراني  
    .المصدر الجريدة الرسمية 
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. الإطار القانوني لمتعمير في الجزائر : ثانيا 

 :التعمير التييئة و أدوات -1

 و الأراضي التعمير مف المخططات التوجييية لمتييئة و التعمير و مخططات شغؿ أدواتتتشكؿ        

 أماـ منيا قابمة  لممعارضة بيا يتجزآلتعمير و كذلؾ التنظيمات التي ىي جزء  لا ا التييئة و أدواتتكوف 

 التعمير دوف تعريض صاحبو تنظيمات البناء عمى نحو يتناقض مع الأراضي أو استعماؿ لا يجوز ،الغير

 (  .654ص .52 رقم 1/12/1990 المؤرخ في 29-90 من القانون 10المادة ) .القانوفلمعقوبة المنصوص عمييا في 

توقعات  التييئة و التعمير التوجييات الأساسية لتييئة الأراضي المعنية كما تضبط أدواتوتحدد       

 المساحات استعماؿ مف جية بترشيد تسمح، و قواعده و تحدد عمى وجو الخصوص الشروط التي التعمير

 29-90 من القانون 11المادة ) .المناظر حماية المساحات الحساسة و المواقع و الفلاحة وو وقاية النشاطات 

  . (654ص .52 رقم 1/12/1990المؤرخ في 

:   P D A U المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير1-1

 تحدد فيو التوجييات الأساسية لمسياسة, المجالي والحضري أداة لمتخطيط والتسيير     ىو       

العمرانية وضبط التوقعات المستقبمية لمتعمير آخذا بعيف الإعتبار تصاميـ التييئة ومخططات التنمية 

 52رقم   1/12/1990 المؤرخ في 29-90 من القانون 16المادة ) .ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغؿ الأراضي  

 (  .654ص.

 :عمى يشتمؿ العمرانية لمتييئة التوجييي المخطط أف نجد التعريؼ ليذا وفقا

 الأراضي بياف استعماؿ تتضمف خرائط عمى خاص بوجو وتشتمؿ بيانية رسوـ مف تتكوف وثائؽ -

 التاريخي التراث لصيانة تصميما اقتضى الحاؿ إف تتضمف كما .الغابية الزراعية المناطؽ وتحدد

براز   .قيمتو  وا 
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 يجب التي ويحدد التدابير الأراضي استعماؿ خرائط في المبيف التييئة اختيار ويشرح يبرز  تقرير  -

 المراحؿ خصوصا المقررة تنفيذ الإجراءات مراحؿ إلى ويشير فيو المحددة الأىداؼ لبموغ بيا القياـ

 التوجييي فالمخطط التنمية، وتصاميـ التييئة المعنية بتصاميـ المناطؽ خلاليا تزود أف يجب التي

 لمتييئة التوجييي فالمخطط التنمية، وتصاميـ التييئة المنطقة بتصاميـ يقسـ والتعمير لمتييئة

 :يمي كما محددة قطاعات إلى بيا يتعمؽ المنطقة التي يقسـ والتعمير

 القطاعات المعمرة الحالية.  

 سنوات10المبرمجة لمتعمير عمى الأمديف القصير والمتوسط في آفاؽ  القطاعات. 

 سنة20التعمير المستقبمية عمى المدى البعيد في آفاؽ قطاعات . 

 لمتعمير القطاعات الغير قابمة. 

المساحات التي يشمؿ مخطط  كما تحدد فيو أيضا الارتفاقات والبناءات الممنوعة، كثافة التعمير، -

العامة وشروط البناء في المناطؽ  شغؿ الأراضي، مناطؽ إنجاز المنشئات الكبرى والمرافؽ

 .المحمية

 .المستندات البنائية أو المخططات وىو تجسيد تقني لما جاء في المخطط -

: التوجييي لمتييئة و التعمير  المخطط أىداف 2 - 1 -1

ومراقبة  ومسايرة العقار في والتحكـ المجاؿ وتسيير تنظيـ في المشرع إرادة المخطط ىذا يترجـ         

لمختمؼ  توازف سفحأ لإيجاد محاولة في المجالي التخطيط انشغالات يوضح وىو لممدف، العمراني التوسع

رقابة . أمال  قصير ).والّاقتصادية  والثقافية الّاجتماعية النشاطات وممارسة البناء حيث مف المجاؿ وظائؼ

 :( 23، 22 ، ص 2015. البمدية عمى التعمير في الجزائر

 الفلاحية  الأراضي حماية. 

 الطبيعية البيئة والموارد حماية. 
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 والتاريخي الثقافي التراث ذات المناطؽ حماية. 

    P.O.S :مخطط شغل الأرض 2-1

 في عمييا المنصوص التعمير أدوات مف الثانية   الأداة  P.O.S))الراضي شغؿ مخطط يعد          

 المعدؿ 178-91 رقـ التنفيذي المرسوـ أحكامو ويبيف ، و التعمير بِالتييئة المتعمؽ 29-90رقـ  القانوف

 بو، المتعمقة الوثائؽ ومحتوى عميو والمصادقة الأراضي شغؿ مخطط إعداد إجراءات  يحدد الذي والمتمـ

. القانوني غير البناء ومكافحة العمرانية السياسة لإصلَاح الوسيمة ىذه عمى الجزائري المشرع اعتمد وقد

 .( 29مرجع سابق ، ص . أمال  قصير )

 :مشتملا تو

: شغؿ الأراضي يشمؿ عمى الوثائؽ التالية     طبقا لممرسوـ التنفيذي المذكور أعلاه فإف مخطط

 مطابقة ما يتضمنو مخطط شغؿ الأراضي مع الضوابط التي  مذكرة إيضاحية وتقديـ، تبرز فييا

 .حددىا المخطط التوجييي وبرنامج التنمية لمبمدية أو البمديات المطبؽ فييا في شكؿ لائحة تنظيـ

 الشكؿ   الأرض بالنسبة لكؿ منطقة ويضبط فيواستخداـيحدد بالتفصيؿ حقوؽ البناء وكيفية  نظاـ

 والأحياء والحد الأدنى والأقصى لمبناء المسموح والارتفاقاتالحضري أو العمراني وتحدد الشوارع 

  .المتعمقة بالمظير الخارجي إلى غير ذلؾ بو في المتر المربع والمتر المكعب الحجمي والقواعد

 الطبوغرافية والخرائط تبيف المنافذ، الطرؽ، وصوؿ الشبكات إلييا،  المستندات البيانية والمخططات

 ، مواقؼ السيارات وىي تجسيد تقني لما تضمنو النظاـ مف قواعد وأحكاـارتفاعياموقع المباني،

 .بمختمؼ المقاييس

 : إجراءات الإعداد و المصادقة 1 -2 – 1

 تتـ الموافقة عمى مشروع مخطط  شغؿ الأراضي بعد مداولة المجمس الشعبي البمدي أو المجالس 

الشعبية البمدية في حالة ما إذا كاف مخطط شغؿ الأراضي يغطي بمديتيف أو عدة بمديات يطرح مشروع 



 الفصل الأول                                                                        الإطار القانوني لمتعمير بالجزائر
 

 
19 

مخطط شغؿ الأراضي الموافؽ عميو لتحقيؽ عمومي مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي أو رؤساء 

.  المجالس الشعبية البمدية خلاؿ مدة ستيف يوما

 :  الأراضي  شغؿ مخطط محتوى :ثانيا 

 إجراءات يحدد الذي والمتمـ المعدؿ  178-91 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 18 المادة نصت

 المشرع قسميا وقد بو، المتعمقة الوثائؽ محتوى وعمى عميو، والمصادقة الراضي شغؿ مخططات إعداد

 .بيانية ووثائؽ مكتوبة، وثائؽ :الوثائؽ مف إلَى نوعيف

 تضفي التي فيي لغة،اِ ب جد أىمية وليا التنظيـ بلَائحة تسمى : :المكتوية الوثائق 2 -2 – 1

 تتضمف و لمتساؤؿ، ؿمأ أو شؾ أي تترؾ ولاّ  والدقة بالصرامة وتتميز قانوني، مضمونياؿ شروعيةالـ

 . (17 ص ،2002 شامة، سماعين) : يمي  ما التنظيـ لّائحة

 الراضي شغؿ مخطط وأحكاـ والتعمير لمتييئة التوجييي المخطط أحكاـ توافؽ  تبيف :تقديـ مذكرة .: أ

 .التنمية تحقيؽ في المستقبمية لمخططاتيا تبعا المعنية البمديَات أو لمبمدية المعتمدة والبرامج

 إلىَ أخرى  منطقة مف يَختمؼ فيو بيا المرخص المباني طبيعة منطقة لكؿ تحدد التي القواعد وضع : ب

 شغؿ بمعامؿ عنيا يعبر الذي الأرض بممكية المرتبطة البناء وحقوؽ وجيتيا، وكذا المحظورة والمناطؽ

عمى  المطبقة الأحكاـ مراعاة يجب  ،ِ  الأرض مف يؤخذ ما مساحة معامؿ وكذا ، (  C.O.S  )الأراضي

 .  (C.O.S: Coefficient d’occupation des sols ).العالية  الجودة ذات الفلَاحية والأراضي الساحؿ،

 :مف لكؿ بِالنسبةالأراضي  واستخداـ شغؿ شروط . ج

 .والطرؽ المنافذ -

 .إلييا الشبكات وصوؿ -

 .الأرضية القطع خصائص -

 .بيا يتصؿ وما العمومية الطرؽ إلى بِالنسبة المباني موقع -
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 .الواحدة العقارية الممكية عمى بعض مع بعضيا المباني موقع -

 .المباني ارتفاؽ -

 المختمفة والشبكات الطرؽ وتحدد ومواقعيا العمومية والتجييزات المنشآت نوع التنظيـ لّائحة تبيف وعميو

 الجماعات تتحمميا والتي والتعمير لمتييئة التوجييي المخطط في محدد ىو كما الدولة تتحمميا التي

 .انجازىا آجاؿ احتراـ مع المحمية

 شغؿ مخطط مع المرفقة والخرائط البيانية المخططات عف عبارة وىي :البيانية  الوثائق 3 -2 – 1

  :في الاراضي وتتمثؿ

  لمتييئة التوجييي المخطط إطار في وطبيعتيا المواقع مختمؼ يحدد :مخطط بيان الموقع 

   ( . 5000/1 أو2000/1 (وبمقياس طبيعية أو عمرانية منطقة تكوف والتعمير وقد

 بمقياس ويكوف الموجودة، والّارتفاقات المختمفة والشبكات الطرؽ يبيف :الواقع القائم مخطط  ( 

 ( . 1000/1) أو  ( 500/1

 ( .5000/1 )أو  ( 1/ 2000 ( بمقياس يكوف الطبوغرافية الحرة يبيف  :طوبوغرافي مخطط   

 الأشكاؿ ويحدد العمراني الشكؿ ويبيف التنظيـ لّائحة عناصر يتضمف :التركيب العمراني مخطط 

(. 1000/1 )أو ( 500/1 ( بمقياس وتكوف الراضي، شغؿ شكؿ احتراـ مع والمعمارية التعميرية

 حمايةى إؿَ  تيدؼ ميمة جد وىي مقاومتيا، ودرجة الأرض طبيعة تبيف : الجيوتقنية مخطط 

 بذلؾ المتصمة بالتقارير مصحوبة والتكنولوجية الطبيعية التعرض للأخطار مف والبناء السكاف

 .لموقاية العاـ المخطط في المبينة الكبرى رالأخطا وكذا

 التييئة أشغال عمى الإدارية الرقابة ديرم، عايدة ) تحدد الممؼ في الأساسية الوثيقة وىي :تييئة عامة مخطط 

   (49ص ، 2011 الجزائري التشريع في والتعمير
 .المتجانسة القانونية المناطؽ -
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 .العمومية والمنشآت التجييزات إقامة موقع -

 المحمية منيا الجماعات تتحممو ما و الدولة تتحممو ما إبراز مع والشبكات الطرؽ مرور خط -

 .التوجييي المخطط حسب

 الخضراء العمومية المساحات. 

 حمايتيا الواجب الفلَاحية المساحات. 

 الّارتفاقات. 

 وىيكمة وتنظيـ تخطيط في الاراضي شغؿ مخطط ييدؼ: الأراضي  شغل مخطط أىداف 4 -2 – 1

 فيو عامة، والولّاية خاصة والبمدية المحمية الجماعات ضمف صلَاحيات يدخؿ فيو الحضري، المجاؿ

 حماية ىإؿَ  يسعى انجازه، مدى ومراقبة والتعمير التييئة في ميداني التحكـ مف البمدية لمسئولي يسمح

   .(34 ، ص2015..مرجع سابق .أمال  قصير)  :وىي  المناطؽ بعض

 العمرانية المناطؽ حماية :أولا. 

 الطبيعية المناطؽ حماية :ثانيا. 

 والتاريخي الثقافي التراث حماية :ثالثا. 

 

 

 

 

 

 

 

حيات العامة للإدارة المشرع منح إذ كبرى، أىمية التعمير و التييئة لميدان      بموجب لتسييره صلاا
 الوثائق في المتمثمة التعمير أدوات طريق عن ذلك يتم و قرارات، و مراسيم و التعمير و التييئة قوانين

 ( (P.O.Sالراضي شغل مخطط و (P.D.A.U) التعمير و لمتييئة التوجييي المخطط :وىي التنظيمية
 المجمس مداولة بموجب عمييا المصادقة بعد البمدي الشعبي المجمس رئيس من بمبادرة إعدادىا يتم و

 .المخططات عميو تتوفر أن يجب بما دراية عمى و لممواطنين الاقرب باعتبارىا البمدي، الشعبي
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 :التعميرشيادات ورخص  -2

 المتعمؽ بالتييئة والتعمير عمى وجوب توفر شيادات ورخص مسبقة 90/29لقد نص القانوف            

القانونية والإدارية  الإدارة مف الاطلاع بميمتيا الرقابية وكذا الإشراؼ والتوجيو والإعلاـ  بالوضعيات تمكف

 .لمعقارات المعنية 

 :الشيادات1 -2 

وىي وثيقة مسممة مف طرؼ المجمس الشعبي البمدي لكؿ شخص مادي أو معنوي ذو صبغة       

جماعية أو فردية والتي مف خلاليا تحدد الحقوؽ الخاصة لمبناء والمرتفعات القديمة أو الحديثة وكذا 

:  الالتزامات والشروط اللازمة لإنجاز مشروع عمى أرض وىي

  : شيادة التعمير2-1-1

التي تسمـ بناء عمى طمب مف كؿ شخص معني ، تعيف حقوقو في البناء ىي تمؾ الوثيقة :تعريف       

في المرسوـ  2والارتفاقات مف جميع الأشكاؿ التي تخضع ليا القطعة الأرضية المعنية ،حسب المادة 

 .   2015 يناير 25 الموافؽ 1436 ربيع الثاني عاـ 4 المؤرخ في 19 /15التنفيذي 

: حيث تبيف 

  أنظمة التييئة والتعمير المطبقة عمى القطعة الأرضية .

 المدخمة عمى القطعة الأرضية كتوقعات نزع الممكية الارتفاقات  .

 لاسيما منع البناء أو تحديده الأخرى الإدارية الارتفاقات  .

  المتوقعةخدمة القطع الأرضية بشبكات مف اليياكؿ القاعدية العمومية الموجودة أو.   

 -91 من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  ). مف تاريخ التبميغابتداءتحدد مدة صلاحية شيادة التعمير بسنة واحدة 

 . ( 963 ص26 رقم  ، 1991 المؤرخ 176
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 :شيادة التقسيم  2-2-1

تقسيـ ممكية عقارية مبنية إلى قسميف أو عدّة  ىي الوثيقة الإدارية التي تبيف شروط إمكانية:تعريف      

 حسب الارتفاقات المفروضة عمييا، ولا تصمح كشيادة لمتعمير أقساـ ودوف تغيير في حقوؽ البناء أو

 26 رقم 1991 176 -91 من المرسوم التنفيذي رقم 26المادة). 91/176التنفيذي  مف المرسوـ32 /26المواد 

 .(967ص

   :شيادة المطابقة 2-1-3

تقوـ شيادة المطابقة مقاـ رخصة السكف أو الترخيص باستقباؿ الجميور أو المستخدميف  : تعريف     

إذا كاف البناء مخصصا لوظائؼ اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة 

الأحكاـ التشريعية والتنظيمية في ميداف استغلاؿ المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية 

 الأشغاؿ التييئة التي يتكفؿ بيا، استخراج شيادة انتياءحيث يتعيف عمى المستفيد مف رخصة البناء عند 

المؤرخ في رجب عاـ 08-15 :مطابقة الأشغاؿ المنجزة مع أحكاـ رخصة البناء، وىذا تطبيقا لمقانوف رقـ

تماـ انجازىا2008 يوليو سنة 20 الموافؽ ؿ 1429  . يحدد قواعد مطابؽ البنايات وا 

  الموافؽ ؿ  1430 جمادي الأولى عاـ 07 المؤرخ في 154/09بناءا عمى المرسوـ التنفيذي رقـ 

 . يحدد إجراءات تنفيذ التسريح بمطابقة البنايات2009 مايو سنة 02

 02الموافؽ ؿ1430 جمادي الأولى عاـ 07   المؤرخ في155/09بناءا عمى المرسوـ التنفيذي رقـ 

  يحدد تشكيمة لجنتي الدائرة والطعف المكمفتيف بالبت في تحقيؽ مطابؽ البنايات 2009مايو سنة 

 .وكيفية تسييرىـ

  الموافؽ ؿ  1430 جمادي الأولى عاـ 07 المؤرخ في 156/09بناءا عمى المرسوـ التنفيذي رقـ 

كيفيات تعييف فرؽ المتابعة والتحقيؽ في إنشاء التجزئات   يحدد شروط و2009 مايو سنة 02

 .ورشات البناء وتسييرىا والمجموعات السكنية و
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 رجب 17 المؤرخ في 15/08 مف القانوف رقـ  24-25-26-27-28-29تطبيقا لأحكاـ المواد 

 ييدؼ ىذا المرسوـ إلى تحديد إجراءات تنفيذ 2008  يوليو سنة 20 الموافؽ ؿ  1429عاـ 

 .التسريح بمطابقة البنايات 

 يناير  25الموافؽ ؿ1430عاـ ربيع الثاني  04المؤرخ في 19/15 بناءا عمى المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .  2015سنة 

  يتعيف عمى الملاؾ وأصحاب المشاريع أو المتدخميف المؤىميف الذيف تدخؿ بناياتيـ في إطار أحكاـ

  يوليو سنة 20 الموافؽ ؿ   1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/08مف القانوف رقـ  15المادة

 .ـ أف يسرح والى رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص إقميميا بتحقيؽ مطابقة بناياتيـ2008

  يجب أف يسحب المصرح استمارة التصريح مف المجمس الشعبي البمدي لمكاف وجود البناية يعد

 .التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج المرفؽ بممحؽ ىذا المرسوـ

  عمى زيادة عمى عناصر المعمومات – تسمـ بناءا عمى طمب مف كؿ شخص معني طمب

  1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/08 مف القانوف رقـ 25المنصوص عمييا في أحكاـ المادة 

ـ، يجب أف يرفؽ تصريح تحقيؽ مطابقة البنايات لممؼ يحتوي 2008  يوليو سنة 20الموافؽ ؿ 

 :عمى ما يمي

 17 المؤرخ في 15/08 مف القانوف رقـ 19عندما يتعمؽ الأمر بطمب رخصة إتماـ حسب المادة 

 :ـ2008 يوليو سنة 20الموافؽ ؿ  1429رجب عاـ 

 :المسممةفي ما يخص البناية الغير متممة والمطابقة لرخصة البناء 

  الوثائؽ البيانية التي رافقت رخصة البناء المسممة. 

  معتمدبياف للأشغاؿ المجمع إنجازىا يعده ميندس معماري. 

  مناظر فوتوغرافية لمواجيات و المسحات الخارجية لمبناية. 
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  مف القانوف رقـ 29أجؿ إتماـ البناية يقيمو ميندس معماري معتمد طبقا للأحكاـ المادة 

 .ـ2008 يوليو20 الموافؽ لػ1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/ 08

 :في ما يخص لمبناية الغير متممة والغير مطابقة لرخصة البناء المسممة 

  الوثائؽ البيانية التي رافقت رخصة البناء المسممة. 

  مخططات اليندسة المدنية للأشغاؿ التي تـ إنجازىا. 

  وثائؽ بيانية ومكتوبة يعدىا ميندس معماري وميندس مدني معتمداف في ما يخص

 . عميو التدخلات أدخمتالأجزاء التي 

  مناظر فوتوغرافية لمواجيات والمساحات الخارجية لمبناية. 

  مف القانوف رقـ 29أجؿ إتماـ البناية يقيمو ميندس معماري معتمد طبقا للأحكاـ المادة 

 .ـ2008 يوليو20 الموافؽ لػ1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/ 08

المؤرخ في  15/ 08  مف القانوف رقـ20متممة وغير مطابقة لرخص البناء المسممة كما جاء في المادة 

 .ـ2008 يوليو20 الموافؽ لػ1429 رجب عاـ 17

 الوثائؽ البيانية التي رافقت رخصة البناء المسممة. 

  500/1مخطط الكتمة لمبناية كما اكتممت بسمـ.  

  50/1المخططات لكؿ الواجيات لكؿ طابؽ كما اكتممت بسمـ. 

  مخططات اليندسة المدنية للأشغاؿ المنجزة مع أخذ الخصوصيات الفيزيائية والميكانيكية

 .للأرض بعيف الاعتبار 

  مناظر فوتوغرافية لمواجيات والمساحات الخارجية لمبناية. 
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عندما يتعمؽ الأمر بطمب رخصة البناء عمى سبيؿ التسوية لبناية متممة وغير حائزة عمى رخصة        

 20 الموافؽ لػ1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/ 08 مف القانوف رقـ 21البناء كما جاء في المادة 

 .ـ2008يوليو

  وثائؽ بيانية ومكتوبة ومخططات اليندسة المدنية كما اكتممت معدة بالشراكة بيف

الميندس المعماري والمدني المعتمديف كما ىو منصوص عميو في ما يخص تسميـ 

 .رخصة البناء 

  إنجازىابياف وصفي للأشغاؿ التي تـ. 

 مناظر فوتوغرافية لمواجيات والمساحات الخارجية لمبناية. 

عندما يتعمؽ الأمر بطمب رخصة البناء عمى سبيؿ التسوية لبناية متممة وغير حائزة عمى رخصة البناء 

 20 الموافؽ لػ1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/ 08مف القانوف رقـ 22كما جاء في المادة 

. ـ2008يوليو

  الوثائؽ المكتوبة والبيانية ومخططات اليندسة المدنية لمبناية تبيف الأجزاء الباقي انجازىا

المعدة بالشراكة بيف الميندس المعماري والميندس المدني المعتمديف كما ىو منصوص 

. عميو فيما يخص تسميـ رخصة البناء

  مف القانوف رقـ  29آجؿ إتماـ البناية يقيمو ميندس معماري معتمد طبقا لأحكاـ المادة

ـ 2008 يوليو سنة 20الموافؽ ؿ  1429 رجب عاـ 17 المؤرخ في 15/08

 مناظر فوتوغرافية لمواجيات والمساحات الخارجية لمبناية .

  مف القانوف لدى 04يودع التصريح لتحقيؽ مطابقة بناية مرفقا حسب الحالة المذكورة في المادة 

مصالح التعمير لممجمس الشعبي البمدي في مكاف وجود البناية مقابؿ وصؿ استلاـ يبيف فيو تاريخ 

 . الإيداع و ىوية المصرح
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  يدوف التصريح بمطابقة البناية في سجؿ خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة لممجمس

 .الشعبي البمدي يرقمو ويؤشر عميو رئيس المحكمة المختص إقميميا

  عند إيداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص بناية غير متممة يجب أف يعمـ المصرح رئيس

المجمس الشعبي البمدي بوقؼ الأشغاؿ ويسممو ىذا الأخير شيادة توقيؼ الأشغاؿ مف أجؿ تحقيؽ 

 .المطابقة حسب النموذج الممحؽ بيذا المرسوـ

  يجب عمى أعواف البمدية المكمفيف بالتعمير أف يقوموا بزيارة البناية خلاؿ ثمانية أياـ التي تمي إيداع

 .التصريح عمى أساس المعمومات والوثائؽ التي قدميا المصرح 

  ويحرروف في ىذا الشأف محضر عدـ مطابقة البناية الذي تبيف فيو بصفة دقيقة حالتيا أو مكاف

 .البنايةوجودىا وما يجاورىا وكؿ الأوضاع التي يمكف أف تعطي معمومات حوؿ حالة ىذه 

  يمحؽ النموذج الخاص بمحضر عدـ المطابقة بيذا المرسوـ إذا لـ تتوقؼ الأشغاؿ فورا   في حالة

 .عدـ الإتماـ يجب عمى الأعواف غمؽ الورشة

 صريح مرفوقة بمحضر المعاينة والرأي المعمؿ ت يرسؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي أربع نسخ مف اؿ

لمصالح التعمير التابعة لمبمدية إلى مدير التعمير والبناء لمولاية في خلاؿ الخمسة عشرة يوما التي 

 .تمي تاريخ إيداع التصريح مف أجؿ دراستو

  تراعي دراسة التصريح مدى تطابؽ مشروع البناية مع أحكاـ مخطط شغؿ الأراضي وفي حالة عدـ

وجوده يراعي مدى مطابقة المشروع ومع أحكاـ المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير أو مع الأحكاـ 

 .  عمييا القواعد العامة لمتييئة والتعمير تنصالمطبقة التي

  يصاؿ الطريؽ والحجـ  لمبناية أو البناية ـوالمظير العاويؤخذ الموقع والطبيعة ومكاف إقامة المشروع وا 

المبرمجة وانسجاميا مع الأماكف بعيف الاعتبار في ىذا الشأف، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع 
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الارتفاقات الإدارية المطبقة في الأماكف المعنية وكذلؾ التجييزات العمومية والخاصة الموجودة أو 

 .المبرمجة

  الأحكاـ التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا في مجاؿ الأمف والصحة والبناء احتراـكما تراعى الدراسة 

 .والخصائص الجمالية وكذلؾ فيما يخص حماية المحيط والمحافظة عمى الاقتصاد الفلاحي 

 تقوـ مديرية التعمير والبناء المكمفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات والآراء مف : 

  المصالح المكمفة بالأملاؾ الوطنية. 

  مصالح الحماية فيما يخص البنايات ذات الاستعماؿ الصناعي أو التجاري وعمى العموـ كؿ

البنايات التي تستقبؿ الجميور وكذلؾ البنايات المخصصة لمسكف والتي يمكف أف تخضع 

 .لشروط خاصة منيا عمى وجو الخصوص ما يتعمؽ بمحاربة الحريؽ

  مصالح الآثار والمواقع المؤىمة والسياحة عندما تكوف مشاريع السكف موجودة في المناطؽ أو

 .المواقع المصنفة في إطار التشريع المعموؿ بو

  12-01 المؤرخ في 90-29   مف القانوف رقـ49مصالح الفلاحة في إطار أحكاـ المادة  -

  . ـ1990

  أف ترسؿ في جميع الحالات موافقتيا 11 طبقا لممادة استشارتيايجب عمى مصالح الدولة التي تمت 

 . يوـ ابتداء مف تاريخ إخطارىا15ورأييا في أجؿ 

  الطمبتعد المصالح التي لـ ترد في ىذا الأجؿ موافقتو عمى. 

 يجب أف يتضمف جواب ىذه المصالح ممفا يمحؽ بطمب الرأي. 

  يحتوي عمىتشكؿ مديرية التعمير والبناء ممفا لكؿ طمب تحقيؽ لممطابقة: 

  بو المصرحالتصريح كما تقدـ. 

  محضر المعاينة والرأي المعمؿ لمصالح التعمير التابعة لمبمدية. 
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  الرأي المعمؿ لمصالح الدولة التي تمت استشارتيا. 

  والبناءرأي مديرية التعمير. 

يجب أف يدوف كؿ ممؼ في سجؿ خاص ينشأ عمى مستوى مديرية التعمير والبناء ويودع في طرفيا لدى 

الأمانة التقنية لمجنة الدائرة المكمفة بالبث في طمبات تحقيؽ المطابقة  وذلؾ في أجؿ شير واحد ابتداء مف 

 (19 ص44 م العدد 2008 أوت 20 المؤرخ في 08-15القانون ).  تسجيموتاريخ

تسميـ شيادة المطابقة  مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي : تسميم شيادة المطابقة  2-1-3-1

البمدي المختص إقميميا ، بالنسبة لرخص البناء المسممة مف طرفو أو تمؾ المسممة مف طرؼ الوالي 

  (19 ، ص2015،  19 /15 المرسوم التنفيذي رقم 64المادة ، ). المختص إقميميا أو مف طرؼ الوزير المكمؼ بالعمراف 

 : الرخص2-2

ىي التصاريح المسممة مف طرؼ المجمس الشعبي البمدي لكؿ شخص مادي أو معنوي ذو صيغة         

 .جماعية أو فردية لتنفيذ أي كتمة مف الأشغاؿ محدد بواسطة ممؼ تنفيذي لممشروع

  : التجزئة رخصة  2-1-2

ىي وثيقة إدارية تشترط رخصة التجزئة لكؿ عممية تقسيـ ممكية عقارية واحدة أو عدة ممكيات ميما كاف 

موقعيا ، إلى قطعتيف أو عدة قطع إذا كاف يجب استعماؿ إحدى القطع الأرضية الناتجة عف ىذا التقسيـ 

  ( 7 ، ص 2015،  19 /15 المرسوم التنفيذي رقم 8المادة ، ). أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية 

  :أمريف وعميو فإنو تبدو أوجو الاختلاؼ بيف رخصة التجزئة وشيادة التقسيـ مف حيث

بينما رخصة التجزئة فتشرط لكؿ  أف شيادة التقسيـ تخص إمكانية تقسيـ ممكية العقارات المبنية -

 .ممكية عقارية واحدة أو عدة ممكيات عممية تجزئة لقطعتيف أو عدة قطع أرضية غير مبنية مف

حقوؽ البناء أو الارتفاقات المتعمقة بالعقار ولا تصمح كشيادة  أف شيادة التقسيـ لا تغير في -

 أو أكثر قصدا إنجاز بناءات جزأيفالتجزئة تيدؼ إلى تجزئة الممكية إلى  لمتعمير بينما رخصة
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  ،29-90 مف القانوف 57/58حسب ما تبينو المادتيف ، بالنسبة لكؿ قطعة  جديدة وتنشئ

  .01/12/1990المؤرخ في 

 :مذكرة التدابير

        طرؽ المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية مف جميع المواد السائمة أو الصمبة أو 

 الطفيميات الكيرومغناطيسية بالنسبة وانبعاثالغازية بالصحة المضرة العمومية، تحديد مستوي الضجيج 

 .للأراضي المجزأة للاستعماؿ الصناعي

 :مذكرة البيانات

 قائمة القطع الأرضية المجزئة ومساحة كؿ قطعة منيا . 

  نوع مختمؼ أشكاؿ الأرض مع توضيح عدد المساكف ومناصب العمؿ والعدد الإجمالي لمسكاف

 . المقيميف

 كيفيات تمبيتيا الاحتياجات في مجاؿ الماء والغاز والكيرباء والنقؿ و . 

 دراسة مدى التأثير عمى المحيط عند الاقتضاء. 

 برنامج الأشغاؿ الذي يوضح المواصفات التقنية لممشاريع والشبكات ولتييئة المقررة انجازىا. 

  دفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير المكمؼ بالتعمير يحدد الالتزامات

 الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة عمي الأراضي المجزأة وكذا الشروط التي والارتفاقات

 . تنجز بموجبيا البناءات

البمدي ويرفؽ بتصميـ لمموقع وىياكمو القاعدية   نسخ لدى رئيس المجمس الشعبي05يودع الطمب في 

البيئة وبرنامج الأشغاؿ ودفتر لمشروط يقرر نموذجو الوزير المكمؼ  والتصاميـ ومذكرات تبيف طرؽ حماية

 م من 1991 -176-91 من المرسوم التنفيذي رقم 07المادة ) .خضوع ذلؾ لاستشارة المصالح المختصة بالتعمير مع

 . ( 964 ص26العدد
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 وطمب استخراجيا الباني عمى يجب التي الرخص أىـ مف البناء رخصة تعد   :رخصة البناء  2-2-2

 القانوف خلَاؿ مف البناء لرخصة جامعا تعريفا يقدـ ؿـ الجزائري المشرع أف نلَاحظ أننا إلاّ  عمييا، الحصوؿ

 أف إلاّ  الرخصة، تطبيؽ بتبياف واكتفى 176-91رقـ التنفيذي والمرسوـ والمتمـ المعدؿ  29-90رقـ

 عف الصادر الإداري القرار" بأنيا بعمي الصغير محمد ذالأستا تعريؼ منيا تعريفات عدة أوردوا الفقياء

 محمد ) ."العمراف لقانوف طبقا الواسع، بمعناه البناء في الحؽ لمشخص بمقتضاه تمنح قانونا، مختصة سمطة

 ( .. 18  ،ص 2007 مارس بعمي، الصغير

 بأعماؿ القياـ الإدارية السمطة بموجبو ترخص الذي ألإنفرادي الإداري التصرؼ" :بأنيا كذلؾ وعرفت

 .  (.Djilali Adja Alger, 2006, P 87) .البناء

 :الحصول عمى رخصة البناء  2-1-2-2

مرتبطا بممكية الأرض ويمارس مع الاحتراـ   عمى أف حؽ البناء29-90 مف القانوف 50تنص المواد 

وعمى ذلؾ فإف الحؽ في البناء ىو أحد  المتعمقة باستعماؿ الأرض الصارـ للأحكاـ القانونية والتنظيمية

ىو مقيد  الأرض وأف حؽ الممكية قد تكفؿ الدستور بحمايتيا وضمانيا، إلا أف ىذا الحؽ أوجو حؽ ممكية

 .ومرىوف بمدى احتراـ المعني لمقواعد القانونية والتنظيمية

تراخيص البناء فيي سمطة مقيدة بأحكاـ القانوف ولا          مف ىنا فإف سمطة الجية الإدارية في إعطاء

عمييا بصفة تحكمية إنما يكوف رفض تسميـ الرخصة إلا لأسباب  يجوز ليا مخالفتيا أو الخروج

. 29-90 مف القانوف 62أحكاـ ىذه القوانيف والتنظيمات طبقا لنصوص المواد  الموضوعية المبينة مف

والتي غالبيتيا تجعؿ  176 -91 و 175-91كما أشار لتمؾ الأسباب صراحة المرسوـ التنفيذي         

.  مف عدـ ملائمة موقع البناء المراد تشيده مع محيطو سببا موضوعيا في رفض رخصة البناء
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 : رخصة البناء الحصول عمىشروط 2-2-2-2

يجب عمى المالؾ أو موكمو أو المستأجر لديو المرخص قانونا أو الييئة أو المصمحة المخصصة          

ليا قطعة الأرض أو البناية ، أف يتقدـ بطمب رخصة البناء الذي يرفؽ نموذج منو بيذا المرسوـ و التوقيع 

 :عميو ، و يجب أف يقدـ صاحب الطمب ػ لدعـ طمبو 

 (13، ص  15/19 المرسوم التنفيذي رقم 42المادة ، ). إما نسخة مف عقد الممكية أو نسخة مف شيادة الحيازة  

 :كما يرفؽ طمب رخصة البناء بالممفات التالية

 الممؼ الإداري. 

  الممؼ المتعمؽ باليندسة المعمارية. 

 ( 14و13، ص   19 /15 المرسوم التنفيذي رقم 43المادة ، ). الممؼ التقني . 

    :الشروط المتعمقة بالطالب 2-3-2-2

 50ممارستيا، وىو ما جسدتو المواد      يعد الحؽ في البناء كأصؿ عاـ أحد أوجو حؽ الممكية و  

مالكا لمقطعة الأرض التي ينصب عمييا   و عمى ذلؾ فلا يكوف طالب الرخصة إلا29- 90مف القانوف 

آخريف منحيـ الحؽ في طمبيا باعتبارىـ   أشخاص176 –91الطمب كما أضاؼ المرسوـ التنفيذي 

 .تدعيما للاستثمارات والأنشطة الاجتماعية أشخاص يستمدوف ىذا الحؽ مف المالؾ الأصمي أو

 منو عمى أنو ينبغي أف يتقدـ بطمب رخصة البناء والتوقيع عميو مف المالؾ أو 34إذ نصت المادة         

  .موكمو أو المستأجر لديو قانونا أو الييئة أو المصمحة المخصصة ليا قطعة الأرض أو البناية

 منو عمى إمكانية حصوؿ صاحب 40 - 39 في مواد 25-90قانوف التوجيو العقاري          كما خوؿ

المذكورة   مف المرسوـ التنفيذي34الحيازة عمى رخصة لمبناء وىو الأمر الذي جسدتو كذلؾ المواد  شيادة

 :أعلاه بنصيا يجب أف يقدـ صاحب الطمب لدعـ طمبو الوثائؽ التالية
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 عقد الممكية أو نسخة مف شيادة الحيازة عمى النحو المنصوص عميو في القانوف  نسخة مف

 .المذكور أعلاه 90/25

قانوف المالية لسنة  والمتضمف31/12/1997 المؤرخ في 97/02 مف القانوف 51        كما أف المادة 

 .الامتياز قد أضافت شخص آخر لو الحؽ في طمب رخصة البناء وىو صاحب حؽ1998

 :رخصة البناء البنايات المعفاة من الحصول عمى 2-4-2-2

عمى رخصة البناء وىي   عمى إلزامية الحصوؿاستثناء 90/29 مف قانوف 53        لقد تضمنت المادة 

: البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني، إذ تنص عمى ما يمي

يجب أف يسير صاحب         لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي

التعمير والبناء وىذا نظرا لما يتطمبو ىذا  المشروع عمى توافقيا مع الأحكاـ التشريعية التنظيمية في مجاؿ

 .القطاع مف سرية

 :شروط تسميم رخصة البناء 2-5-2-2

:  عمى يشتمؿ الطمببناءا عمى طمب مف كؿ شخص معني والذي          تسمـ

 176-91 عمى المرسوـ 29 /90إف تحديد وثائؽ ممؼ طمب رخصة البناء مسألة أحاليا القانوف         

منو، اليدؼ منيا مف أف مشروع البناء  35ػ/34 منو وعالجيا ىذا الأخير في المادتاف 52بمقتضى المادة 

لا يخالؼ قواعد كالعمراف وقواعد حماية البيئة مف خلاؿ وثائؽ محددة تعد وتؤشر لزوما مف قبؿ ميندس 

: يجب أف يتقدـ ساحب الطمب بدعـ طمبو بالوثائؽ التالية، معماري معتمد

  إما نسخة مف عقد الممكية أو نسخة مف شيادة الحيازة عمى النحو المنصوص عميو في القانوف

 . 1990ديسمبر 18 المؤرخ في 25-90رقـ 

  1975 سبتمبر26 المؤرخ في 58-75أو توكيلا طبقا لأحكاـ الأمر رقـ.  

 نسخة مف العقد الإداري الذي ينص عمى تخصيص قطعة الأرض أو البناء. 
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 07 المؤرخ   في 03 -2006 يرفؽ طمب البناء بممؼ يشمؿ عمى الوثائؽ حسب المرسوـ التنفيذي رقـ 

: يمي  عمى ما2006يناير 

  يشتمؿ عمى الوجية و شبكات الخدمة مع 5000/1 أو 2000/1تصميـ لمموقع يعد عمى سمـ 

 .بياف طبيعتيا وتسميتيا ونقاط الاستدلاؿ التي تمكف عف تحديد قطعة الأرض

  وتشمؿ عمى البنايات التالية500/1 أو 200/1مخطط  كتمة البناءات والتييئة عمى سمـ : 

 حدود القطعة الأرضية ومساحاتيا وتوجيييا ورسـ  الأنسجة عند الاقتضاء. 

 منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطعة التخطيطية لمقطعة الأرض. 

  أو عددىاارتفاعيانوع طوابؽ البنايات المجاورة أو . 

 المساحات المبنية ص، وتخصيارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقيا 

 .نيةبأو الغير الـ

 المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية عمي الأرض . 

  بياف شبكات القابمة للاستغلاؿ التي تخدـ القطعة الأرضية مع مواصفتيا التقنية

 . الرئيسية ونقاط وصؿ ورسـ شبكة الطرؽ والقنوات المبرمجة عمي المساحة الأرضية

  لمتوزيعات الداخمية لمختؼ مستويات البناية والمشتممة 1/50تصاميـ معدة عمي سمـ 

 .عمي شبكة جر المياه الصالحة لمشرب، وصرؼ المياه القذرة والكيرباء والتدفئة

 في ذلؾ واجيات الأسيجة والمقاطع الترفييية ينبغي أف يوضح تخصيص مختمؼ ا    والواجيات بـ

المحلات عمي التصاميـ، ويجب أف تبيف بوضوح الأجزاء القديمة التي تـ الاحتفاظ بيا أو ىدميا أو 

الأجزاء المبرمجة،وذلؾ بالنسبة لمشاريع تحويؿ الواجيات أو الأشغاؿ الكبرى تتضمف مذكرة آجاؿ كشؼ 

. المقاييس التقديرية للأشغاؿ و آجاؿ انجاز ذلؾ

 يمي مستندات رخصة التجزئة بالنسبة لما: 
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  البيانات المبرمجة عمي قطعة أرض تدخؿ ضمف أرض مجزأة لغرض السكف أو

 .لغرض أخر

 مذكرة ترفؽ بالرسوـ البيانية الترشيدية وتتضمف البيانات التالية. 

 وسائؿ العمؿ و طاقة استقباؿ كؿ محؿ. 

 طريقة بناء اليياكؿ و الأسقؼ و نوع المواد المستعممة. 

  شرح مختصر لأجيزة التمويف بالكيرباء والغاز، التدفئة وحجز المياه الصالحة لمشرب

 .والتطيير والتيوية

 شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويميا وتخزينيا. 

 الوسائؿ الخاصة لمدفاع ومحاربة الحرائؽ. 

  نوع المواد السائمة والصمبة والغازية وكمياتيا المضرة بالصحة العمومية، الزراعة

 الغازات وترتيب المعالجة و التخزيف وانبعاثوالمحيط، والموجودة في المياه القذرة 

 .والتصفية

  مستوي الضجيج المنبعث بالنسبة لمبنايات ذات الاستعماؿ الصناعي والتجاري و

. المؤسسات المخصص لاستقباؿ الجميور

 :التحضير و التسميم 2-6-2-2

تقوـ مديرية التعمير والبناء عمى مستوي المناطؽ الحضرية بتسميـ أو رفض طمب رخصة البناء        

: بعد دراسة مف طرؼ لجنة متخصصة ومتعددة الأطراؼ و تمثؿ كؿ مف

 المجمس الشعبي البمدي . 

 مديرية التعمير والبناء وباقي المصالح الحكومية الأخرى المعنية بالأمر. 
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        تسمـ رخصة البناء مقابؿ شروط ليا علاقة بتحديد مقاييس البناء شكلا ومضمونا وتحديدا لارتفاع 

و استعماؿ البناء بعد الإنجاز، ومدة الإنجاز كما يشترط في صاحب المشروع أف يعمؽ لافتة بورشة البناء 

ضح لتسييؿ عممية المراقبة والمتابعة المعمارية لمبناء وتكوف ايدوف فوقيا بعض المعمومات الرئيسية بخط و

 من 33المادة ).  سنوات03اللافتة في مكاف يسيؿ قراءتيا ورؤيتيا وتحدد مدة صلاحية رخصة البناء بثلاث 

 (  968 ص26 م العدد 1991،  176-91المرسوم التنفيذي رقم 

  : رخصة اليدم 2-3-2

الظروؼ الأمنية  ىي الوثيقة الإدارية التي تشترط في كؿ عممية ىدـ لضماف تنفيذىا في :تعريف      

تكوف ىذه البناية واقعة في مكاف مصنؼ  والتقنية المطموبة و سواء أكاف اليدـ كميا أو جزئيا وذلؾ عندما

التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا  أو في طريؽ التصنيؼ في قائمة الأملاؾ

لمادة ) المجاورة  القانونية المعموؿ بيا وكذا عندما تكوف البناية موضوع اليدـ سندا لبنايات للأحكاـ لمقواعد

 . ( 968 ص26 م العدد 1991 176-91 من المرسوم التنفيذي رقم 33
ىناؾ رخص أخرى تساىـ في تغير النسيج العمراني وىياكمو بصفة عامة قد تسمـ في  :رخص أخرى      

حالات الضرورية فقط كرخصة الحفر في الأماكف العمومية والأرصفة والطرؽ لإيصاؿ أنابيب المياه 

 .الصالحة لمشرب أو الغاز والياتؼ أو الربط بشبكة تصريؼ المياه وحفر الآبار بمختمؼ أنواعيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الشيادة أو الرخصة عمى الحصول المعني عمى يستوجب البناء عممية في الشروع قبل    
 رفض أو منح حق ليا التي المعنية الإدارة طرف من تقدم و لمقوانين، انجازه طبقا المراد البناء نوع

 تأجيل في الحق ليا و التعمير، و لمتييئة العامة لمقواعد مطابقتو أو عدم مطابقتو حالة في طمبو
 بواسطة يتم إذ القانونية، الشروط تتوافر إذا لم  الشيادة أو الرخصة عمى الحصول طمب في البت

 .المباني عمى المباشرة الرقابة فرض الرخص
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: المعاملات -  3

 : COSمؤشر استخدام الأرض  1-3

وىو          ىو العلاقة بيف مجموع المساحات السطحية خارج البناء الصافية عمى المساحة العقارية

 laالوحيد مف نوعو الذي يأخذ بعيف الاعتبار عمو البنايات و نعرؼ المساحة السطحية خارج البناء 

surface des planches، عمى أنيا المساحة الكمية التي تحسب مف خارج الجدراف سواء كانت ذات 

فاف المساحة السطحية تساوي مساحة . توسع أفقي أو عمودي فإذا كانت المساحة المبنية أرضية

 :الاستحواذ وتنقسـ إلى نوعيف

  المساحة خارج البناء الصافية وىي المساحة الإجمالية تحذؼ منيا جميع المساحات الغير

 .مستخدمة في الإغراض السكنية بما فييا الشبكات

  المساحة خارج البناء الإجمالي ىي مجموع المساحات السطحية بما في ذلؾ المساحات

المخصصة لأغراض أخرى غير السكنية زائد المساحة المستحوذ عمييا مف طرؼ الشبكات 

 .بالإضافة إلى السرداب الشرفات والمقصورات

  :CES معامل الاستيلاء عمى الأرض 3-2

ىي العلاقة بيف المساحة المبنية والمساحة العقارية المخصصة لمبناء سواء كانت بناية أو حي، ويطبؽ 

 .ىذا المؤشر عمى البنايات الفردية دوف مراعاة عموىا

. CES =المساحة العقارية /المساحة المبنية

 : الييئات و المصالح  المكمفة بمراقبة العمران  4 -

 :الإدارية المصالح-1

 المؤرخ في 90/09الوالي والمجمس الشعبي الولائي حسب القانوف الولاية : الولاية 

07/04/1990. 
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  المؤرخ 90/08حسب القانوف البمدية - رئيسو - المجمس الشعبي البمدي  :البمدية  

    07/04/1990في

 ينحصر دورىا في الإشراؼ الفني عمى ...  ىي ىيئة ولائية مف ىيئات :مديرية التعمير والبناء

-1980 عمميات التعمير والبناء باعتبارىا ىيئة تقنية وفقا لمقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

07-14 

 أكتوبر سنة 28 الموافؽ ؿ 1427 شواؿ 05إف القرار المؤرخ في  :لجان مراقبة عقود التعمير

 .ـ يحدد تشكيمة لجاف مراقبة عقود التعمير2006

 والمتمثمة في الموظفيف المحمفيف والمؤىميف لمتقصي والبحث عف المخالفات في :شرطة التعمير- 2

: مجاؿ البناء واليندسة المعمارية و ىي 

 المفتشية العامة لمعمران والبناء. 

 المفتشية الجيوية. 

 28القرار المؤرخ في + م 1991   المؤرخ176-91 من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة ) . شرطة العمران 

  ( يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير 2006أكتوبر 

 (  28ص،  44عدد، 20/1/2008 المؤرخ في 15-08القانون )المخالفات والعقوبات المتعمقة بالتعمير 

:  لإطار القانوني لممخالفات العمرانية و عقوباتيا-5

    يحدد الإطار القانوف لمتعمير المخالفات العمرانية وعقوباتيا في مجموعة مف القوانيف والمراسيـ 

: تتمثؿ في 

  ـ المتعمؽ بشروط الإنتاج المعماري و 1994-05-18 في 07-94المرسوـ التشريعي رقـ 

 .ممارسة الميندس المعماري 
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  تماـ 2005-01ـ -20 المؤرخ في 15-08القانوف رقـ  ـ الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

 .إنجازىا

: العقوبات المتعمقة برخصة التجزئة 5-1

مائة ألؼ ) دج 100.000        يعاقب كؿ مف يرتكب مخالفة خاصة برخصة التجزئة بغرامة مالية مف 

: وذلؾ في حالة (مميوف دينار ) دج 1000000إلى  (دينار 

 أشير 06كؿ مف ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دوف رخصة تجزئة، إضافة إلى الحبس مف 

 . إلى سنتيف 

 كؿ مف ينشئ بناية داخؿ تجزئة لـ يتحصؿ ليا عمى رخصة تجزئة. 

 كؿ مف يبيع قطع أرضية أو مجموعة سكنية مف تجزئة غير مرخصة. 

  كؿ مف يساىـ في إنجاز الأشغاؿ والدراسة. 

 في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة تضاعؼ الغرامة. 

 

: صة البناءخ العقوبات المتعمق بر5-2

 ألؼ دينار 100 ألؼ دينار إلى 50       يعاقب كؿ مف يرتكب مخالفة برخصة البناء بغرامة مالية مف 

: في حالة

  كؿ مف يشيد بناية دوف رخصة البناء. 

 كؿ مف لا ينجز البناية في الأجؿ المحدد في رخصة البناء. 

: يعاقب كؿ مف يقوـ بإجراءات الإشيار و التصحيح مف خلاؿ 

  فتح ورشة إتماـ الأشغاؿ دوف ترخيص مسبؽ أو كؿ مف لا يقوـ بوضع سياج الحماية أو

 .دج 10000دج إلى 5000لافتة تدؿ الأشغاؿ أو إتماـ الأشغاؿ ،بغرامة مالية مف 
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 دج 200 رخصة البناء غرامة ماليةياناتعدـ وضع اللافتة المبينة لمراجع وب. 

.  المخالؼ لمقانوف تضاعؼ العقوبةامتثاؿوفي حالة عدـ 

:  العقوبات المتعمقة برخصة المطابقة 5-3

دج إلي 5000يعاقب كؿ مف لا يقوـ بتحقيؽ مطابقة البناية في الأجؿ المحدد بغرامة مالية مف        

. دج 20000

دج إلى 20000 شيادة  المطابقة بغرامة مالية مفاستلاـ        يعاقب كؿ مف يستغؿ بناية ما قبؿ 

دج  50000

دج إلى 10000         يعاقب كؿ مف لـ يقدـ طمب شيادة المطابقة بعدـ إتماـ أشغاؿ بغرامة مالية مف 

. دج 50000

 . المخالؼ يمكف الأمر بيدـ البناية بالمصاريؼ عمى عاتؽ المخالؼ امتثاؿ  عدـوفي حالة
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: خلاصة

مف خلاؿ دراسة ىذا الفصؿ تطرقنا إلى مختمؼ النصوص القانونية و الوثائؽ الإدارية الخاصة      

قوانيف التييئة و التعمير ، لمخالفيف  الرقابة ةبالتدخؿ المباشر عمى النسيج الحضري و كذا أدوات و ىيآ

: تبيف لنا أف  و 

  المشرع الجزائري وضع ترسانة مف القوانيف التي تنظـ المجاؿ العمراني . 

 1990 كانت مرحمة تغير في السياسة العمرانية الجزائرية . 

  المباني  عمى المباشرة الرقابة  لفرضأداةالرخص و الشيادات ىي . 

  عدـ العمؿ بيذه النصوص القانونية و الوثائؽ الإدارية ينتج عنو تجاوزات و مخالفات ليا تأثير

 .مباشر عمى البيئة الحضرية و النسيج العمراني  

  الرقابة إلا أف اليدؼ واحد و ىو القضاء أو المعالجة  و ة و تنوع أدوات و ىيآاختلاؼرغـ 

 .التقميؿ مف المخالفات الموجودة في المدينة 

 

  

 

 

 

 

فيا ترى مامدى تطبيق ىذه القوانين في مدينة المسيمة ؟ و بالضبط في حي 

 لاروكاد ؟ 

 .       ىذا ما سنحاول الإجابة عنو في الفصل الثاني 



 

 :الفصل الثاني  

 الدراسة التحميمية لمنطقة الدراسة 
  تقديم مدينة المسيمة: أولا. 
  الدراســـــــة التحميمية العمرانية لممدينة:ثانيا . 
  مسار مخالفات قوانين التهيئة و التعمير في : ثالثا

 .مدينة المسيمة 
  قوانين التهيئة و التعمير  مخالفات دراسة:رابعا

 .حي لاروكاد  في المسجمة
   بالمسئولين الخاصة الاستمارة تحميل: خامسا. 
 مدى تأثير مخالفات قوانين التهيئة والتعمير : سادسا

 .في حي لاروكاد عمى النسيج الحضري
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 :تمييد

 المتمثمة في حي منطقة الدراسة و كذلك مدينة المسيمة تقديم  إلىسنتطرق في ىذا الفصل            

 .  مستواه ىأسباب اختياره و أىم المخالفات الموجودة علولاروكاد 

 :تقديم مدينة المسيمة : اولا 

داري مميز . إن مجال محيط الدراسة يشمل مجال بمدية المسيمة التي تتميز بموقع جغرافي وا 

:  الموقع الجغرافي- 1

 المسيمة في الجية الشمالية الغربية لحوض شط الحضنة، حيث يحدىا من الناحية  مدينةتقع

الشمالية سمسمة جبال الحضنة، ومن الناحية الجنوبية شط الحضنة، و ىي نقطة تقاطع لكل من الطريق 

من أىم الأسباب التي جعمت مدينة  (واد القصب) والمجرى المائي 45، والطريق الوطني 40الوطني رقم 

. المسيمة تنشأ وتتطور عبر مراحل مختمفة من الزمن

 نسمة حسب تعداد 156647، يشغمو حوالي ² كمم252تقدر مساحة مجال منطقة الدراسة ب 

. ²كمم/ نسمة620 أي بمعدل 2008

تقع بمدية المسيمة في أقصى الحدود الشمالية لولاية المسيمة، حيث يحدىا من : الموقع الإداري- 2

+ ، ومن الجنوب بمدية أولاد ماضي ومن الشرق بمدية المطارفة  (بمدية العش)ولاية البرج : لالشما

معالجة + 2012 ة بعد المراجعمخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير)  :المصدر .السوامع ومن الغرب بمدية أولاد منصور

  (الطالب

  :الدراســـــــة التحميمية العمرانية لممدينة: ثانيا 

 واسعة في امتداد وتوسع نسيجيا الحضري في اتجاىات مجاليوشيدت مدينة المسيمة قفزة          

مختمفة ومتفاوتة من جية إلى أخرى، وبأشكال حضرية متقاربة من حيث النمط العمراني خاضعة إلى 
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دراسة عمرانية سابقة في بعض الجيات وفي البعض الآخر توسع غير مدروس وخارج عن قواعد التييئة 

 :كالأتي كان اوالتعمير وتطوره

تشمل مدينة المسيمة عمى مجموعة من الوحدات الحضرية تشكمت عبر مراحل تاريخية مختمفة        

 والذي يعود تاريخو في عيد الانتداب العثماني لمجزائر الكراغمةحيث تشكمت أول نواة حضرية بحي 

وفي الفترة الاستعمارية شيدت المدينة نوعين من الأنماط الحضرية، نمط يتميز بطابع المدن العربية 

 (الحي الإداري حاليا)الإسلامية مثلا في حي العرقوب، حي جنان الكبير، حي الكوش، الحماس 

 مسكن حاليا، أما النمط الثاني وىو ذو طابع غربي يسكنو المعمرين 817فلاج النيمو التجزئة 

والموالين ىم من الجزائريين وىو يتميز بشوارع واسعة ومستقيمة ومتقاطعة فيما بينيا والمادة المستعممة 

. فوريستي في بنائيا ىي الإسمنت والطوب الصخري ىذه الأحياء ىي الظيرة و

كما شيدت مدينة  (HLM)كما كانت أول لبنة في نمط السكنات الجماعية ممثمة في عمارة        

 (المنكوبين التحاتة) مسكن، 300المسيمة في عيد الاستقلال بروز أحياء سكنية وأىميا حي الزاىر 

وحي الشواف حيث كانت ىذه الأحياء عبارة عن مزيج بين  (المنكوبين لفاقة) مسكن 500وحي البدر 

 .الطابع الاستعماري والطابع العربي الإسلامي 

 ما يعرف بحي طريق البرج وجنان 45في السبعينات ظيرت أحياء بجانب الطريق الوطني         

بوديعة، وكذلك حي وعواع المدني وفي نياية السبعينات وبداية الثمانينات شيدت مدينة المسيمة قفزة 

 واسعة باتجاه الجية الشمالية الغربية، حيث نشأت عدة أحياء سكنية عمى شكل متجزئات سكنية مجاليو

  مدينة المسيمة ذات البنايات الفردية وكذلك البنايات الجماعية ، ورغم ىذه البرامج السكنية المكثفة إلا أن

حي لاروكاد داخل لم تستطع أن تقضي عمى البنايات الفوضوية، حيث نشأت بعض الأحياء الفوضوية 

م  1958 مع العمم أن حي لاروكاد تعود نشأتو في الحقبة الاستعمارية سنة 40عمى الطريق الوطني رقم 
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مخطط شغل الأراضي المصادق  :المصدر ). وحي القرية عمى ضفاف واد الكوش60حي مويمحة عمى طريق رقم و

 (.معالجة الطالب + 2002عميه بــتاريخ 

 التي ظيرت في ة     وعميو فان حي لاروكاد يحتوي عمى مجموعة من السكنات  الفوضوي

التسعينات نتيجة الطمب المتزايد عمى السكن وكذلك مرت الجزائر بفترة العشرية السوداء التي كانت 

 . سببا في ىجرة سكان الأرياف إلى المدن بحثا عن الأمن 

 :التعريف بمجال منطقة الدراسة حي لاروكاد -1

 لبمدية المسيمة فإن P.D.A.Uحسب التقسيم الذي حدده المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير         

  .1مجال منطقة الدراسة يقع في المنطقة 

 :الموقع - أ

     يقع مجال منطقة الدراسة في الحدود الشرقية من النسيج الحضري لمدينة المسيمة بحث يحيط بو 

رماده ، و من الغرب  حي الجعافرة  +(فلاحيو  )من الشمال حي نوارة و من الشرق  أراضي شاغرة 

  .(فلاحيو  )حي جنان الكبير و من الجنوب  أراضي شاغرة + 

 دورا كبيرا في ظيور ونشأت النسيج الحضري لحي لاروكاد ، و 40      و يمعب الطريق الوطني رقم 

ظيور نسيج حضري يأخذ توسع خطي لبروز السكنات الفردية عمى جانبي ىذا المحور كان لو أثر كبير 

و ينتيي في الرمادة ، و مع مرور الوقت أصبح ليذا النسيج الحضري  (خربة التميس )يبدأ من الكدية 

مجال خمفي يتمثل في بعض السكنات الفردية نشأت بطريقة تراكمية فوضوية ، نتج عنيا  ظيور أحياء 

 ،  ) الخ....الشوارع ، قنوات صرف المياه ، الإنارة العمومية المساحات الخضراء (فوضوية تفتقر إلى  

لذلك فحي لاروكاد يتصف بطابع عمراني يتميز بواجيات عمرانية شبو متجانسة عمى طول الطريق 

، و بنايات فوضوية خمفية  ( المنطقة الصناعية –لاروكاد  ) و كذلك الطريق الإنحرافي 40الوطني رقم 

 .( 2002مخطط شغل الأراضي المصادق عميه بــتاريخ  :المصدر). تفتقر إلى كثير من متطمبات الحياة الحضرية 
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 :ي دراسة أشكال استغلال الأرض الحال -2

          يتميز مجال منطقة الدراسة بمجموعة من الأشكال الحضرية ذات الاستغلال المختمف ، نذكر 

  .الطبيعة القانونية لموعاء  العقاري ىي ممك خاصالشبكات القاعدية ،- المرافق - البنايات السكنية : منيا

 : البنايات السكنية2-1

 :وىي تتمثل في جميع البنايات ذات الطابع السكني الفردي و تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 . ىكتار18.92 مسكن بمساحة تقدر ب 978يبمغ عددىا حوالي : البنايات السكنية الجيدة - أ

 . ىكتار2.05 مسكن بمساحة تقدر ب 88يبمغ عددىا حوالي : البنايات السكنية المتوسطة - ب

 . ىكتار 7.46 مسكن بمساحة تقدر ب 578يبمغ عددىا حوالي : البنايات السكنية الرديئة - ت

تتربع عمى مساحة  (أساسات )كما يشمل مجال الدراسة عمى بعض المساكن التي ىي في طور الإنجاز 

 ( : 02)و سنبين ذلك من خلال المخطط رقم .  ىكتار 0.69

و ىي تشمل جميع البنايات ذات الطابع الميني أو الإداري و تتربع عمى مساحة قدرىا :  المرافق 2-2

الشييد بن الذيب  )و متوسطة  (عبد المجيد علاىم  ) ىكتار متمثمة في ثلاثة مساجد و متقنة 8.32

 . و مدرسة لاروكاد الجديدة  و مدرسة قرفالة ، مدرسة حجاب ليول  (بمقاسم 

حي لاروكاد يتوفر عمى شبكة من الطرق تتفاوت فيما بينيا من : الطرقات :  الشبكات القاعدية2-3

 :حيث الحجم و الأىمية المجالية ، لذلك فيي تنقسم عمى النحو التالي 

 المنطقة –لاروكاد  )الطريق الإنحرافي  + 40و تتمثل في الطريق الوطني رقم : الطرق الرئيسية 

و . و ىي طريق رماده و طريق نوارة ، طريق قرفالة و الطرق الفرعية : ، و الطرق الثانوية (الصناعية 

منو فحي لاروكاد يكتسب أىمية إستراتيجية إذ يعتبر المدخل الشرقي لممدينة و كذلك يمر بو الطريق 

 الذي يعطيو أىمية أكثر بالنسبة لمسكنات المجاورة لمطريق أو من خلال الحركية الكثيفة 40الوطني رقم 
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داخل لمحي ، إلا أن الحي يشيد مجموعة من مخالفات قوانين التييئة و التعمير التي ىي في ازدياد و 

 ( 2002مخطط شغل الأراضي المصادق عميه بــتاريخ  :المصدر ).التي ليا  تأثير عمى النسيج الحضري 

 :مسار مخالفات قوانين التهيئة و التعمير في مدينة المسيمة: ثالثا 

       إن من أىداف قوانين التييئة و التعمير الحفاظ عمى النسيج الحضري و مظيره الجمالي و 

لعل بمدية المسيمة كغيرىا من بمديات الجزائر تعاني من مخالفات ىذه القوانين و من خلال زيارتنا إلى 

المصالح التقنية لبمدية المسيمة تمكنا من الحصول عمى الإحصائيات المتعمقة بعدد المخالفات و كذلك 

القرارات الصادرة بحق المخالفين خلال الخمس سنوات الفارطة موضحة في الجدول و الشكل 

 : التاليين

يمثل عدد المخالفات في مجال التهيئة و التعمير خلال خمس سنوات الماضية   (03)جدول رقم 

 :في مدينة المسيمة 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 42 98 101 108 214 عدد المخالفات
   . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر 

( 2017,2013)مخالفات قوانين التهيئة و التعمير في مدينة المسيمة لمفترة 01شكل رقم 

 
   .2017معالجة الباحث + المصمحة التقنية لبمدية المسيمة :                                                  المصدر 
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        وتتنوع ىذه المخالفات من البناء بغير رخصة إلى البناء بدون رخصة سارية المفعول و كذلك 

البناء فوق أرض ممك عمومي و غيرىا من المخالفات ، وعميو فقد صدرت مجموعة من العقوبات في 

يمثلان  (02)و الشكل رقم  (04)خصوص ىذه المخالفات و منيا اليدم و إيقاف الأشغال ، الجدول 

 : القرارات المتخذة في حق المخالفين 

في مدينة المسيمة  خلال خمس سنوات   يمثل العقوبات في  حق المخالفين 04جدول رقم 

 :الماضية 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 / 83 89 48 53 قرارات الهدم

قرارات إيقاف 
 42 15 12 70 161 الأشغال

   .2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر 

 ( :2017,2013) يمثل العقوبات الصادرة في حق المخالفين  في مدينة المسيلة للفترة02لشكل رقم 

 
   . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر 

 ثم بدأت 2013من خلال الجداول تبين لنا أن مخالفات قوانين التييئة و التعمير كانت مرتفعة خلال سنة 

في التناقص تدريجيا ، و كانت أبرز ىذه المخالفات متمثمة في البناء بدون رخصة و البناء برخصة غير 

سارية المفعول ، و قد أصدرت  مجموعة من العقوبات فيما يخص المخالفين متمثمة في اليدم و إيقاف 
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الحفاظ عمى الأمن و السمم  )و ذلك من اجل   2014الأشغال ، إلا أن قرارات  اليدم لم تنفذ منذ سنة 

 .  جواب من عمال المصالح التقنية لبمدية المسيمة (الاجتماعي 

 :حي لاروكاد  في المسجمةقوانين التهيئة و التعمير  مخالفات دراسة:رابعا 

 سنتطرق المسيمة  و أسبابيا في مدينة قوانين التييئة و التعمير  مخالفات الإطلاع عمى بعد        

لاروكاد  الموجودة في حي المخالفات التي تخص قوانين التييئة و التعمير  معرفة مختمف أنواع إلى

 . عددىا و أنواعيا و العقوبات المنجرة عن ذلك و مدى تأثير ىذه المخالفات  عمى النسيج الحضري 

      من خلال الزيارات الميدانية لمحي لاحضنا وجود بعض المشاكل و المخالفات و  التشوىات 

التي تمس النسيج الحضري لمحي و المدينة ، و كذلك زيارة  مختمف المصالح المسئولة عن رقابة 

البناء من المصمحة التقنية لبمدية المسيمة و شرطة العمران و مديرية التييئة و التعمير  وجدنا أن 

الحي يحتوي عمى مجموعة من مخالفات قوانين التييئة و التعمير المختمفة ارتأينا كمدخل أن نبين 

  و 6 و 5عددىا و العقوبات المنجرة عنيا  خلال فترة الخمس السنوات الماضية من خلال الجدولين

 :   التاليين  4 و3الشكمين 

 يمثل عدد المخالفات في مجال التهيئة و التعمير خلال خمس سنوات الماضية في 05جدول رقم 

 :حي لاروكاد

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 06 06 04 11 09 عدد المخالفات
   . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر 
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 : يمثل عدد المخالفات في مجال التعمير خلال خمس سنوات في حي لاروكاد03شكل رقم 

 
   . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر

 :  يمثل العقوبات في حق المخالفين خلال خمس سنوات الفارطة  لحي لاروكاد  06جدول رقم 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 05 05 04 03 00 قرارات الهدم

قرارات إيقاف 
 01 01 00 08 09 الأشغال

 . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة : المصدر

 ( :2017,2013) يمثل العقوبات الصادرة في حق المخالفين في حي لاروكاد  للفترة04الشكل رقم 

 
 . 2017معالجة الطالب+ المصمحة التقنية لبمدية المسيمة :                                                         المصدر
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       من خلال الأشكال و الجداول لممخالفات و العقوبات المنجرة عنيا خلال الخمس السنوات 

 شيدت أعمى نسبة من المخالفات 2013الفارطة نجد تباينا في عدد المخالفات و العقوبات  فسنة 

 فيي  2017 . 2016من بين السنوات الخمس إلى أنيا لم تشيد أي عممية ىدم ـ بينما في السنوات 

 من العقوبات بقرار اليدم دون التنفيذ و ذلك بحثا عن السمم و الأمن %  90شيدت ما نسبتو 

 . الاجتماعي حسب جواب موظفي البمدية

:  أنواع مخالفات قوانين التهيئة و التعمير الموجودة عمى مستوى حي لاروكاد  -1

 بمختمف المصالح التقنية توصمنا إلى عدة أنواع من الاتصال           من خلال الزيارات الميدانية و 

 :ىيمخالفات قوانين التييئة و التعمير و 

 استغلالالبناء بدون حيازة  رخصة بناء ،عدم إتمام الأشغال لبناية بدون رخصة البناء ،شغل أو         

 عمى ءالاستيلامسكن قبل تسميم شيادة المطابقة، بداية الأشغال و عدم إتماميا ، تعدي معامل 

تجاوز معامل شغل الأرض،  عمى المجالات العمومية ، ءالاستيلا،ءالاستيلاالتجاوز في معامل ،الأرض

استغلال المحلات في  ،الارتفاق احترامالبناء فوق الأراضي الزراعية، عدم  تجاوز العمو المرخص بو،

 .  مخالفات تخص أشغال البناء صناعات مموثة سمعيا و بصريا،

 : الصوروالإحصائيات وو سنطرق إلى رصد و شرح ىذه المخالفات و تدعيميا بالمعطيات 

 : البناء بدون الحيازة عمى  رخصة بناء  1 -1

 بالمصمحة  التقنية لبمدية المسيمة و كذلك شرطة العمران الاتصالمن خلال الزيارات الميدانية و          

تبين لنا أن البناء بدون رخصة في حي لاروكاد ىي المخالفة الأكثر انتشارا و مما ساعد عمى ذلك ىو 

 25حيث وخلال خمس سنوات الماضية فقط تم تسجيل طبيعة الممكية العقارية لمحي التي ىي ممك خاص

 و نلاحظ ذلك من ت من المخالفا% 70 مخالفة أي ما نسبتو 36مخافة بناء من دون رخصة من أصل 

.  (  02( )01)خلال الصور رقم 
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  توضح البناء بدون رخصة02الصورة رقم    توضح البناء بدون رخصة        01الصورة رقم 

                              

         2017باحث  من إعداد ال:المصدر                                               2017باحث من إعداد ال:            المصدر

  : عدم إتمام الأشغال لبناية بدون رخصة البناء 1-2

          عند تجولنا داخل الحي لاحظنا وجود عدد كبير من البنايات الغير متممة و الغير حائزة عمى 

رخصة البناء و بعد الاتصال بالمصمحة التقنية لمبمدية من اجل معرفة العدد بالضبط ، إلا أننا لم نحصل 

عمى إحصائيات من طرفيم  و كان الجواب بان أغمبية البنايات ىي غير متممة و غير حائزة عمى 

 . رخصة البناء   

   بناء بدون رخصة غير متمم04الصورة رقم         بناء بدون رخصة غير متمم      03الصورة رقم 

                       
               2017باحث  من إعداد ال:المصدر                                                      2017باحث من إعداد ال: المصدر            

 من خلال زياراتنا لمحي توصمنا إلى : مسكن قبل تسميم شهادة المطابقة استغلالشغل أو  1-3

أن ىنالك مجموعة من السكنات ىي شاغرة من طرف أصحابيا و ذلك قبل تسمميم شيادة 
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 مع عمال المصمحة التقنية لبمدية المسيمة  تم تسجيل خلال أربع ةالمطابقة و بعد المقابل

 ممف من أجل تسوية سكناتيم و الحصول عمى شيادة مطابقة و ىو 178سنوات الماضية 

 :   من السكنات الجيدة و وىذا ما سنوضحو بالصورة  التالية % 18ما يمثل نسبة 

  استغلال المسكن قبل الحصول عمى شهادة المطابقة05الصورة رقم             

                           
 2017من إعداد الباحث : المصدر                  

  : بداية الأشغال و عدم إتمامها 1-4

من خلال المعاينة الميدانية لمحي التي قمنا بيا لمحي تبين لنا نسبة البنايات الغير منتيية الأشغال قد 

 و ىذا راجع إلى العديد من الأسباب منيا الحالة الاجتماعية لمسكان ، بالإضافة إلى قرارات % 90بمغت 

 قرار إيقاف 19إيقاف الأشغال الصادرة بحق المخالفين و التي بمغت خلال خمس سنوات فقط ب 

 .توضح ذلك    (07)و (06)الأشغال و الصور رقم 

  توضح عدم إتمام الأشغال         07الصورة رقم          توضح عدم إتمام الأشغال        06الصورة رقم 

                          
                         2017باحث  من إعداد ال:المصدر                                        2017باحث من إعداد ال: المصدر             
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 :  عمى الأرض ءالاستيلاتعدي معامل  1-5

   :ءالاستيلاالتجاوز في معامل  : 1 -1-5 

ىي العلاقة بين المساحة المبنية والمساحة العقارية المخصصة لمبناء سواء كانت بناية أو حي،           

.  ويطبق ىذا المؤشر عمى البنايات الفردية دون مراعاة عموىا

و من خلال الزيارة الميدانية لمحي لاحضنا أن معظم السكنات لم تحترم قواعد التييئة و التعمير          

الأرض وذلك راجع إلى عدم وعي السكان بيذه القوانين و إلى أسباب  ءاستيلاو ذلك بالتعدي عمى معامل 

: أخرى و سنوضح ذلك من خلال الصورة التالية 

 ءالتجاوز في معامل الاستيلا09الصورة رقم             ءالتجاوز في معامل الاستيلا08الصورة رقم 

                 

                         2017باحث  من إعداد ال:المصدر                                    2017باحث من إعداد ال: المصدر                    

 : عمى المجالات العمومية ء الاستيلا1-5-2

قيق الميداني لاحضنا وجود عدد من المخالفات التي تمس المجالات العمومية من خلال التح       

كالتوسع عمى حساب الرصيف و كذلك استغلال الرصيف لمتجارة خصوصا عمى جانبي الطريق الوطني 

 :كما توضحو الصور التالية.  و الذي يكاد ينعدم المجال لمسير فيو في بعض الأجزاء40رقم 
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  عمى المجالات العموميةء الاستيلا11الصورة رقم عمى المجالات العمومية       ء الاستيلا10الصورة رقم 

                     
                                 2017باحث  من إعداد ال:     المصدر                                    2017باحث من إعداد ال: المصدر                 

 : تجاوز معامل شغل الأرض   1-6

 : تجاوز العلو المرخص به 1 -1-6

يعتبر العمو عاملا أساسيا  من أجل إنتاج بيئة سكنية مريحة ، و نسيج عمراني فعال و بناء و متجانس 

والذي يشكل منظرا جماليا لممدينة ،  فالعمو المرخص بو  من خلال مخطط شغل الأرض لحي لاروكاد 

و بعد الزيارة الميدانية لمحي و المعاينة وجدنا أن الحي يحتوي عمى عدد من  (2 +طابق  )ىو طابقين  

 من مجموع المخالفات خصوصا بجانب الطريق % 5مخالفات العمو المرخص بو و التي بمغت نسبتيا 

 :  كما توضحو الصور التالية  40الوطني رقم 

  تجاوز العمو المرخص به    13الصورة رقم  تجاوز العمو المرخص به              12الصورة رقم 

              
                                 2017باحث  من إعداد ال:     المصدر                                    2017باحث من إعداد ال: المصدر                 

03+ ط   
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 :البناء فوق الأراضي الزراعية 1-7

        مخطط شغل الأرض لحي لاروكاد يمنع البناء فوق الأراضي الزراعية ، و من خلال الزيارة 

الميدانية لمحي و المقابمة مع عمال مصمحة التقنية لبمدية المسيمة لاحضنا بأن التوسع العمراني في الحي 

 . يكون في بعض الحالات عمى حساب الأراضي الزراعية و ىو مخالف لما جاء بو مخطط شغل الأرض

 : عدم احترام الارتفاق  1-8

 : عدم احترام ارتفاق الطريق الوطني 1-8-1

        بعد  الإطلاع عمى مخطط شغل الأرض و كذلك مخطط الارتفاقات لحي لاروكاد و الزيارة 

 متر عمى كل جانب 25 و الذي يحدد بـــــ 40الميدانية تم تسجيل تعدي عمى ارتفاق الطريق الوطني رقم 

من الطريق حيث أن السكنات الموجودة عمى حدود الطريق الوطني  ىي ملاصقة  لو و المسافة بينيما 

 :لا تتجاوز المتر كما تبينو الصورة رقم

  توضح  ارتفاق الطريق14الصورة رقم  

                      
                                2017باحث من إعداد ال: المصدر                                                

 : عدم احترام ارتفاق خط الكهرباء  1-8-2

 و ىو عبارة عن مسافة الحماية لأماكن محددة أو مسافة الأمان من أخطار معينة،         الارتفاق 

لخطوط الكيرباء العالية و المتوسطة والمنخفضة  الضغط إرتفاق معين يحدد من طرف مخطط شغل                                        

م1  
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الأراضي ومن خلال اتصالنا بالمصالح التقنية لمشركة الوطنية لمكيرباء و الغاز وبعد التحقيق الميداني 

سجمنا عدم احترام بخصوص ىذا الإرتفاق  والذي مس إرتفاق خط الكيرباء ذو الضغط المتوسط و 

 متر عمى جانبي خط الكيرباء  ىذا راجع لمسكنات الفوضية المتواجدة عمى 15المنخفظ و الذي يقدر بـــ 

مستوى الحي و إلى الربط العشوائي بشبكة الكيرباء مما يشكل خطرا عمى السكان و يمكن ملاحضة ذلك 

   :   03 و كذلك مخطط الارتفاقات المخطط رقم 15من خلال الصورة  

  توضح  ارتفاق خط الكهرباء15                    الصورة رقم 

                     
        2017من إعداد الطالب                                                        

 

 :استغلال المحلات في صناعات مموثة سمعيا و بصريا  1-9

       من خلال الزيارات الميدانية لمحي و كذلك الإطلاع عمى محتوى مخطط شغل الأرض الذي يحدد 

نوع النشاطات المسموح بيا لمسكان بالنسبة لمحلاتيم ، و تم رصد مخالفات المتمثمة في استغلال 

المحلات في أنشطة مخالفة لمخطط شغل الأرض خصوصا عمى جانبي الطريق الوطني ، و نذكر منيا 

التمحيم، إصلاح العجلات أما في باقي الحي فيي تختمف من نجارة الألمنيوم و نجارة الخشب و مكانيك : 

المركبات الوزن الخفيف و الثقيل و كذلك المراقبة التقنية لمسيارات  و ىذا ما سنوضحو من خلال الصور 

 : التالية 17و 16
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  توضح التموث السمعي و البصري                          17 توضح التموث السمعي و البصري            صورة رقم 16صورة رقم  

                          
           2017 من إعداد الطالب                                                         2017 من إعداد الطالب                        

 :مخالفات تخص أشغال البناء  1-10

      من أجل إنجاز أشغال البناء يجب أولا الحصول عمى رخصة البناء فإن وجدت لابد من القيام 

ببعض الخطوات قبل الشروع في البناء و ىي وضع لافتة مبينة لمراجعة رخصة البناء و وضع سياج 

محيط بالورشة ، و عند الانتياء من الأشغال يجب التصريح بانتياء الأشغال ، و من خلال التحقيق 

الميداني لمحي لاحضنا الغياب التام ليذه الخطوات و إنما كانت الأشغال تتم بعشوائية ، و ىذا يدل 

( 19)و  (18)عمى عدم حيازتيم عمى رخصة بناء أو الجيل بيذا الإجراءات أثناء البناء الصور رقم 

 :توضح ذلك 

  توضح عدم وضع سياج لمورشة 19       صورة رقم   توضح عدم وضع لافتة 18 صورة رقم 

                
           2017من إعداد الطالب                                             2017من إعداد الطالب                                 
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 لمحي لاحضنا افتقار أجزاء من الحي إلى الربط بمختمف الشبكات و عدم امن خلال زيارتن: ملاحظة 

 .تعبيد الطرقات و تييئتيا و ىذا راجع لمبناء الفوضوي في ىذه الأجزاء من الحي 

:  بالمسئولين الخاصة الاستمارة تحميل : خامسا 

مقابمة مع مسير من البمدية   (07)الجدول رقم 

الجواب السؤال 

 حي في مارأيكم. بالبمدية مسيرين بصفتكم.1

 ؟  الحضريهنسيج ناحية من حي لاروكاد

البناءات  الخمفية لمحي ىي عبارة عن بناءات 

. فوضية ساىمت في تشوه النسيج الحضري لمحي 

ما ىي أىم المخالفات العمرانية الموجودة عمى . 2

مستوى الحي ؟ 

 انتشارا ىو أكثرىاتتنوع ىذه المخالفات إلى أن 

البناء من دون رخصة وعدم الحصول عمى شيادة 

المطابقة ، عدم احترام الارتفاق 

تعود إلى عدة أسباب منيا ما ىو أمني في ماىي أسباب ىذه المخالفات ؟  .3

التسعينات و منيا راجع إلى عدم وعي السكان 

. بالقوانين أو عدم احتراميا ككل 

. أىميا ىو إيقاف الأشغال و قرارات اليدم ما ىي  العقوبات الصادرة في حق المخالفين ؟ .4

الحمول المقترحة من طرفكم فيما يخص ىذا  .5

جانب ؟ ال

الحل في يد المواطنين أولا باحترام قوانين التييئة و 

 ىو تكثيف المراقبة و الإدارةالتعمير ، و من طرف 

. تنفيذ العقوبات عمى الجميع 
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  المعمارية والهندسة والبناء التعمير مديريةمقابمة مع مسير من  (08)الجدول رقم 

الجواب السؤال 

مسير من مديرية التعمير و البناء ما  بصفتكم .1
ىو عدد المخالفات العمرانية  المسجمة من طرفكم 

 في حي لاروكاد ؟ 

في الحقيقة تتنوع المخالفات العمرانية في الحي و 

يوجد   لكن العدد بالضبط لا

 في حي لاروكاد من ناحية التييئة رأيكمىو  ما .2

العمرانية ؟ 

في الوقت الحالي الحي غير مييأ بنسبة كبيرة  و 

.   ية داخل الحي وذلك راجع إلى البناءات الفوض

 نقص لاحظنا لمحي  الميدانية الزيارة عند .3
 ؟ السبب ماىو . المساحات الخضراء و المعب  في

راجع الى طبيعة  تعود إلى عدة أسباب منيا ما ىو

الممكية لمحي و ممكية خاصة أي نقص العقار و 

 عمى ىذه المساحات من طرف ءالاستيلاكذلك 

.  السكان  و التوسع عمى حسابيا 

 فيما طرفكم من المقترحة الحمول ىي ما .4
 ؟ الجانب ىذا يخص

 ىذه بحماية تقوم بالحي خاصة لجنة أنشاء
. طرفنا من تييئتيا بعد المساحات

 

مدى تأثير مخالفات قوانين التهيئة و التعمير في حي لاروكاد عمى النسيج : سادسا

 :الحضري

تشكل التجمعات العمرانية الغير منتظمة و التي تحتوي عمى بناء مخالف لقوانين التييئة و         

التعمير مناطق غير متناسقة في الشكل العمراني و اليندسة لممدينة ، كما أن ليا أثر عمى مختمف 

المجالات في النسيج الحضري ، فيذه المخالفات في حي لاروكاد كان ليا الأثر الواضح عمى ىذه 

 :المجالات و التي ىي 
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 : الأثر من الناحية الجمالية  -1

  إضافة نسيج حضري مشوه لمكتمة العمرانية الأساسية لممدينة. 

  معظم السكنات تفتقر إلى الجماليات المعمارية و الفن المعماري و التجانس فيما بينيا. 

 البناء عمى حساب المساحات الخضراء والتي ليا الدور الكبير في إعطاء نظرة جمالية . 

  معظم السكنات غير مكتممة. 

  عدم  )الحي عبارة عن ورشة مفتوحة شوىت المنظر الجمالي و نممس ذلك من خلال

  (... اكتمال البنايات ، انتشار مواد البناء ، عدم تجانس في الارتفاعات ، 

 : الأثر عمى  الجانب  الوظيفي   -2

  عدم وجود علاقة بين الفضاءات المبنية و الغير مبنية. 

  تنوع أشكال المباني و اختلاف نوعيتيا أدى إلى فقدان الوظيفة بينيا  . 

  الرصيف،  )نقص الفضاء العمومي و ذلك باستيلاك المساحة العقارية المخصصة

 .سواء بعرض السمع أو البناء في المساحات المخصصة لذلك (...مساحات المعب ، 

 التغيير في الوظيفة و القضاء عمى الوظيفة السكنية . 

 صعوبة الحركة و التنقل من و إلى داخل أجزاء الحي بسبب باستيلاك المساحة العقارية. 

  ترييف المدن. 

 :الأثر عمى الجانب البيئي  -3

  الربط العشوائي لمختمف الشبكات يعرض السكان إلى مجموعة من الأخطار عمى

 .صحتيم 

  تراص السكنات يقمل من تشميسيا و تعرضيا لمرطوبة و بالتالي تعرضيم لمجراثيم التي

   . تكون ناقمة للأمراض
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: خلاصة الفصل 

بعد دراستنا لمجال الدراسة حي لاروكاد و الواقع بمدينة المسيمة و تعمقنا في دراسة أىم مخالفات      

: قوانين التييئة و التعمير الموجودة عمى مستواه توصمنا إلى 

  حي لاروكاد يعتبر من  الأحياء القديمة و الأولى بمدينة المسيمة. 

  الطبيعة القانونية لموعاء  العقاري ىي ممك خاص . 

  الأىمية الإستراتيجية لمحي كونو المدخل الشرقي لممدينة و احتواءه عمى طريق وطني ساىم في

 .زيادة كثافتو النسيج العمراني فيو 

 البناءات الفوضوية داخل  انتشار إلىأدى  العمراني التوسع ظاىرة ونشاط السكانية لمزيادة نتيجة

في ضل عدم احترام القوانين المعمول الحي و كذلك مختمف مخالفات قوانين التييئة و التعمير 

 .بيا 

  الحيالبناء من دون رخصة البناء المخالفة الأكثر انتشارا في. 

  تشييد بنايات في  قطع أرضية مخصصة للارتفاق يمنع البناء فيو. 

  المخالفات أدت إلى تشوه النسيج الحضري خاصة  و الصورة الجمالية لممدينة بصفة عامة. 

  و التحفظ عمى قرارات اليدم بالنسبة لممخالفين لأسباب أمنية الأشغال إيقافتنفيذ قرارات . 

  وذلك كونو عامل جذب لمسكان مما سيم في ل إليو الحي آ لو دور لما  40الطريق الوطني رقم

 . انتشار المخالفات العمرانية 

 ما هي الحمول الكفيمة بالرقي بالحي ، و كيف يتم تطبيق و احترام القوانين عمى أرض الواقع ؟  

 . هذا ما سنتطرق إليه في الخاتمة العامة من نتائج و توصيات و اقتراحات 
 



 

 

 

 الخاتمة العامة 
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:  و بالفرضيات بالإشكاليةالتذكير 

 

 :الإشكالية

  ؟ لممدينة ما مدى تأثير مخالفات قوانين التهيئة و التعمير عمى الأنسجة الحضرية

 :الفرضية

  عدم احترام قوانين التهيئة و التعمير أدى إلى تشوه النسيج الحضري لحي لاروكاد .

 

والاتصال بمختمف الإدارات المسؤولة عن       من خلال اطلاعنا على مختلف قوانين التهيئة و التعمير 

الخ و دراستنا لحالة حي لاروكاد و ... العمران من بمدية و مديرية التعمير و البناء و شرطة العمران 

التطرق لجميع خروقات قوانين التييئة و التعمير الموجودة  بداخمو ، توصمنا إلى تأكيد الفرضية و ىي أن 

 و العمل بيا و اختراقيا أدى إلى تشوه النسيج الحضري لمحي و رعدم احترام قوانين التييئة و التعمي

 . نسيج غير متجانس  لمكتمة العمرانية الأساسية لممدينة كذلك إضافة 

 :النتائج

 1990 و كانت سنةالمشرع الجزائري وضع ترسانة من القوانين التي تنظم المجال العمراني  

 .مرحمة تغير في السياسة العمرانية الجزائرية 

  القوانين وحدىا لا تكفي لتنظيم المجال الحضري إذا لم تطبق من طرف الييئات المختصة و تنفذ

 .بحذافيرىا 

  عدم تنفيذ قرارات العقوبات في حق المخالفين كاليدم و إيقاف الأشغال ساىم في توسع نطاق

 .المخالفات و ازديادىا
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  نقص الوعي لدى السكان و المعرفة لقوانين التييئة و التعمير، و اعتبار الممكية الخاصة لممسكن

 . ممكية خاصة لا يمكن التدخل في تفاصيميا

 

 :    التوصيات و الاقتراحات 

      بما أن لمجزائر ترسانة قوانين في مجال التييئة و التعمير و ىي كافية  من أجل تنظيم المجال 

الحضري و عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا ارتأينا إدراج بعض الاقتراحات و التوصيات من اجل 

 :الرقي بالنسيج الحضري لممدينة 

 : عمى مستوى الإدارات 

  لجنة مشتركة لمتركيز عمى الرقابة القبمية قبل بداية الأشغال أو أثناء القيام بيذه  بإنشاءالقيام

 . الأشغال 

  الحرص عمى تنفيذ القوانين بحذافيرىا عمى كل أطياف المجتمع دون تمييز بينيم . 

  تقسيم المدينة إلى قطاعات و عمل خرجات دورية مكثفة لييئات مراقبة البناء ، و تحميل كل

 . دورية مسؤولية البناء المخالف في حالة عدم تسجيمو و القيام بالإجراءات اللازمة بشأنو 

  العمل عمى تزويد و تدعيم الإدارة بالوسائل الحديثة والبرامج المتطورة مثل نظم المعمومات

 .الذي يوفر الوقت و الجيد و يعطي نتائج أسرع (SIG )الجغرافية 

 تمك خاصة الشيادات و الرخص مختمف عمى الحصول إجراءات وتيسير طيتبس الضروري من 

 ، عمييا الحصول عمى الأفراد حث في أىمية من ليا لما وىذا الأخير ىذه تسميم بمواعيد المتعمقة

 .المخالفات من التقميل ثمة من

 لزاميا الولائية التقنية المجان حمل  . والتعمير التييئة أدوات احترام  عمى وا 

 والتعمير التييئة أدوات بو جاءت ما تطبيق لمتابعة رقابية ىيئة إنشاء(  pos ،  pdau. ) 
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 :عمى مستوى القانون 

  وضع نص عقابي يعاقب فيو رئيس المجمس الشعبي البمدي في حالة إخلالو بمسؤوليتو في مجال

 .التييئة و التعمير 

 

 :عمى مستوى السكان 

 

 القانونية الحماية أن  إذأفراد بين عمرانية ثقافة نشر أجل من تحسيسية بحملات القيام يجب 

 .العمراني والتخطيط التييئة قواعد لضمان تكفي لا وحدىا

  الحث عمى التشاور بين رؤساء الأحياء و البمدية لما لمتشاور دور كبير في إيجاد حمول لمبناءات

 . المخالفة 

 

فمن خلال دراستنا لمختمف القوانين المنظمة لمعمران و جدنا بأن المشرع الجزائري لم يترك مجالا إلى 

و صاغ أليو قانونا أو تشريعا من اجل تنظيم المجال إلى أن مسار المخالفات لا يزال في تصاعد و 

ىذا ما يحمل عمينا القيام بدراسات و أبحاث مستقبمية أخرى  لمعرفة نتائج الاقتراحات و التوصيات و 

 . كذلك الإحصائيات المتعمقة بالمخالفات  و مدى ازديادىا أو تناقصيا 
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: المراجع بالمغة العربية 

:  الكتب 

   . 1992إبراىيم بن يوسف، إشكالية العمران والمشروع الإسلامي، مطبعة أبو داود،   -1

سنة  , ميمة عين , والتوزيع والنشر لمطباعة اليدى  دارالعمران و المدينة ، . خمف الله بوجمعة  -2

2005  . 

 ىومة، دار ، وتحميمية وصفية دراسة العقاري لمتوجيو الجزائري القانوني النظام شامة، سماعين -3

  .  2002  سنة الجزائر،

 الجزائر، قانة، دار الجزائري، التشريع في والتعمير التييئة أشغال عمى الإدارية الرقابة ديرم، عايدة -4

  ، 2011 سنة الأولى، الطبعة

 :المذكرات 

دراسة اضطرابات سوق العقار الحضري و العوامل المتحكمة فيو ،مذكرة مكممة . بن خالد الحاج  -1

 . 2009لنيل شيادة الماجستير ، 

مذكرة , حالة مدينة المسيمة, تأثير استنزاف العقار عمى المحيط الحضري, بن عيسى فاتح توفيق -2

 . 2013/2014, جامعة المسيمة, ماجستير

إستراتيجية البناء عمى ضوء قانون التييئة والتعمير الجزائري، مذكرة دكتوراه في : عربي باي يزيد -3

   .2014/2015قانون عقاري، جامعة باتنة الحاج لخضر، 

 في الماجستير شيادة لنيل مكممة رقابة البمدية عمى التعمير في الجزائر ، مذكرة. أمال  قصير -4

 .  2015.بوضياف المسيمة  محمد السياسية ، جامعة العموم و الحقوق  كمية. الحقوق
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 :العمميةالمجلات 

 الاجتماعية العموم مجمة الجزائري، القانون في البناء رخصة تسميم بعمي، الصغير محمد -1

 .  2007 مارس الأول، العدد تبسة، والإنسانية،

: القوانين والمراسيم التنفيذية

 :القوانين 

ج،  ج ر العقاري،ج التوجيو قانون يتضمن ،1990 نوفمبر 18 في المؤرخ 25-90 رقم القانون -1

 . 1991سنة ، 49 العدد

 . المتعمق بالتييئة والتعمير 1/12/1990 المؤرخ في 29-90القانون  -2

 .2006 فيفري 20 المؤرخ في06/06القانون التوجييي لممدينة  -3

 ر ج البنايَات وانجازىا، مطابقة قواعد يحدد ، 2008 جويمية 20 في مؤرخ  15-08 رقم القانون -4

 .. 2008 سنة ، 44 العدد ج، ج

 :المراسيم التنفيذية

 تحضير كيفيات يحدد ، 1991 سنة ماي 28 في مؤرخ  176 -91 رقم التنفيذي المرسوم -1

 البناء ورخصة المطابقة وشيادة البناء ورخصة التقسيم وشيادة التجزئة ورخصة التعمير شيادة

 03 – 06 رقم التنفيذي بِالمرسوم ومتمم معدل ذلك، وتسميم ورخصة اليدم المطابقة وشيادة

 سبتمبر 22 في المؤرخ 307 – 09 رقم التنفيذي  والمرسوم2006سنة   يناير 07 في المؤرخ

 2009 ، سنة 55 العدد ج، ج ر ج ، 2009

إعداد  إجراءات يحدد الذي ، 1991 سنة ماي 28 في المؤرخ 178-91 رقم التنفيذي المرسوم -2

 ، 62 العدد ج، ج ر ج بيا، المتعمق الوثائق ومحتوى عمييا والمصادقة الراضي شغل مخططات

  .2005سنة
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 كيفيات يحدد ، 2015 يناير 25 الموافق لـ 1436 المؤرخ عام 19-15 رقم التنفيذي المرسوم -3

 . تحضير عقود التعمير و تسميميا  

 

: الفرنسيةالمغة الكتب ب

1- Djillali Adja, Bernard Drobenko, droit de l’urbanisme, Berti édition, Alger, 

2006 . 
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العدد العدد 44
السالسّنة الخامسة والأربعوننة الخامسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد أوالأحد أوّل شعبان عام ل شعبان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 3  غشت سنة   غشت سنة 2008 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م
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فهرسفهرس

قوان%قوان%
 قانون رقم 08 -  13 مؤرخّ في  17 رجب عام 1429 اJوافـق  20 يولـيو سنة s2008 يعدل و يـتمم القانون رقم 85 - 05 اJؤرخ
في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافـق 16 فبرايـر سنـة 1985 واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها............................
قـــانـــون رقم 08 -  14 مـــؤرّخ في  17 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق  20 يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــعـــــدل ويـــتـــمـم الـــقـــانـــون رقـم 30-90
الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى عام 1411 اJوافق أول ديسمبـر سنـة 1990 واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.........
قـانون  رقم 08 -  15 مـؤرّخ في  17 رجب عـام 1429 اJـوافـق  20 يـولـيو سـنة s2008 يحـدد قـواعـد مـطابـقـة الـبنـايـات  وإتـمــام
إنجـازها.....................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 اJوافق 29 يولـيو سنة s2008 يحـدد صلاحيات الـلجنـة الوطنيـة
للتنسيق ما بX القطاعات من أجل الوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها...........................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يــتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نــائـبـة مـديـر في اJـديـريـة
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل........................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّنان إنهاء مهام قضــاة..................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يوليو سنة s2008 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اJاليةّ....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـضرائب بـبئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).................................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرخّـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام بـعـنـوان وزارة
الطاقة واJناجم...........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرخّ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اJنـاجم والصّـناعة في
ولاية سيدي بلعباس..................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يولـيو سنة s2008 يتـضمّن إنهـاء مهام مـدير اJركز الـوطني لإدماج
الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية......................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 اJوافـق 19 يـولـيو سـنة s2008 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام مـديرين لـلـتعـمـير والـبـنـاء
...............................................................................................................................................Xفي ولايت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولـيـو سـنـة s2008 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة دراسات فـي اJـفـتـشـية
العامة لوزارة العدل..................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنــة s2008 يــتــضـمـّن الـتــعــيــX بــعــنــوان وزارة الــطـــاقــة
واJناجم....................................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 16 رجب عـام 1429 اJـوافـق 19 يـولــيـو ســنـة s2008 يــتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديــرين لـلــمـنـاجم
................................................................................................................................Xوالصّناعة في ولايت

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة

قــــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 22  جــمـادى الـثــانـيـة عـــام 1429 اJـوافق 26  يــونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعـلّق بـتــنـصـيب مـراكـز
الجمارك للحراسة.....................................................................................................................................
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3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

قوان%قوان%
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتممJعدل واJا sنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 07 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتعلق ببراءات الاختراعJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- وبـــمـقــتــضـى الـقــانــون رقم 04 - 18 اJـؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
واJتـعلق بالـوقاية من المخـدرات واJؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها XشروعJالاستعمال والإتجار غير ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عـــــام 1428 اJــــــوافق أول مــــــارس ســــــنـــــة 2007  واJـــــتــــــعـــــلق
بـحــالات الـتـنــافي والالـتــزامـات الخـاصــة بـبـعـض اJـنـاصب

sوالوظائف
sوبعد رأي مجلس الدولة -
 sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى : اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 

اJـادة اJـادة 2 :  : يـعـدلّ عــنـوان الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85-05 اJـــــــــؤرخ في  26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"الباب الخامس"الباب الخامس
اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية".

اJـادة اJـادة 3 : : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 169 من الـقـانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 169 : يـقـصـد بـاJـواد الـصـيـدلانـيـةs في مـفـهوم
هذا القانون : 

 ق قــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  -  13 م مــــــــــــــــــؤرؤرّخ في  خ في  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1429
اJــــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة s2008 ي يــــــــــعــــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــــمممم
الالــــقــــانانـون رقم ون رقم 85 -  - 05  اJ اJـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمــــادى الأولىادى الأولى
عـام ام 1405 اJ اJـوافـق وافـق 16 ف فــــبـرايـرايـــــر سر ســــنـنــة ة 1985 واJواJــــتــــعـلقلق

بحماية الصحة وترقيتها.بحماية الصحة وترقيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهوريـة

- بناء عـلى الدستورs لاسيما اJواد 54  و 119 و122
sو 126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

sتممJعدل واJا sبالتأمينات الاجتماعية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 85  - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اJــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة لحماية ا
- و�قتضى الأمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام  1416 اJــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن

s1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 2000 - 06 اJـؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

s2001 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 21  اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001

s2002 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اJــؤرخ في 20
شــــــوال عــــــام 1423 اJــــــوافق 24  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002

s2003 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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 sالأدوية -

sالكواشف البيولوجية -

sواد الكيميائية الخاصة بالصيدلياتJا -

 sنتجات الغلينيةJا -

sمواد التضميد -

sالنوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي -

- الإضــــمـــامـــة وهي كل مــــســـتـــحـــضـــر نـــاتج عن إعـــادة
تـشـكــيل أو تـركـيب مع نـوكــلـيـدات إشـعـاعــيـة في اJـنـتـوج

sالصيدلاني النهائي

- الـسـلف وهـو كل نـوكـلـيـد إشـعـاعي يـسمـح بالـوسم
sادة أخرى قبل تقد�ه للإنسانJ شعJا

- كل اJواد الأخرى الضرورية للطب البشري".

اJادة اJادة 4 :  :  تعدلّ وتـتمّم أحـكام اJادة 170 من الـقانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  170 : يــــقــــــصــــد بـــــالـــــدواءs في مـــــفــــهـــــوم هــــذا
القانون :

- كل مــادة أو تــركــيب يــعــرض لــكــونه يــحــتــوي عــلى
خــاصـيــات علاجــيــة أو وقــائــيـة مـن الأمـراض الــبــشــريـة أو
الحـــيـــوانـــيـــة وكل اJـــواد الـــتـي �ـــكن وصـــفـــهـــا للإنـــســـان أو
لــلــحــيـــوان قــصــد الــقــيـــام  بــتــشــخــيـص طــبي أو اســتــعــادة

sوظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها

- كل مستـحضـر وصفي يـحضـّر فوريـا في صيـدلية
 sتنفيذا لوصفة طبية

- كل مــســتـــحــضــر اســـتــشــفــائـي مــحــضـّـر بـــنــاء عــلى
وصــفـــة طــبــيـــة وحــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة بـــســبب
غـــيــاب اخــتـــصــاص صـــيــدلاني أو دواء جـــنــيس مـــتــوفــر أو
ملائـم في صـــيـــدلـــيـــة مـــؤســـســـة صـــحـــيـــة واJـــوجه لـــوصـــفه

sريض أو عدة مرضىJ

- كل مــــســــتــــحــــضــــر صــــيــــدلاني لــــدواء مــــحــــضـّـــر في
الــصـــيــدلــيـــة حــسـب بــيـــانــات دســتـــور الأدويــة أو الـــســجل

sوجه لتقد�ه مباشرة للمريضJالوطني للأدوية وا

- كل مــادة صــيــدلانــيـة مــقــسّــمــة مـعــرّفــة بــكــونــهـا كل
عــقـار بـســيط أو كل مـنــتـوج كـيــمـيـائـي أو كل مـسـتــحـضـر
ثــابت وارد فـي دســتــور الأدويــة والمحـــضــر ســلــفـــا من قــبل
مؤسسـة صيدلانـية والتي تـضمن تـقسيـمه بنفس الـصفة

sالتي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية الاستشفائية

- كل اخــتــصــاص صــيــدلاني يــحـضــر مــســبــقــا ويــقـدم
sوفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة

- كل دواء جـــنـــيـس يـــتـــوفـــر عـــلى نـــفس الـــتـــركـــيـــبـــة
الـنـوعـيـة والكـمـيـة من اJـبـدإ ( اJـباد� ) الـفـاعل (الـفـاعـلة)
ونـفس الــشـكل الـصــيـدلاني دون دواعي اســتـعـمــال جـديـدة
واJــــتـــــعــــاوض مع اJـــــنــــتـــــوج اJــــرجــــعـي نــــظـــــرا لــــتــــكـــــافــــئه
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـي اJـــــثـــــبت بـــــدراســـــات مـلائـــــمـــــة لـــــلـــــتـــــوفــــر

sالبيولوجي
- كل كـــاشـف الحـــســـاســــيـــة وهـــو كـل مـــنـــتــــوج مـــوجه
لـتـحـديـد أو إحـداث تـعـديـل خـاص ومـكـتـسب لـلـرد اJـنـاعي

sعلى عامل مثير للحساسية
- كل لـقـاح أو سـمـيّـن أو مـصل وهـو كل عـامل مـوجه
للاسـتــعـمــال لـدى الإنــسـان قــصـد إحــداث مـنــاعـة فــاعـلـة أو

sناعةJسلبية أو قصد تشخيص حالة ا
- كل مـنــتـوج صـيـدلاني إشـعـاعـي جـاهـز للاسـتـعـمـال
لدى الإنـسان والذي يـحتوي عـلى نوكـليد إشـعاعي أو عدة

sنوكليدات إشعاعية
sكل منتوج ثابت مشتق من الدم -

- كل مــركـّـز تــصــفـيــة الــكــلى أو مــحــالـيـل الـتــصــفــيـة
sالصفاقية

- الغازات الطبية".

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اJادة 171 من الـقـانون
رقـم 85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 171 : تكون �اثلة للأدويةs أيضا :
- ................... ( بدون تغيير ) .........................
- مــنــتـجــات الـتــغـذيــة الحـمــيـويــة الــتي تحـتــوي عـلى
مــواد غــيــر غــذائــيــة تــمـنــحــهــا خــاصــيــات مــفــيــدة لــلــصــحـة

sالبشرية
- الجـسـيمـات اJـعـدلـة وراثـيا أو جـسـيـمـات تـعرضت
لتعديل غير طـبيعي طرأ على خصائـصها الأولية بإضافة
جــــــX واحــــــد عــــــلـى الأقل أو حــــــذفـه أو تــــــعــــــويـــــضـه والــــــتي

تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدوية أو اللقاحات".

اJــادة اJــادة 6 : : تــعـــدّل أحــكـــام اJــادة 173 من الـــقـــانــون رقم
85-05 اJـؤرخ في 26  جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 173 : يـقـصـد �ـسـتـلــزم طـبيs في مـفـهـوم هـذا
القانـونs كل تجهـيز أو جـهاز أو أداة أو منـتوج بـاستـثناء
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اJـنـتـجـات ذات الأصل الـبــشـري أو مـادة أخـرى مـسـتـعـمـلـة
وحــــــــدهــــــــا أو بـــــــالاشــــــــتــــــــراكs �ــــــــا فـي ذلـك اJــــــــلــــــــحــــــــقـــــــات
والبـرمـجيـات الـتي تـدخل في سيـره واJـوجه للاستـعـمال

لدى الإنسان للأغراض الآتية : 
- تـشــخـيص مــرض أو الـوقــايـة مــنه أو مـراقــبـته أو

sمعالجته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة
- دراســــة تــــشــــريح أو عــــمــــلــــيــــة فــــيــــزيــــولــــوجــــيـــة أو

sتعويضها أو تعديلها
- التحكم في اJساعدة الطبية للإنجاب". 

7 :  : تــتــممّ أحــكــام الــبــاب الخـامـس من الــقــانـون اJـادة اJـادة 
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبـراير سـنة 1985 واJذكـور أعلاهs بـفصل أول
مـكــرر عــنــوانه "الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلــمـواد الــصــيــدلانــيـة
اJسـتعمـلة في الـطب البشـري" يتـضمن اJواد من 173- 1

إلى s 10 - 173 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 173 - 1 : تــــنـــــشــــأ وكــــالـــــة وطــــنـــــيــــة لـــــلــــمــــواد
الصيدلانية اJـستعملة في الطب الـبشري واJسماة أدناه

"الوكالة".

الوكـالـة سلـطـة إدارية مـسـتقـلة تـتـمتـع بالـشـخصـية
اJعنوية والاستقلال اJالي.

يـــحـــدد تـــنـــظـــيم الـــوكـــالـــة وســـيـــرهـــا وكـــذا الـــقـــانـــون
الأساسي Jستخدميها عن طريق التنظيم".

"اJـــــادة 173 - 2 : تـــــنـــــشـــــأ لــــــدى الـــــوكـــــالـــــة الـــــلـــــجـــــان
اJتخصصة الآتية :

sلجنة تسجيل الأدوية -
- لجــــــنــــــة اJــــــصــــــادقــــــة عــــــلـى اJــــــواد الــــــصــــــيــــــدلانــــــيـــــة

sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا
sلجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار -

- لجـــــــنــــــة دراســـــــة أســــــعـــــــار اJـــــــواد الــــــصـــــــيــــــدلانـــــــيــــــة
واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJـــــادة 173 - 3 : تــــــضــــــطــــــلـع الــــــوكــــــالــــــــةs فـي إطـــــار
الـــســيــاســة الـــوطــنــيــة فــــي مــجــــال اJــــواد الـــصــيـــدلانــيــة
اJستعمـلة في الطب البشريs باJهام الرئيسية الآتية :
- الـسـهـر عـلى تـشـجـيع الإنـتـاج الـوطنـي في مـجــال
اJــواد الصيدلانية واJستلزمات الطبــية اJستعملــة في

sالطب البشري
- الـــــــســـــــهــــــر عـــــــلـى سلامـــــــة اJـــــــواد الـــــــصــــــيـــــــدلانـــــــيــــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها

- الـــســـهــر عـــلـى الحــصـــول عـــلى اJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- ضـــــــمـــــــان ضــــــــبط ســــــــوق اJـــــــواد الـــــــصــــــــيـــــــدلانـــــــيـــــــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــX والـــتــنـــظـــيـــمــات
اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــأنـــشــــطـــة الــــصـــيــــدلـــة واJــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJــادة 173 - 4 : تـــكـــلـف الـــوكــــالـــةs في إطــــار اJـــهـــام
العامة اJنصوص عليها في اJادة 173- 3 أعلاهs �ا يأتي :

- تسجيل الأدويـة واJصادقة على اJواد الصيدلانية
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تـــســلــيم تــأشــيــرات اســـتــيــراد اJــواد الــصــيــدلانــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تحـديــد أســعـار اJــواد الـصــيـدلانــيــة واJـســتـلــزمـات
الـــطــبــيـــة اJــســـتــعــمـــلــة في الـــطب الــبـــشــري عــنـــد الإنــتــاج
والاســتــيـراد بــعــد رأي الــلـجــنــة اJـكــلــفــة بـدراســة الأســعـار
واJنـشـأة لـدى الـوكالـة حـX الـتـسـجيل أو اJـصـادقـةs وفـقا
للأحـكــام والإجـراءات الــتي يـحـددهــا الـتـشــريع والـتــنـظـيم

 sعمول بهماJا

- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اJـــواد الــصـــيـــدلانـــيــة
sستعملة في الطب البشري القابلة للتعويضJا

- تــقــيـيـم الـفــوائــد والأخـطــار اJــرتــبـطــة بــاسـتــعــمـال
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في

sالطب البشري

 sنظومات اليقظةJ السهر على السير الحسن -

- اتــخــاذ و/أو طــلب من الــســلــطـات المخــتــصــة اتــخـاذ
الــتـدابـيـر الـضـروريـة في حـالــة وجـود خـطـر عـلى الـصـحـة

sالعمومية

- اJــــشـــاركــــة في الخــــبـــرة وكـل مـــراقــــبـــة عــــلى اJـــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري التي تدخل ضمن مجال اختصاصها

- مـراقـبة الإشـهـار والسـهـر على إعلام طـبي مـوثوق
به خــاص بـــاJــواد الـــصــيـــدلانــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطـــبــيــة

sستعملة في الطب البشريJا

- تــكـــوين بـــنك لــلـــمــعـــطـــيــات الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة
الـــضــروريــة لــتــأديــة مــهـــمــتــهــا وتــتــلــقـى لــهــذا الــغــرض كل

sمعلومة طبية وعلمية
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- جـــــمـع وتـــــقــــيـــــيـم اJـــــعـــــلــــومـــــات حـــــول الإفـــــراط في
استعمال الدواء والـتبعية له التي قد تـتسبب فيها مواد

sمؤثرة نفسيا

- الــقــــــيــام بـــكل الــدراســـــات والأبــحـــاث وأنــشـــــطــة
sالـــــــتـــــــكـــــــويـن أو الإعـلام في مـــــــجـــــــالات اخـــــــتـــــــصـــــــاصــــــــهــــــــا
واJــســـاهــمـــة في تــشـجـيـع  وتحـفـيــز الـبــحث الـعــلـمي في

مجال اJواد الصيدلانية. 

- تــــوقــــيف كـل اخــــتــــبــــار أو إنــــتــــاج أو تحــــضــــيــــر أو
اســتــيــراد أو اســتــغـلال أو تــوزيع أو تــوضــيب أو حــفظ أو
وضـع في الــســـوقs مـــجــانـــا أو �ــقـــابلs أو حـــيــازة لـــغــرض
البيع أو التوزيع مـجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم
أو وصف دواء خاضع أو غيـر خاضع لتسجيل إذا ما شكل
هذا اJنتوج أو قـد يشكل خطرا على الصحة البشرية في

sظروف استعمال عادية

- إبــداء رأيــهــا حـــول كل اJــســـائل اJــرتــبـــطــة بــاJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد

- اJــشــاركــة في إعــداد اســتــراتــيــجــيــات وســيــاسـات
تـنـمــيـة قـطـاع الـصـيـدلـة واقـتــراح الـعـنـاصـر الـتي تـسـاعـد

sعلى ذلك

- إبـــــــداء رأيــــــــهــــــــا في كـل مــــــــشـــــــروع نـص ذي طــــــــابع
تــشــريـــعي أو تــنــظــيــمي يـــســيــر مــجــال الــصــيــدلــة واJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الـبــشــري وتـقــد¥ كل اقــتــراح يـرمـي إلى تحـســX الأحــكـام

sعمول بها في هذا المجالJعيارية اJا

- إعــداد تـقــريـر ســنــوي تـرســله إلى الــوزيـر اJــكـلف
بـــــالــــصــــحـــــة حــــول وضــــعــــيـــــة ســــوق اJــــواد الــــصـــــيــــدلانــــيــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوتطورها

- إعـداد حــصـيـلــة سـنــويـة عن نـشــاطـاتـهــا تـرسل إلى
 sكلف بالصحةJالوزير ا

تعد الوكالة نظامها الداخلي وتصادق عليه".

"اJـادة 173 - 5 : تـــشــمـل اJـــوارد اJــالـــيــة لـــلـوكــالـة
ما يأتي :

- اJـوارد الخـاصـةs لاسـيـمـا تـلك اJـتـأتـيـة من الحـقـوق
والـــرســوم اJـــتــعـــلــقـــة بـــالــتـــســجـــيل واJــصـــادقــة والإشـــهــار
الخـاصـة بــاJـواد الـصــيـدلانـيــة واJـسـتــلـزمـات الــطـبـيـة ذات

sالاستعمال البشري

sقدمةJمداخيل الخدمات ا -

sالهبات والوصايا -

-  كل اJوارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها". 

"اJادة 173 - 6 : تشمل نفقات الوكالة ما يأتي :
sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز مهامها".

"اJــادة 173 - 7 : قـــصـــد الانــطـلاق في عــمـــلـــهـــاs تــضع
الخزينـة العمـومية تـسبيـقا قابلا لـلتعـويض تحت تصرف

الوكالة لتمكينها من �ارسة نشاطاتها. 

تحـــدد كـــيـــفــيـــات تحـــريـــر وتــعـــويض هـــذا الـــتـــســبـــيق
�وجب اتفاقية تبرم بX الخزينة العمومية والوكالة".

"اJـادة 173 - 8 :  تــســـجل عـنــد الحــاجـة الاعــتــمـــادات
الإضــــافـــيــة الــضــــروريـــة لـــلــوكـــالــة لـــتــمــكـــيــنـــهــــا من أداء
مـهــامـــهــا في اJـيــزانـيــة الـعــامـة لــلـدولــة طـبـقــا للإجـراءات

اJعمول بها".

"اJــادة 173 - 9 : تـــمــسـك مــحـــاســبــة الـــوكــالـــة حــسب
الشكل التجاري".

"اJـادة 173 - 10 : يضـمن مـحافظ حـسـابات اJـراقـبة
اJالية للوكالة".

اJــادة اJــادة 8 : : يـــعــدّل عـــنــوان الـــفــصل الـــثــاني مـن الــبــاب
الخـــامس من الـــقـــانـــون رقم 85-05 اJــؤرخ في 26 جـــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاه كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
 التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية

والاستشفائية" والاستشفائية" 

اJادةاJادة 9  :   : تـعدّل وتـتـممّ أحكـام اJادة 174 من الـقانون
رقـم  85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 174 : قــــصــــد حــــمــــايـــــة صــــحــــة اJــــواطــــنــــX أو
اسـتـعـادتـهـا وضـمــان تـنـفـيـذ الـبــرامج والحـملات الـوقـائـيـة
وتــــشــــخــــيص ومــــعــــالجــــة اJــــرضى وحــــمــــايــــة الــــســــكــــان من
Xلا يـجـوز لـلـمـمـارس sـرخص بـهـاJـواد غـيـر اJاسـتـعـمـال ا
الطبـيX أن يصـفوا أو يـستعـملــــوا إلا الأدويــة اJســـجلة
والـــمـواد الـصـيـدلانـيـة اJـصـــادق عـلـيـهـــا اJـسـتـعـمـــلـة في
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الطــب البـشـري والــواردة في اJدونـات الـوطـنيـة الخـاصة
بــــــهــــــا أو الأدويــــــة الــــــتـي كــــــانـت مــــــحل تــــــرخــــــيـص مــــــؤقت

للاستعمال".

10 : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 175 من الــقــانـون رقم اJـادة اJـادة 
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs  كما يأتي : 

"اJـادة 175 : يـجـب أن يــكـون كـل دواء مـســتــعــمل في
الـطب الـبـشـري والجـاهـز للاسـتـعـمـال واJـنـتج صـنـاعـيـا أو
sقــبل تــســـويــقه مــجـــانــا أو �ــقــابل sــصـــدرJـــســتــورد أو اJا
مـحـل مـقــرر تـســجــيل تـمــنـحـه الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـلــمـواد
الـصـيدلانـيـة اJسـتـعمـلة فـي الطب الـبـشريs اJـذكورة في
اJـادة 173 - 1 أعلاهs بــعــد أخـد رأي لجــنــة تـســجــيل الأدويـة

اJنشأة لدى هذه الوكالة.

تحـــددّ مـــهـــام لجـــنـــة تـــســـجـــيل الأدويـــة وتـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا
وتنظـيمها وسـيرها وكيـفيات تسـجيل الأدوية اJسـتعملة
في الــــطب الــــبـــشــــري وشــــروط مــــنح مــــقـــرّر الــــتــــســـجــــيل
وتجــديـده وســحــبه وكــذا شــروط الـتــنــازل عن الــتــســجـيل

وتحويله عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 11 :  : تــتـمـّم أحـكــام الــقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJــذكــور أعلاهs �ــادتــX 175 مـــكــرر و 175 مـــكــرر1

تحرران كما يأتي :

"اJــــادة 175 مـــكـــرر : اJــــدونـــات الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمـــواد
الـصيدلانـية اJـستـعملـة في الطب الـبشـري هي مصـنفات

اJواد اJسجلة أو اJصادق عليها. 

تنـبـثق مدونـات اJـواد الصـيـدلانيـة ذات الاسـتعـمال
الاسـتـشـفائي من اJـدونـات الـوطنـيـة اJـذكورة في الـفـقرة

أعلاه.

تحـــــــدد كــــــيـــــــفــــــيـــــــات إعــــــداد اJـــــــدونــــــات الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
والاستشفائية وتحيينها عن طريق التنظيم".

"اJـادة 175 مـكررّ 1 : �ـكن الـوكالـة الـوطـنيـة لـلـمواد
الـصيدلانية اJـستعمـلة في الطب البـشري أن تمنح وJدة
مـحـدّدة ترخـيـصـا مـؤقتـا لاسـتـعمـال الأدويـة غـير اJـسـجـلة
في الجــزائــر عـــنــدمــا تــوصـف في إطــار الــتـــكــفل بــأمــراض
خــــطـــــيــــرة و/ أو نــــادرة لا يـــــوجــــد علاج مـــــنــــاسب لـــــهــــا في

الجزائر وتكون لها منفعة علاجية جدّ مفترضة.

تحــددّ كـــيــفــيــات مــنـح تــرخــيص الاســتـــعــمــال اJــؤقت
للأدويــة اJـــذكــورة في الـــفــقـــرة أعلاه وشــروطـه عن طــريق

التنظيم".

اJـادةاJـادة 12 : : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 176 من الــقــانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 176 : لا �ـكن اسـتـيـراد ولا تـســلـيم لـلـجـمـهـور
في الـتـراب الـوطـني إلا الأدويـة اJــسـجـلـة أو اJـرخص بـهـا
واJواد الصـيدلانيـة واJستـلزمات الـطبيـة اJصادق عـليها

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة  13 :  : تـعـدلّ أحــكـام اJـادة 178 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJــؤرخ في 26  جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق

16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــــــــــادة 178 : �ـــــــــــــنـع تجــــــــــــــريـب الأدويـــــــــــــة واJـــــــــــــواد
الـبـيـولـوجيـة واJـسـتـلـزمـات الـطبـيـة اJـوجـهـة للاسـتـعـمال
فـي الــــطـب الــــبـــــشــــري عـــــلى الإنـــــســــان دون تـــــرخـــــيص من

الوزير اJكلف بالصحة".

اJـادة اJـادة 14 : : يـعــدّل عــنـوان الــفــصل الـثــالث من الــبـاب
الخــامس من الــقــانــون رقم 85 -05  اJـؤرخ في 26 جــمــادى
الأولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعلاهs كما يأتي :

"الفصل الثالث "الفصل الثالث 
 اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية" اقتناء الأدوية واJستلزمات الطبية"

اJادة اJادة 15 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 180 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة  180 : يــــجب أن تــــســـلـم مـــجــــانــــا الأدويـــة ذات
الاستـعمال الاسـتشـفائـي الواردة في اJـدونات اJـنصوص
عليها في اJادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها اJمارسون
الـطبـيون لـلمـؤسسـات الاستـشفـائيـة العـمومـية للـمرضى
اJـــقــيــمـــX بــهـــا أو الخــاضــعـــX لــعلاج لا يـــســتــدعـي الإقــامــة

باJستشفى".

اJادة اJادة 16 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 184 من القانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق

 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 184 : تـتــولى مـؤسـسـات صـيـدلانــيـة عـمـومـيـة
sبـصـفـة حـصـريـة sومـؤسـسـات صـيـدلانـيـة خـاصــة مـعـتـمـدة
صناعـة واستيـراد وتصديـر اJواد الصـيدلانيـة اJستـعملة
في الـطب الـبـشـري بـاسـتـثـنـاء اJـسـتـحـضـرات اJـنـصوص

عليها في اJادة 187 أدناه.

يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسـسات صـناعـة واسـتيـراد وتصـدير اJـواد الصـيدلانـية

اJستعملة في الطب البشري.
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اJادة اJادة 21 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 188 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــادة 188 : تـــتـــولى الـــتــوزيع بـــالـــتــجـــزئـــة لــلـــمــواد
الـصــيـدلانـيــة اJـســتـعــمـلــة في الـطب الــبـشــري صـيــدلـيـات

توضع تحت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو اJالك الوحيد واJسيّر
الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــحـل الـــتــجـــاري لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص

الصيدليات الخاصة.
يـجب أن يتمثل الـنشاط الرئـيسي للصـيدليات في
توزيع اJـواد الصـيـدلانيـة اJسـتعـمـلة في الـطب البـشري.
و�ـــكـــنـــهــــا وبـــشـــكل ثـــانـــوي الـــقـــيـــام بــــتـــوزيع اJـــواد شـــبه

الصيدلانية ".

اJادةاJادة 22 :  : تعدّل وتـتممّ أحكام اJادة 189 من الـقانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJـادة 189 : �ـكن الـصيـادلـة إجـراء بـعض الـتـحـاليل
الـبيـولـوجيـة بـصيـدليـاتـهم حـسب كيـفـيات وشـروط تحدّد

عن طريق التنظيم".   

اJـــــادة اJـــــادة  23 :  : تــــــعـــــدّل وتــــــتــــــممّ أحــــــكــــــام اJـــــادة 193 من
الــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26 جــــمــــادى الأولى عــــام
sــذكــور أعلاهJــوافـق  16 فـــبــرايـــر ســـنــة 1985 واJ1405 ا

كما يأتي :

"اJـــــــــادة 193 : يــــــــــجـب أن تـــــــــــخــــــــــضـع بــــــــــعـض اJــــــــــواد
الــصـيـدلانــيـة وكــذا اJـسـتــلـزمـات الــطـبــيـة اJـســتـعــمـلـة في
الـطب الــبـشـريs قــبل تـســويـقـهــا مـجــانـا أو �ـقــابلJ sـقـرر
مـصادقـة تمـنـحــه الوكـالة الــوطنـية لـلمـــواد الصـيدلانـية
اJـــســـتـــعــــمـــلـــــة في الـــطـب الـــبـــشـــري بـــعـــد أخـــد رأي لجـــنـــة
اJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة

اJستعملة في الطب البشري اJنشأة لدى هذه الوكالة.
تحــــدّد الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لــــلـــمــــواد الـــصــــيـــدلانــــيـــة
اJـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشـري قـائـمـة اJـواد الـصـيـدلانـية
اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــري الخــاضـــعــة لـــلـــمــصـــادقــة

واJذكورة في الفقرة أعلاه.
تحــددّ مـهـام لجـنـة اJــصـادقـة وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهـا
وسيـرها وكـيفـيـات اJصـادقة عـلى هذه اJـواد الصـيدلانـية
واJستلزمات الـطبية اJستعـملة في الطب البشري وكذا
شـروط منـح مقـرّر اJـصادقـة وتجـديده وسـحـبه عن طريق

التنظيم".

تـتـولى مـؤسـسـات عــمـومـيـة وكـذا مـؤسـسـات خـاصـة
معتمدة صنـاعة واستيراد وتوزيع وتصـدير اJستلزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري واJذكورة في اJادة

173 من هذا القانون.

تحـددّ شــروط اعــتــمـاد اJــؤســســات الخـاصــة اJــذكـورة
في الفقرتX الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 17 : : تـتـمـّم أحـكـام الـقـانـون رقم 85 -05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى الأولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJذكور أعلاهs باJادة 184 مكرر تحرر كما يأتي :

"اJـادة 184 مـكـرر : يــسـنــد إلى مـؤســسـات عــمـومــيـة
تحــضـــيــر الـــفــيــروســـات المخــفـــفــة وغـــيــر المخـــفــفـــة وأمــصــال
اJـداواة والسمينّـات اJعدلة أو غـير اJعدلـة وعلى العموم
مــــــخــــــتــــــلـف اJــــــواد ذات الأصل الجــــــرثــــــومـي والـــــتـي �ــــــكن
اسـتـعـمـالـهـا بـأي شـكل كـان في الـتـشـخـيص أو الـوقـاية أو
اJـــــداواة وكــــــذلك كـــــواشـف الحـــــســـــاســـــيـــــة واســـــتـــــيـــــرادهـــــا
وتـــوزيـــعـــهـــاs حـــسب كـــيـــفـــيـــات وشـــروط تحـــدد عن طـــريق

التنظيم".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 185 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJادة 185 : يحدد الوزيـر اJكلف بالصحة الشروط
اJـلـزمة لـلـمـمارسـات الحـسنـة لـصـناعـة اJـواد الـصيـدلانـية

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

اJادة اJادة 19 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 186 من القانون
رقم  85 - 05  اJــــــؤرخ في 26 جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJــــادة 186 : تــــتــــولى الــــتــــوزيـع بــــالجــــمــــلــــة لــــلــــمـــواد
الـــصــيـــدلانـــيــة اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــريs بــصـــفــة
حـــصــريــةs مــؤســـســات عــمــومـــيــة وكــذا مــؤســـســات خــاصــة

معتمدة.
يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني الإدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية اJستعملة

في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 20 :  : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 187 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى الأولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي : 

"اJــادة 187 :  تـــعــــد اJـــســــتـــحــــضـــرات الــــصـــيــــدلانـــيـــة
واJـستـحضـرات الـوصفـيـة واJسـتحـضـرات الاستـشـفائـية

في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية".
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اJـادةاJـادة 24 :  : تـتـممّ أحــكـام الـبــاب الخـامس من الــقـانـون
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1405
اJــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985 واJـــذكـــور أعلاهs بـــفـــصل
سـادس مـكررّ عـنـوانه "اJـراقبـة والـيـقـظة" يـتـضـمن اJواد
193 مكرّر و 193 مكرّر 1 و193 مكررّ s2 تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 193 مــــكــــرر : تــــخــــضـع اJــــواد الــــصــــيــــدلانــــيــــة
واJسـتلـزمات الـطبـية اJـستـعمـلة في الـطب البـشري إلى
مـراقــبـة الــنـوعــيـة واJـطــابـقــة وفـقــا لـلــتـشـريـع والـتـنــظـيم

اJعمول بهما ".

"اJـــــادة 193 مــــــكــــــرر 1 : لا �ــــــكـن تــــــســــــويـق أي مـــــادة
صـيـدلانيـة جـاهـزة للاسـتعـمـال وكـذا اJسـتـلـزمات الـطـبـية
اJستعملة فـي الطب البشري ما لم يتم مسـبقا مراقبتها
والـتـصـديق عـلى مـطـابـقـتــهـا لـعـنـاصـر مـلف الـتـسـجـيل أو

اJصادقة".

"اJـادة 193 مـكـرر 2 : تـضــمن مـراقــبـة نــوعـيــة اJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبــشـــري والخــبــرة وضـــمــان الــيـــقــظــة بـــشــأنــهـــاs لا ســيــمــا
الـــيـــقـــظـــة بـــخـــصــوص الأدويـــة والـــعـــتـــاد والـــدم والـــســـمــوم
اJـؤســسـات المخـتـصــة في هـذا المجـال اJــنـصـوص عــلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تــــــقــــــدم اJـــــؤســــــســـــات اJــــــذكــــــورة في الــــــفـــــقــــــرة أعلاه
مــســـاهــمـــتــهـــا لـــلــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــلــمـــواد الــصـــيــدلانـــيــة

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 25 : : تــعــدّل وتــتـمـّم أحـكــام الــفـصـل الـســابع من
الـــبـــاب الخـــامـس من الـــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل السابع "الفصل السابع 
الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"الإعلام الطبي والعلمي والإشهار"

"اJــادة 194 : الإعلام الــطـــبي والـــعــلـــمي بــشـــأن اJــواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبـــشــري إلــزامـي. يــجب أن يــكـــون الإعلام دقــيـــقــا وقــابلا
لـلـتـحـقق مـنـه ومـطـابـقـا لأحـدث مـعـطـيـات الـبـحث الـطـبي

والعلمي حX نشره.

يــقــوم اJـنــتــجـون وكل مــتــعـامـل آخـر مــتــخـصص في
التـرقـيـة الـطبـيـة بـالإعلام الـطـبي والعـلـمي وكـذا الإشـهار
الخـــاص بـــاJـــواد الـــصـــيـــدلانـــيـــة واJــــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري واJسجلة أو اJصادق عليها

بصفة قانونية.

�ــــكن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلــــمـــواد الــــصــــيـــدلانــــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري الترخيص بالإشهار لبعض
اJـواد الـصـيـدلانـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في
الطب البـشري واJسـجلة أو اJـصادق عـليهـا قانونـا وغير

القابلة للتعويض.

تخـضع كـل عمـلـيـة إشـهـار تـخص اJـواد الـصـيـدلانـية
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري
اJــذكــورة في الــفــقــرة أعلاه مــســبــقــا إلى تــأشــيــرة إشــهـار
تسـلمـها الـوكالـة الوطـنيـة للـمواد الـصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الـطب البـشـري بـعد أخـد رأي الـلجـنـة اJكـلـفة �ـراقـبة
الإعلام الـــطــــبي والــــعـــلـــمـي والإشـــهــــار اJـــنـــشــــأة لـــدى هـــذه

الوكالة.

تحــدّد مــهــام لجــنــة مــراقــبــة الإعلام الــطــبي والــعــلــمي
والإشهـار وتشـكـيلـتـها وتـنـظيـمهـا وسـيرهـا وكـذا محـتوى
الإعلام الـــــطــــبـي والـــــعــــلـــــمي والإشـــــهـــــار وتــــنـــــظـــــيــــمـــــهـــــمــــا

ومراقبتهما عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 26  :   : تـعـدّل أحــكـام اJـادة 211 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعلاهs كما يأتي :

"اJادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................

�ـكن تحــديـد حـد أقـصى لـتـســعـيـرات الخـدمـات الـتي
تـقدمـهـا اJـؤسسـات الاسـتـشفـائـيـة الخاصـة وفـقـا لكـيـفـيات

تحدد عن  طريق التنظيم.
............. ( الباقي بدون تغيير ) ..............".

27 : : تــعــدّل وتــتــممّ أحــكــام الــفــصل الــثــاني من اJـادة اJـادة 
الـــبـــاب الــــثـــامن من الــــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
أحكام جزائية خاصة باJوادأحكام جزائية خاصة باJواد

الصيدلانية واJستلزمات الطبية"الصيدلانية واJستلزمات الطبية"

"اJادة 260 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنــتـX (2) وبـــغـــرامــة من 20.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يــــخــــالف الأحــــكـــــام اJــــتــــعــــلــــقـــة بــــالــــعــــنــــاصــــر اJــــشــــعـــة

الاصطناعية".

"اJادة 261 : يـعـاقب بالحـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنـتـX (2)  وبــغــرامـة من 10.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يـــخـــالـف الأحــكـــام اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاJـــســـتـــخـــلـــصـــات الـــتي

تستخدم في اJشروبات الكحولية".
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"اJادة 262 : يعـاقب كل من يـخالف الأحـكام اJـتعـلقة
�ـواد الإجـهـاض بــالـعـقـوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قـانـون

العقوبات".

"اJادة 263 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات وبغرامة من 500.000  دج إلى  1.000.000 دج
كل من يتـاجر بالـدم البشـري أو مصله أو مـشتقـاته قصد

الربح".

"اJادة 264 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1)  إلى ثلاث
s(3) سنـوات و بغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج
كل من يـخــالف الأحــكـام اJــتـعــلــقـة بــالإعلام الخـاص بــاJـواد
الصـيـدلانيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

البشري".

"اJــادة 265 : يـــعــاقـب بــالحـــبس من ســـنــتــX (2)  إلى
خـــــــــمــس ( 5 ) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــــرامـــــــــة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل مـن يــــخـــــالف الأحـــــكــــام اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـــالإشــهـــار الخـــاص بـــاJـــواد الــصـــيـــدلانـــيـــة واJــســـتـــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 1 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
إلى خــمس (5) ســنـــوات وبــغـــرامــة من 1.000.000 دج  إلى
 5.000.000 دجs كل من يخـالف الأحكـام اJتـعلـقة بـتسـجيل

الأدوية واJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيدلانـيـة واJـسـتـلـزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري".

Xــادة 265  مــكــررّ 2 : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خــمس ( 5 ) ســنــوات وبـغــرامــة من 5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بــاســتــيـراد وتــصــديــر اJــواد الــصــيـدلانــيــة واJــســتــلــزمـات

الطبية اJستعملة في الطب البشري ومراقبتها".

Xــادة 265 مــكــرّر 3  : يـعــاقـب بـالحــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خـمس ( 5 ) سـنـوات وبــغـرامـة من  5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بصنع اJواد الصيدلانية واJستلزمات الطبية اJستعملة

في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".

"اJادة 265 مـكـررّ 4 :    يعـاقـب  بالحـبـس مـن ستـــــة
( 6 ) أشهـــر إلــى سنـتـX ( 2 ) وبـغرامة مــن 500.000 دج
 إلى 000.000 .1 دج s كل مـن يـــخـــالف الأحــــكـــام اJـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـتـوزيع بـالـتـجـزئـة لـلـمـواد الـصـيـدلانـيـة واJـسـتـلـزمات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكررّ 5 : يعاقـب بالحبس من سـنتJا"
 إلى خـــــمس ( 5 ) ســــنـــــوات  وبـــــغــــرامـــــة من 5.000.000 دج

إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف الأحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بـــتــجـــربــة الأدويـــة واJـــواد الــبـــيــولـــوجــيـــة واJــســـتــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري على الإنسان".

"اJادة 265 مـكررّ 6 : يـعاقب الـشـخص اJعـنـوي الذي
يــرتــكب إحـدى المخــالــفــات اJـذكــورة أعلاه بــغـرامــة تــسـاوي
خمس ( 5 ) مرات الحـد الأقصى اJـنصـوص عليه بـالنـسبة

للشخص الطبيعي".

"اJــادة 265 مـــكـــررّ 7 : �ـــكن أن يـــعـــاقـبs علاوة عـــلى
sــــذكــــورة أعلاهJكل مـن يــــرتــــكـب إحــــدى المخــــالــــفــــات ا sذلك
بـــعـــقـــوبـــة واحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات".

اJـادة اJـادة 28 : : تــسـتــمــر الــهــيـاكـل اJـكــلــفــة حــالـيــا بــاJــهـام
اJـسنـدة للـوكالة الـوطنـية لـلمـواد الصيـدلانيـة اJسـتعـملة
في الــــطـب الــــبـــشــــري �ــــوجـب أحــــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون في

�ارسة هذه اJهام إلى غاية تنصيب الوكالة اJذكورة.

اJادة اJادة 29 : :  تلـغـى كل الأحكـام المخـالفـةs لاسيـما أحـكام
اJادتX 172 و 177 من القانون رقم 85 -05 اJؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 30 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -   -  14 م مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي  ي  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة s 2008 ي s يــــــــعــعــــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمـممـم
القانـونالقانـون رقـم رقـم 90-30 الـمـؤرخ فـي  الـمـؤرخ فـي 14 جمادى الأولى جمادى الأولى
عــــــــــــام ام 1411 اJ اJــــــــــــوافوافـق  أول ديق  أول ديــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــبـبـــــــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــــة ة 1990

واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.واJتضمـن قـانـون الأمـلاك الوطنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـناء عـلى الدستـورs لا سيـما اJواد 17 و 18 و 119

sو  120 و 122 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84 - 11 اJـــــؤرخ فـي 9
رمضان عـام 1404 اJوافـق 9 يونيو سنة 1984 واJتضمن

sتممJعدل واJا sقانون الأسرة
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 35 اJــــؤرخ في 8
جــمــادى الـثــانـيــة عـــام 1411 اJـوافـــــق 25 ديـســمــبـر ســنـة
 1990واJتعلق بـالأمن والسلامة والاستـعمال والحفاظ في

sاستغلال النقل بالسكك الحديدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اJـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
الـقـواعــد الـعـامــة اJـتـعـلــقـة بـنــزع اJـلـكــيـة من أجل اJــنـفـعـة

sتممJا sالعمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 96 - 02 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واJـتضمن

sزايدةJتنظيم مهنة محافظي البيع با
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقـم 98 - 06 اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافـق 27 يـونـيـو  سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اJــؤرخ في 5
جـمادى الأولى عام 1421 اJوافق 5  غـشت سنة 2000 الذي
يــحــدد الـقــواعــد الــعـامــة اJــتـعــلــقـة بــالــبـريـــد وبــاJـواصلات

sالسلكية واللاسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ فـي 11
ربـــيع الــــثــــاني عــــام 1422 اJــــوافـق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

sتممJعدل واJا sناجمJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرخ في 11
ربـــيـع الـــثــــاني عـــام 1422 اJــوافـق 3  يــولـــيــو ســـنــة 2001

sائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اJــؤرخ في 17
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اJــــوافـق 7  غــــشت ســــنــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافـق 20 غــشت ســنــة 2001

  sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJـتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤسـســات الــعــمــومـيــة الاقــتــصــاديــة

 sتممJا sوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمــــضــــان عـــــام 1422 اJــــوافـق 12 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2001

sستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 02 - 01 اJـــؤرخ في 22
ذي الـــــقــــعــــــدة عــــام 1422 اJـــــوافـق 5 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2002

sتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عــام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنة  2002 واJـتـعلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

sدن الجديدة و تهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجـة عـام 1423 اJـوافـق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واJـتـعلق

sستدامة للسياحةJبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
الحـــجـــة عــــام 1423 اJــوافـق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيـحدد القواعد الـعامة للاستـعمال والاستغلال الـسياحي

sللشواطئ
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
الحـجة عـام 1423 اJوافـق 17  فبـراير سـنة 2003 واJـتعلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

  sؤلف والحقوق المجاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافـق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1424 اJـوافـق 26 غــشت ســنـة 2003

sتعلق بالنقد والقرضJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اJــوافـق 23 يــونـــيـــو ســـنــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

sستدامةJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اJــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اJــوافـق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربــــــيـع الأول عــــــام 1426 اJــــــوافـق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

sتممJعدل واJا sتعلق بالمحروقاتJوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 sتممJعدل واJا sياهJتعلق باJوا

- و�قتضى الأمر رقم 06 - 11 اJؤرخ في 6 شعبان
عام 1427 اJوافق 30 غـشت سنة 2006 الذي يـحـدد شروط
وكيـفـيات مـنح الامتـيـاز والتـنازل عـلى الأراضي الـتابـعة
للأملاك الخـــــاصـــــة لـــــلــــدولـــــة واJـــــوجــــهـــــة لإنجـــــاز مــــشـــــاريع

استثمارية.

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــادة الأولى اJـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحكـام الـقـانون رقم 90 - 30 اJـؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واJتضمن قانون الأملاك الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 : : تـعــدل الــمـادة 2 من الــقـانـــون رقــم 30-90
sــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســــمــبـــر ســنــــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـــــادة 2 : تــــــشــــــتــــــمـل الأمـــلاك الـــــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلى
مـــــجــــــمــــــوع الأملاك والحــــــقـــــوق اJــــــنــــــقـــــولــــــة والــــــعـــــقــــــاريـــــة
....................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدل اJـــادة 3 من الـــقـــانــون رقــم 90 - 30
sـذكــور أعــلاهJـــؤرخ فـي أول ديـسـمـبـــر ســنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 3 : تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 12 مـن هــذا الـــقـــانــــونJا"
تمـــثل الأمــلاك الوطـنــيـة العـمومـية الأمــلاك اJـنصوص
عــلـــيـــهـــا فـي اJــادة 2 أعلاه والــتـي لا �ــكـن أن تــكـــون مــحل

ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.

أما الأملاك الوطـنية الأخرى.....................(الباقي
بدون تغيير)........................................".

اJـادة اJـادة 4 : تــعـدل وتــتـــمم اJـادة 4 مـن الـــقـــانــون رقـم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 4 : الأملاك الــوطــنـيــة الـعــمـومــيــة غـيــر قـابــلـة
للتصرف فيهـا ولا للتقادم ولا للحجـز. ويخضع تسييرها
لأحــــكـــام هــــذا الـــقــــانـــون مـع مـــراعــــاة الأحـــكــــام الـــواردة في

النصوص التشريعية الخاصة.

الأملاك الــوطــنــيــة الخــاصــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولا
لــلـــحـــجـــز مـــا عـــدا اJـــســـاهـــمـــات المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة. وتـخـضع إدارة الأملاك والحـقـوق
اJــنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة للأملاك الـوطــنــيـة الخــاصـة
والـتـصـرف فـيـهـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون مع مـراعـاة الأحـكام

الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".

اJــادة اJــادة 5 : : تــعــــدل اJــــادة 5 من الــقــانــون رقــم 30-90
sــذكــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

ــــر الأمـلاك الــــوطـــــنـــــيـــــة وتــــســـــتـــــغل "اJــــادة 5 : تـــــســــيَّّـ
وتــســتــصــلحs بــحــكم طــبــيــعــتـهــا وغــرضــهــا أو اســتــعــمــالــهـا
لـــتــحــقــيق الأهــداف اJــســطــرة لـــهــاs إمــا مــبــاشــرة من قــبل
هيئات الدولة والجـماعات العمومـية الأخرى اJالكةs وإما
Xمن قـــبـل أشـــخـــاص مــــعـــنـــويـــ sـــوجـب رخـــصـــة أو عــــقـــد�
تــابــعــX لــلــقــانــون الــعــام أو الــقــانــون الخــاص أو أشــخــاص

.Xطبيعي

ولــهــذا الــغــرضs يـتــعــX عــلـيــهــا الــسـهــر عــلى حــمــايـة
الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".

اJـادة اJـادة 6 : : تـــعـدل وتـــتـــمـم اJـادة 12 من الــقــانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 12 : تـتـكـون الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة من
الحــقـوق والأمـلاك اJـنــقـولــة والــعـقــاريـة الــتي يــسـتــعــمـلــهـا
الجـمـيع واJـوضوعـة تحت تـصـرف الجـمـهور اJـسـتـعـمل إما
مـبـاشـرة وإما بـواسـطـة مـرفق عام شـريـطـة أن تـكيف في
هـذه الحـالـةs بحـكم طـبـيعـتـهـا أو تهـيـئـتهـا الخـاصـةs تكـيـيـفا

مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا اJرفق.

sتـــدخل أيـــضــا ضــمـن الأملاك الــوطـــنــيــة الـــعــمـــومــيــة
الـثروات واJوارد الـطبيـعية اJـعرفة في اJادة 15 من هذا

القانون".

اJـادة اJـادة 7 : : تــعــدل وتـــتــمـم اJـادة 16 من الــقـانـون رقم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 16 : تــشــتــمـل الأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــة
الاصطناعيةs خصوصاs على ما يأتي  :

sعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواجJالأراضي ا - 
sالسكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -
- اJـوانئ اJــدنـيـة والـعـســكـريـة وتـوابـعــهـا المخـصـصـة

sرور البحريةJلحركة ا
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- اJــوانئ الجــويــة واJــطــارات اJــدنــيــة والــعــســكــريــة
وتـوابعهـا اJبـنية أو غـير اJبـنيـة المخصصـة لفـائدة اJلاحة

sالجوية
sالطرق العادية والسريعة وتوابعها -

- اJـــنـــشـــآت الــــفـــنـــيــــة الـــكـــبـــرى واJــــنـــشـــآت الأخـــرى
sنفعة العموميةJنجزة لغرض اJوتوابعها ا

- الآثـار الــعــمـومــيــة واJــتـاحف والأمــاكن والحــظــائـر
sالأثرية

sهيأةJالحدائق ا -
sالعمومية Xالبسات -

-  الأشـــيـــاء والأعـــمـــال الــفـــنـــيـــة اJـــكــونـــة لمجـــمـــوعــات
sصنفةJالتحف ا

sنشآت الأساسية الثقافية والرياضيةJا -
sالمحفوظات الوطنية -

- حـقـوق الـتـألـيف وحــقـوق اJـلـكـيـة الــثـقـافـيـة الآيـلـة
sإلى الأملاك الوطنية العمومية

- اJباني العمـومية التي تأوي اJؤسـسات الوطنية
وكــذلك الـــعــمــارات الإداريـــة اJــصــمـــمــة أو اJــهـــيــأة لإنجــاز

sمرفق عام
- اJنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب

sالوطني برا وبحرا وجوا
- اJـعطـيـات اJـتـرتبـة عن أعـمـال التـنـقـيب والـبحث

اJتعلقة بالأملاك اJنجمية للمحروقات".

اJادة اJادة 8 : : تـعــدل اJــادة 32 من الـقانــون رقــم 30-90
sـــذكــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديـــســمـــبــــر ســـــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 32 : لا يـــــتـــــرتـب عن قـــــرارات الــــــتـــــصـــــنـــــيف
الإدارية ذاتهاs التـي بهدف اJصلحة العامةs تضع الأملاك
الـتي تتعلق بـها تحت التـبعات في إطار الـقواعد الإدارية
الخــاصـة اJــنـصــوص عــلـيــهـا في مــجــال رعـايــة هـذه الأملاك
وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحهاs خضوعها قانونا

لنظام الأملاك الوطنية العمومية.

وتــــدخل فـي هــــذا الــــنــــوع من الأعــــمــــال الخــــارجــــة عن
مــــضــــمـــون أحــــكــــام اJـــادة 31 من هــــذا الــــقــــانــــونs قـــرارات

التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشــيــاء اJــنــقــولــة والــعــقــاريــة وأمــاكن
الحــفــريــاتs والــتـــنــقــيبs والــنــصـب الــتــذكــاريــةs واJــواقع
الـتاريـخـية والـطبـيعـية ذات الأهـمـية الـوطنـية في مـجال

sعمول بهJالتاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع ا

- اJؤسـسـات الخـاضـعـة لـلـتـنـظـيم اJـطبـق في مـيدان
الأمن والوقاية من أخطـار الحريق والفزع طبقا للتشريع

 sعمول بهJا
- اJـــنــاظـــر الـــطــبـــيـــعــيـــة الخلابـــة والأمـــاكن الـــتــابـــعــة
للـبلـديات الـتي جعـلـتهـا محـطات مـصنـفـة طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
- اJساحات المحمية وفقا للتشريع اJعمول به."

اJـادة اJـادة 9 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 33 مــن الـــقـــانــون رقـــم
90 - 30 اJــؤرخ في أول ديــســمــبــــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 33 : تــنـشــأ اJـلــكـيــة الـعــمــومـيــة الاصـطــنـاعــيـة
بــــجـــعـل اJـــلـك يـــضــــطـــلـع �ـــهــــمـــة ذات مــــصـــلــــحـــة عــــامـــة أو
تـخـصـيـصه لـهـاs ولا يـسـري مـفـعـوله إلا بـعـد تـهـيـئـة خـاصة

للمنشأة واستلامهاs بالنظر إلى وجهته.

ويــــدرج اJــــلك فـي الأملاك الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــمــــومــــيـــة
الاصطـناعية بعـد استكمال عمـلية التهيـئة وإصدار العقد
الـــقــانـــوني لــلـــتــصـــنــيف حـــسب مــفـــهــوم اJــادة 31 من هــذا
الــقـــانــونs من طــرف الــوزيـــر اJــكــلف بــاJـــالــيــة أو الــوالي

المختصs بعد مداولة المجلس الشعبي  اJعني.

تـــتم عــمـــلــيـــات الإدراج والـــتــصـــنــيف ضـــمن الأملاك
الــوطـنـيـة الــعـمـومـيــة الاصـطـنـاعــيـة وفق الـكـيــفـيـات الـتي

تحدد عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 10 : : تــعـدل اJـــادة 35 مــن الــقـانـون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــؤرخ فــي أول ديـــســمـــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 35 : تـتـكون الـثـروات الطـبـيعـيـة كمـا تـعرفـها
اJادة 15 من هذا القـانون s ويحددها .................(الباقي

بدون تغيير).................".

اJــادة اJــادة 11 : : تـــعـــدل اJــادة 37 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sـذكـور أعــلاهJـــؤرخ فــي أول ديـسـمـبـــر سـنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

sــادة 37 : تــلــحق بـــالأملاك الــوطـــنــيــة الــعـــمــومــيــةJا"
الـغابـات والـثـروات الـغـابيـة الـتي تـمـلـكـها الـدولـة �ـفـهوم

التشريع اJتضمن النظام العام للغابات.

كمـا تدرج في الأملاك الوطـنيـة العمـوميةs الـغابات
والأراضي الـغــابـيــة أو ذات الـوجــهـة الــغـابـيــة الـنــاتجـة عن
أشـغــال الـتــهــيـئــة والاسـتــصلاح وإعــادة تـكــوين اJـســاحـات
الـغـابــيـة اJـنــجـزة في إطـار مــخـطـطــات وبـرامج الـتــنـمـيـة

الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية".
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اJــادة اJــادة 12 : : تـــعـــدل اJــادة 39 من الـــقـــانـــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـــــادة 39 : تــــــشـــــكـل أيـــــضـــــا طــــــرق تـــــكـــــويـن الأملاك
الخاصة للـدولة زيادة على ما نصت عليه اJادة 26 من هذا

القانونs ما يأتي :

- الــــــهـــــبـــــات والــــــوصـــــايـــــا الـــــتـي تـــــقــــــدم لـــــلـــــدولـــــة أو
sؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداريJ

- أيلـولـة الأملاك الـشـاغـرة والأملاك الـتي لا صاحب
لها وكذا التركات التي لاوارث لهاs إلى الدولة.

..................(الباقي بدون تغيير)..............".  

اJـادة اJـادة 13 : : تـعـدل الـفـقـرة 2 من اJـادة 44 من الــقـانـون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديـسـمـبـر سـنة  1990واJـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اJادة 44 :......... ( بدون تغيير) ................  .

وتـــخــــضع الــــتــــبــــرعـــات الــــتي تــــقــــدم لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهـيـئـات الـعـمومـيـة الـتـابـعـة للـدولـة غـيـر الـوارد ذكـرها
في الـفــقـرة الـسـابـقــةs لـلـرخـصـة اJــشـتـركـة نـفــسـهـا عـنـدمـا
تـكون مـثقلـة بأعـباء وشـروط أو مقـيدة بـتخـصيص خاص
بـعــد إجـراء مــداولـة طــبـقــا لـلــقــانـون الأســاسي لـلــمـؤســسـة

والهيئة اJعنية."

اJــادة اJــادة 14 : :  تــعــدل اJــادة 52 من الــقــانــون رقم 30-90
sــذكــــور أعــلاهJــؤرخ في أول ديــســمــبـــر ســــنـة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 52 : تــطــالب الـــدولــة أمــام الجـــهــة الــقـــضــائــيــة
المخـتـصـة الـتي تـقع الـتـركـة في دائـرة اخـتـصـاصـهـاs حـسب
sـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــقـــانـــونJالـــشــــروط والأشـــكــــال ا
بــالأمـلاك اJــنــقـــولــة الآتــيـــة من تــركـــة تــعــود إلى الخـــزيــنــة
العـمـوميـة بـسبب انـعـدام الـوارث طبـقـا للأحكـام اJـتعـلـقة

بها واJنصوص عليها في قانون الأسرة".

sالـبـاب الـثاني s15 :  : يدرج في الـفـصل الـثالث اJادة اJادة 
الجــــــزء الأول مـن الـــــــقــــــانـــــــون رقـم 90-30 اJــــــؤرخ في أول
ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واJـــذكــور أعلاهs قـــسم ثــالـث مــكــرر
عـــنــــوانه "الأراضي الــــصـــحـــراويـــة الــــتي لـــيس لــــهـــا ســـنـــد
مــلـكــيـة"  يــشـمل اJــادتـX 54 مـكــررو 54 مـكـررs1 ويـحـرر

كما يأتي :

"القسم الثالث مكرر"القسم الثالث مكرر
الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "

"اJـادة 54 مـكرر : الأراضي الـصـحراويـةs في مـفـهوم
التشريع اJعـمول بهs التي ليس لها سـند ملكية ولم تكن
محل حيازة هادئــة ومستمرة ودون الـتباسs مـنذ خمس
عـــشـــرة (15) ســـنــــــة عـــلى الأقل عـــنــــــد تـــاريخ نـــــشـــر هــــذا

القانـون في الجريدة الرسميةs هي ملك للدولة".

"اJـادة 54 مـكرر1 : تـوضحs عنـد الاقـتضـاءs الـشروط
والأشـــكــــال والـــكــــيـــفـــيــــات الخـــاصــــة بـــإنــــشـــاء اJـــسـح الـــعـــام
sللأراضي الـصــحـراويــة وتـرقــيـمــهـا في الــسـجل الــعـقـاري

عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 16 :  :  تـعــدل اJادة 59 من الـقـانــون رقم 30-90
sـــذكــور أعلاهJـــــؤرخ في أول ديـــســمـــــبــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 59 : تــــتـــمــــتع الــــســــلـــطــــات الإداريــــة اJـــكــــلــــفـــة
بـتسيـير الأملاك الـوطنيـة العـمومـيةs �قـتضى الـتشريع
أو الــتـنــظــيمs كل واحــدة في حــدود اخــتـصــاصــهــاs بـســلــطـة
اتـــــخــــاذ الإجـــــراءات الخـــــاصـــــة بـــــإدارة الأملاك الـــــوطـــــنـــــيــــة

العمومية قصد  ضمان حمايتها وحفظها.

و�ــــكن هـــذه الـــســـلـــطــــات أن تـــأذنs حـــسب الـــشـــروط
والأشـــكــال اJـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم
الــــمــطـــبـــقــX فـي هــذا المجـــالs بــالـــشـــغل اJـــؤقت Jـــلــحـــقــات

الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".

17 : : تـــــــعــــــــدل الـــــــفــــــــقـــــــرة 2 مـن اJـــــــــادة 63 مـن اJــــــادة اJــــــادة 
الـقانــون رقــم 90-30 اJؤرخ في أول ديـسمبر سنة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويــكـــتــسي الـــشــغل الخـــاص إمــا شـــكل رخـــصــةs و إمــا
الطابع التعاقدي".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدل الـفـــقــرة الأخــيـرة من اJـــادة 64 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكــور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................

ويـتــعـX عـلى اJـسـتـفـيـد مـن رخـصـة الـطـريق عـنـدمـا
sأن يـقــوم عـلى نـفـقـته sتـطـلب مــنه الـسـلـطــة المخـتـصـة ذلك
sـاء والغاز والكـهرباء أو الهاتفJبـتغييـر مواقع قنوات ا
بــســـبب مــتـــطــلــبـــات تــقــنـــيــة أو أمــنـــيــة أو لــدعـم الــطــريق

العمومي.
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غــــيــــر أنهs إذا كـــــان الــــغــــرض من هــــذه الأشــــغــــال هــــو
تـغــيــيـر الــطــريق أو إنجــاز عـمــلــيــات الـتــجــمـيـلs فـإن ذلك
يــــخــــول لــــصــــاحب رخــــصــــة الــــطــــريـق حق الاســــتــــفــــادة من

التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات اJذكورة".

sالــــفــــصل الأول sــــادة 19 : : تــــدرج فـي الــــقــــسـم الأولJــــادة اJا
الـــــبـــــاب الأولs الجـــــزء الـــــثــــانـي من الـــــقـــــانـــــون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

"اJــادة 64 مـــكــرر : يـــشــكل مـــنح امـــتـــيــاز اســـتــعـــمــال
الأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــةs اJــنـصــوص عــلــيه فـي هـذا
الـقـانـون والأحـكـام الـتـشـريـعـيـة اJـعـمـول بـهـاs الـعـقـد الـذي
تـقـوم �ـوجـبه الجـمـاعـة الـعـمـومـيـة صـاحـبـة اJـلكs اJـسـمـاة
الـســلـطــة صــاحـبــة حق الامـتــيـازs �ــنح شــخص مـعــنـوي أو
طــبـيــعيs يــســمى صــاحب الامــتـيــازs حق اســتــغلال مــلـحق
اJــــلـك الــــعــــمــــومي الـــــطــــبــــيــــعي أو تـــــمــــويل أو بــــنــــاء و/أو
اســتــغلال مــنــشـأة عــمــومــيــة لــغــرض خـدمــة عــمــومــيــة Jـدة
معينةs تعود عـند نهايتها اJنـشأة أو التجهيزs محل منح

الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.

تحـدد الاتـفــاقـيـة أو الاتـفــاقـيـات الـنـمــوذجـيـة ودفـاتـر
الـشـروط الـنــمـوذجـيـة اJـتـعـلـقــة �ـنح الامـتـيـاز عن طـريق

التنظيم.

يــــحــــدد دفــــتــــر الـــشــــروط اJــــتــــعــــلق �ــــنـح الامــــتــــيـــاز
الـشــروط الخـاصـة الـتـي يـجب أن تـتــوفـر لأخـذ مـتــطـلـبـات

الخدمة العموميةs بعX الاعتبار.

فـي حـالــة اســتـغلال مــنــشـأة عــمــومـيــة لــغـرض خــدمـة
عـــمـــومـــيــةs يـــحـــصل  صـــاحب الامـــتـــيـــاز من أجل تـــغـــطـــيــة
تكاليف الاستـثمار والتسيـير وكسب أجرتهs على أتاوى
يــدفــعـهــا مــســتـعــمــلـو اJــنــشـأة والخــدمــة وفق تـعــريــفـات أو
أســعــار قــصـــوى يــجب أن تــبــX فـي مــلــحق دفــتــر شــروط

منح الامتياز".

"اJــادة 64 مـــكــرر 1 : يـــنـــتج عـن مـــنح الامـــتـــيـــاز دفع
صـــاحب الامـــتــــيـــاز إتـــاوة ســـنــــويـــة عـــلى أســــاس الـــقـــيـــمـــة
الإيـجـاريـة Jلـحق اJـلك الـعـمـومي اJـمـنـوح له و/أو نـتائج
اسـتــغلال هــذا اJــلـحـقs تحـصلّ لــفــائــدة مـيــزانــيـة الجــمــاعـة

العمومية اJالكة.

تـوضـح طــريـقــة حــســاب هــذه الإتــاوة في إطــار دفــتـر
الشروط اJتعلق �نح الامتياز.

و�ــكـنs عــنــد الاقــتــضــاءs إذا نــصـت عــلى ذلك أحــكــام
تـشـريـعـيـة خـاصـةsإخـضـاع صـاحب الامـتـيـازs مـقـابـل قـيـمة
حق الاســـــتــــــغلال الـــــذي مــــــنح لـهs لـــــدفع حـق دخـــــول أو حق

ترخيص".

اJـادة اJـادة 20 : : تــعــدل اJـادة 65 من الــقـانــون رقــم 30-90
sـــذكــــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمـــبـــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 65 : يــســـتــفـــيــد مـــســيـــر اJــرفـق الــعـــمــومي أو
صـاحب الامـتـيـازs مع مـراعـاة أحـكـام اJـادة 64 مـكـرر أعلاه
واJـادة 69 مــكــرر أدنــاهs من حـق اســتــعــمــال........(الــبــاقي

بدون تغيير)................".

اJادة  اJادة  21 :  :  تعـدل الفقرة 3 من اJادة 66 من الـقانون
رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990 واJـذكـور

أعلاهs وتحرركما يأتي :

"اJادة 66 : ....................( بدون تغيير)............. 

غــيـــر أن تـــأســيس حـــقـــوق عــيـــنـــيــة حـــسب الـــشــروط
والحــدود اJــبــيــنــة في اJــواد من 69 مــكــرر إلى 69 مــكــرر5
أدنـاهs �ـكن مـنــحه من الأملاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة وكـذا

الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص اJلك اJعني".

sالــــبــــاب الأول sــــادة 22 :  : يــــدرج فـي الــــفــــصـل الأولJــــادة اJا
الجـــزء الـــثـــانـي من الـــقـــانــــون رقـم 90-30 اJــؤرخ في أول
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1990 واJـــذكـــور أعـلاهs قـــسم ثـــان مـــكـــرر
عــنـــوانه "الـــشـــغل الخــاص لـلأملاك الـــوطــنـــيــة الـــعـــمــومـــيــة
اJـنـشئ لحـقـوق عـيـنــيـة" يـتـضـمن اJـواد من 69 مـكـرر إلى

69 مكرر s5  يُحرر كما يأتي :

" القسم الثاني مكرر" القسم الثاني مكرر
الشغل الخاص للأملاك الوطنيةالشغل الخاص للأملاك الوطنية

العمومية اJنشىء لحقوق عينية "العمومية اJنشىء لحقوق عينية "

"اJــادة 69 مــكــرر : لــصــاحـب رخــصــة الـــشــغل الخــاص
للأملاك الـوطنـيـة الـعـمـومـية �ـوجب عـقـد أو اتـفـاقـية من
أي نـــوعs مــا لـم يــنص ســـنـــده عــلى خـلاف ذلكs حق عـــيــني
عـــلى اJـــنــشـــآت والـــبــنـــايــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات الـــطــابع
العقاري التي ينجزها من أجل �ارسة نشاط مرخص له

�وجب هذا السند.

sخلال مــــدة الـــرخــــصـــة sيــــخـــول هــــذا الحق لــــصـــاحــــبه
sــــبــــيـــــنــــة فـي هــــذا الـــــقــــسمJوحـــــسب الـــــشــــروط والحـــــدود ا

صلاحيات وواجبات اJالك.
يـحــدد الـسـنـد مـدة الـرخـصـة حـسب طـبـيـعـة الـنـشـاط
واJـنـشآت اJـرخـصة وبـالـنظـر لأهـميـة هـذه الأخيـرة بدون

إمكانية تجاوز هذه اJدة خمسا وستX (65) سنة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".
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"اJـادة 69 مــكــرر 1 : إذا كـانت اJــنــشــآت والـبــنــايـات
sـــراد إنجـــازهـــاJوالــــتـــجـــهـــيــــزات ذات الـــطـــابـع الـــعـــقــــاري ا
ضـــروريــة لاســـتــمـــرار الخـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة الــتـي خــصص
لأجـلـهـا اJـلك الـعمـومي اJـعـنيs فـإن أحـكـام اJادة 69 مـكرر
أعلاه لا تــطـبـق عـلــيـهــا إلا بـقــرار يــصـدرهs حــسب الجـمــاعـة
الـعـمومـية الـتي يـتبع لـها مـلـحق اJلك الـعـموميs الـوزير
اJـــكــلـف بــاJـــالـــيـــة والــوزيـــر اJـــعــنـي أو الــوالـي أو رئــيس

المجلس الشعبي البلدي.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـــــادة 69 مـــــكــــرر2 : �ـــــكن الـــــتـــــنـــــازل عـن الحـــــقــــوق
واJـنشآت والبـنايـات والتـجهيزات ذات الطـابع العقاري
أو تحـويـلـهـا في إطـار نـقل اJـلـكـيـة بـX الأحـيـاء أو انـدمـاج
أو إدمـــاج أو انــفــصـــال شــركــاتs بــالـــنــســبــة Jـــدة صلاحــيــة
الــســنــد اJـتــبــقــيــة �ـا في ذلـك في حــالـة تحــقــيق الــضــمـان
اJــــــنـــــــشــــــأ عــــــلى تــــــلـك الحــــــقــــــوق والأمـلاك وفق الــــــشــــــروط
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 69 مــكــرر 3 أدنــاهs لــشــخص
مرخص له من طـرف السلـطة المختـصةs شريـطة استـعمال

يوافق تخصيص اJلك العمومي اJشغول.

عــنـد وفـاة شـخـص طـبـيـعي حــائـز سـنـد شــغل مـنـشئ
لحقـوق عـيـنيـةs يـنـتقـل السـنـد حـسب الشـروط اJـنـصوص
عــلـيـهـا فـي الـفـقـرة الــسـابـقــة إلى الـورثـة بــشـرط أن يـقـدم
اJــسـتــفــيـدs اJــعــX بـنــاء عــلى اتـفــاق بــيـنــهمs إلى مــوافــقـة
الـــســــلـــطـــة المخـــتـــصــــة في أجل ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ

الوفاة.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJـادة 69 مـكـرر 3 : لا �ـكن رهن الحـقـوق واJـنـشـآت
والبنايات والـتجهيزات ذات الطـابع العقاري إلا لضمان
الـقـروض الـتي يــتـحـصل عـلـيـهـا صـاحب الـرخـصـة من أجل
تـمـويل إنجـاز أو تــعـديل أو تـوسـيع الأمـلاك الـواقـعـة عـلى

ملحق اJلك العمومي اJشغول.

لا �ـكـن الـدائــنـX الـعــاديـX غــيـر أولــئك الـذيـن نـشـأ
sذكورة في الفقرة السابقةJحقهم نتيجـة تنفيذ الأعمال ا
�ــارسـة إجــراءات تحـفــظـيــة أو تـدابــيــر الـتــنـفــيـذ الجــبـري

على الحقوق والأملاك اJذكورة في هذه اJادة.

 تــنــقــضي الــرهــون عــلى الحــقــوق والأملاك اJــذكـورة
في أجل أقــصــاه انـقــضـاء ســنــدات الـشــغل اJــسـلــمــة طـبــقـا

للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

"اJادة 69 مـكرر 4 : يجـب إبقـاء اJنـشآت والـبنـايات
والـتـجـهــيـزات ذات الـطـابع الـعـقـاري الــكـائـنـة عـلى مـلـحق
اJلك العمومي اJشغول على حالها عند انقضاء أجل سند
الشـغلs إلا إذا نص هذا الـسنـد على تهـد�هـا إما من طرف

صاحب الرخصة وإما على عاتقه.

تـــصــبح اJـــنـــشــآت والـــبـــنــايـــات والـــتــجـــهـــيــزات ذات
الــطـابع الــعـقــاري الـتي ® الإبــقـاء عــلـيـهــاs مـلــكـا لــلـجــمـاعـة
الـعــمـومــيـة الــتي يـتــبع لـهــا اJـلك الــعـمـومـي اJـعـنـي بـقـوة
الـقانون وبـدون مقابلs خـالصة وحرة مـن كل الامتيازات

والرهون.

غــــيـــــر أنهs في حـــــالــــة ســــحـب الــــرخــــصــــة قـــــبل الأجل
اJــنــصــوص عــلــيـهs بــســبب آخــر غــيــر عــدم الــوفــاء بــبــنــود
وشـــروط الــرخـــصـــةs يــتـم تــعـــويض صـــاحب الـــرخـــصــة عن
الضرر اJباشـر اJادي و الأكيد النـاشئ عن النزع اJسبق
لــلــحـــيــازة. تــوضح قــواعـــد تحــديــد الــتــعـــويض ضــمن ســنــد

الشغل.

تـنقل حقوق الدائـنX اJسجلـX بصفة قانـونية عند
تــــاريخ الــــســــحب اJــــســــبق لــــلــــرخــــصــــة عــــلى حــــســــاب هـــذا

التعويض.

فـي حــالــة ســحـب الــرخــصــة لـــعــدم الــوفــاء بـــبــنــودهــا
وشروطهـاs يعلم الـدائنون اJـقيـدون بصفـة قانونـيةs على
sبنـوايـا السـلطـة المختـصة sالأقل شـهرين (2) قبل تـبـليـغهـا
لكل غـايـة مـفيـدةs لـتـمكـيـنـهم لا سـيمـا من اقـتـراح شخص

آخر لاستبدال صاحب الحق اJقصر.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم".

" اJادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
 sالأملاك العمومية الطبيعية البحرية -

sائيةJالأملاك العمومية الطبيعية ا -
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ".

اJادة اJادة 23 : تعــدل اJادة 75 من القانون رقــم 90 - 30
sـــذكـــور أعلاهJـــــؤرخ فـي أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJــــادة 75 : تــــخــــضـع اJــــوارد اJــــائــــيــــة ....... ( بــــدون
تغيير حتى ) وفقا للتشريع اJعمول به".

اJــادة اJــادة 24 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 82 من
الـقانون رقم 90-30 اJــؤرخ في أول ديـسمبر ســنة 1990

واJذكور أعلاهs و تحرر كما يأتي :
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"اJادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............

و�ــــكن أيــــضـــا أن تــــخـــصـص الـــدولــــة لـــلــــمـــؤســــســـات
الـــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـبحـث والتـنـمـيـة والـهيـئـات الإداريـة اJـسـتقـلـةs بـعـنوان
الـــتـــجـــهـــيـــزs الـــعـــقـــارات الــتـــابـــعـــة لأمـلاكــهـــا الخـــاصـــة وفق
Xــــــقــــــررة وطـــــبــــــقــــــا لـــــلــــــقــــــوانـــــJالـــــقــــــواعــــــد والإجـــــراءات ا

والتنظيمات اJعمول بها ".

اJــادة اJــادة 25 : : تــعـــدل الــفـــقـــرة الأخــيـــرة من اJــادة 86 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............

sــبـيـنــة في الـفــقـرات الـســابـقـةJبـاســتـثـنــاء الحـالات ا
يـكــون الـتـخــصـيص �ـقــابل مـالي عـنــدمـا تـقــوم به جـمـاعـة
عــمـــومـــيــة لـــفـــائــدة حـــاجـــات جـــمــاعـــة عـــمــومـــيـــة أخــرىs أو
مؤسسة عمومـية ذات طابع إداري تابعة لجـماعة عمومية
أخـرى أو مـؤسـسـة أو هـيـئـة عـمـومــيـة تـمـسك مـحـاسـبـتـهـا

بالشكل التجاري".

اJــادة اJــادة 26 : : تـــعــدل وتــتــمم اJــادة 89 من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJــــــادة 89 : �ــــــكـن الــــــتــــــنـــــــازل أو تــــــأجــــــيـــــــر الأملاك
الـعــقــاريــة الـتــابــعـة لـلأملاك الخـاصــة لــلــدولـة  والجــمــاعـات
sغــيــر المخصصــة أو التــي ألغــي تخصيصهــا sالإقليمية
إذا ورد احـتـمــال عـــدم قـابـلـيـتـهـــا لـتـأديـــة وظـيـفـتـهـــا في
عــمـل اJـصــالـح واJـؤسـســات الـعـمــومـيــةs عن طـريق اJـزاد
الــعـــلــنيs مع احــتــرام المخـــطــطــات الــتــوجــيــهـــيــة لــلــتــهــيــئــة
والـــتـــعـــمـــيــــرs ومـــراعـــاة الأحـــكـــام الــــواردة في الـــنـــصـــوص

التشريعية الأخرى.

و�ـكنs بـصـفـة استـثـنـائـيـة مـبررة قـانـونـاs الـتـنازل
أو الـتـأجـيـر بـالـتراضـي على أسـاس الـقـيـمـة الـتـجـارية أو
الإيجـارية الحـقـيقـية للأملاك اJـعنـيـة لأجل عمـليـات تحقق

فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.

ويــجب أن تــكــرس اJــبــيــعــات والــتــأجــيــرات المحــقــقـة
تـطبـيـقا للأحـكـام الـسابـقـة �وجب عـقـود تحدد ¯ـاذجـها عن

طريق التنظيم.

ويـنــبـغي أن يـكــون الإيـجـار �ـدة تــتـمـاشى واهـتلاك
الاسـتـثــمـارات اJـزمع إنجـازهـاs و�ــكن أن يـكـون مـؤسـسـا
لحـقــوق عـيـنــيـة وفـق نـفس الــشـروط والحــدود اJـبـيــنـة في
اJــواد 69 مـــكـــررs و69 مـــكـــرر2 و69 مـــكـــرر3 أعـلاه. و�ـــكن
أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى

تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اJادة عن
طريق التنظيم".

اJــــادة اJــــادة 27 : : تــــعـــــدل الــــفــــقــــرة الأولـى من اJــــادة 90 من
الــقـانـون رقم 90-30 اJـؤرخ في أول ديــسـمـبــر سـنـة 1990

واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 90 : يــتـم تــأجــيــر الأملاك الــعــقــاريــة الــتــابــعــة
للأملاك الخـاصة لـلـدولة ذات الاسـتعـمال الـرئـيسي كـسكن
بـــالــــقـــيـــمـــة الإيـــجـــاريــــة الحـــقـــيـــقـــيـــةs مـع مـــراعـــاة الأحـــكـــام
التشريعيـة أو التنظيمية الخاصةs إما مباشرة من طرف
sوإمـا بــتـفـويض في إطـار تـعـاقـدي sمـصـالح أملاك الـدولـة
من طرف هـيـئـات عمـومـيـة أو خـاصة مـتـخـصصـةs مـؤهـلة
فـي هـــــذا المجــــــال ووفق الــــــشـــــروط والأشــــــكـــــال المحــــــددة في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما".

اJــادة اJــادة 28 : : تـــعــــدل الــــمـــادة 91 مــن الـــقـــانـــون رقـم
90 - 30 اJــؤرخ فــي أول ديـــســمــبـــر ســنــة 1990 واJــذكــور

أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اJادة 91 : تتم عـملـيـات شراء الـعـقارات أو الحـقوق
العقارية أو المحلات الـتجارية وكذلك عمليات الاستئجار
من قـــبل مـــصـــالح الـــدولـــة واJـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الطابع الإداري الـتابـعة لـلدولةs وفـقا للأحـــكام اJـنصوص

عليهــا في اJواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.

تخضع اJصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ......".

اJــــادة اJــــادة 29 : : تــــدرج ضــــمـن الــــقــــسـم الأول من الـــــفــــصل
الــثــانـيs الــبــاب الــثــانيs الجــزء الــثــاني من الــقــانــون رقم
90-30 اJــــؤرخ في أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1990 واJــــذكــــور

أعـلاهs اJـــواد من 91 مـــكـــرر إلى 91 مـــكـــرر2  وتحـــرر كـــمـــا
يأتي :

"اJــادة 91 مـــكــرر :  لا يـــجـــوز الـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــلـــيــات
الآتـيةs إلا بـعـد أخذ رأي الإدارة اJـكلـفة بـالأملاك الـوطنـية
فــيــمــا يــخص طــلــبــات الــبــائع أو اJــؤجــرs ووفق الــشـروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :

- شــراء الــعــقــارات أو الحــقــوق الــعـقــاريــة أو المحلات
الـــتــجـــاريــة مـــحل مـــتــابـــعــة مـن طــرف مـــصــالح الـــدولــة أو

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهاJا

- الإيـــجــار والاتـــفــاقـــات بــالـــتــراضـي وأيــة اتـــفــاقـــيــة
أخــرى تــســـتــهــدف إيــجــار الـــعــقــارات بــشــتـى أنــواعــهــا من
طـرف مــصـالح الـدولــة أو اJـؤســسـات الـعــمـومــيـة الـتــابـعـة

لها".
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"اJـادة 91 مـكـرر 1 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الـدولـة بـعـمـلـيـة تـركـيـز ومـراقـبـة كل الـعـنـاصـر المخـصـصـة
لـتحديد القيـمة التجاريـة أو القيمة الإيجـارية للعقارات
اJــتــوقع شــراؤهــا أو إيــجــارهـا مـن طــرف مــصـالـح الــدولـة

واJؤسسات العمومية اJذكورة في اJادة السابقة.

وعـــلى الإدارات اJـــالـــيـــة الــتـــابـــعـــة لــلـــدولـــة أن تــبـــلغ
الإدارة اJــكــلــفــة بــأملاك الــدولــة كل اJــعــلــومــات والــوثــائق
الــتـي تحــوزهــا بـــشــأن الخــواص لـــكي تــمـــكــنــهـــا من تحــديــد

القيمة اJذكورة في الفقرة السابقة".

"اJـادة 91 مـكـرر 2 : تــخـتـص الإدارة اJـكــلــفــة بـأملاك
الــدولــة وحــدهــا بـوضـع الـعــقــود اJــثــبـتــة لــشــراء أو إيــجـار
الـعقـارات أو الحقـوق الـعقـارية أو المحلات الـتـجاريـة التي
تـــعـــنى بـــهـــا اJـــصـــالـح الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــدولـــة واJـــؤســـســـات
الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الإداري. كـــمــــا تـــخـــتـص بـــوضع

اJلحقات اJتضمنة مراجعة الإيجار.

وينتج عن أعمال الـشراء التخصـيص بقوة القانون
إلـى اJـصـلـحــة الـعـمــومـيـة لــلـدولـة أو الــهـيـئــة أو اJـؤسـسـة
التي ينبغي أن �ثلها لهذا الغرض �ثل في إبرام العقد.

غــيــر أنه لا تــطــبق أحـــكــام هــذه اJــادة عــلى عــمــلــيــات
الــشــراء الـتـي تــعـيــد طــرح نــزع اJــلــكــيــة من أجل اJــنــفــعـة
الـعمـوميـة عنـدما يجـب تحديـد التعـويض من طـرف الجهة

القضائية المختصة".

اJادة اJادة 30 : : تـعــدل اJــادة 98 من الـقانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 98 : �ـــكن الــدولـة أن تـتـــنـازل عـن حـقـوقـهـــا
الـــشـــائـــعــــة فـي مــلـــكـــــيـــة الـــشــيـــوع أو تـــأجـــيــرهـــا لـــفـــائــدة
شـركـائـهــا في الـشـيـوع إذا كـانت هـنــاك عـقـارات مـخـتـلـفـة
الأنـواع تحـوزهـا عـلـى الـشـيـوع مع أشـخـاص طـبـيـعـيـX أو
معنويX آخرين وتـستحيل قسمـتهاs على أن لا يتعارض
ذلـك مع اJـــصـــلــحـــة الـــعـــامـــة. إذا رفض أحـــد الـــشــركـــاء في
مــلــكـيــة الـشــيـوع أو عــدة شــركـاء شــراء أو اسـتــئـجــار هـذه
الحــقـوق لأي ســبب كــانs تـبــاشـر الــدولـة بــيع حــصـتــهـا في
الـشـيوع اعـتـمـادا عـلى الـوسـائل الـقـانونـيـة وبـأيـة طـريـقة

تعتمد اJنافسة".

اJادة اJادة 31 : : تـعــدل اJــادة 106 من الـقانون رقم 30-90
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ في أول ديــــســــمـــــبــــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 106 : تــســتــفــيــد اJــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري ومـراكـز الـبـحث والـتـنـمـية

والهـيـئـات الإداريـة اJـسـتـقـلـة في إطـار الأهـداف اJـسـطرة
sــعــمــول بــهـاJوالــتــنــظــيــمــات ا Xو�ــقــتــضى الــقــوانــ sلــهــا
اعـتـمادا عـلى مهـمتـهـا باعـتبـارهـا مرافق عـمومـية أو ذات
مـنفعة عـامةs من حق اJلـكية أو من حق اسـتعمال الأملاك

اJقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.

تــــــكــــــون الأمـلاك الـــــتـــي تـــــــزود بـــــهــــــا اJـــــؤســــــســـــات
الــــعـــمـــومـــــيـــــة ذات الـــطـــابـــع الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري أو
مراكــز الـبحــث والتـنميـة أو الهـيئات الإداريـة اJستـقلة
أو الـتي تـقتـنـيهـا أو تـنجـزهـا بـأموالـهـا الخاصـة تـابعـة لـها

كما تكون ضمانا لالتزاماته.

............. (الباقي بدون تغيير) .......................".

اJـادة اJـادة 32 :  : تـعـدل اJادة 109 من الـقـانون رقــم 30-90
sـــذكـــور أعلاهJـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبـــــر ســـــنـــة 1990 واJا

وتحـرر كما يأتي :

"اJـادة 109 : لا �كن الـتـصـرف في الأملاك الـعـقـارية
إلا طــبــقــا لــهــذا الــقــانــونs مع مــراعــاة الأحــكــام اJــنــصــوص
عـلـيـهـا فـي الـقـوانـX الأخـرىs وحـسـب الإجـراءات اJـطـبـقـة

تبعا لطبيعة هذه الأملاك".

اJــادة اJــادة 33 : : تــــعـــدل اJــــادة 110 مــن الـــقـــانـــون رقـــم
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 110 : عـنـدمـا يـتـقـرر الـتـنـازل بـالـتـراضي عن
عــقـارات من الأملاك الــوطـنـيــة �ـقــتـضى هـذا الــقـانـون أو
�ـقــتـضى نــصـوص تـشــريـعــيـة مـعــمـول بـهــاs يـحــدد الـثـمن

ويتم التنازل وفقا للإجراءات اJقررة ".

اJــادة اJــادة 34 : : تـــســـتــبـــدل عـــبـــارة "أعــوان الـــتـــنـــفــيـــذ في
XادتJنصوص عـليها في اJكتابات الضـبط لدى المحاكم" ا
100 و114 مـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  رقـم 90-30 اJــــــــــؤرخ فـي أول

ديـســمــبـر ســنـة 1990 واJــذكــور أعلاهs بـعــبــارة "مـحــافــظـو
البيع باJزايدة".

35 :  : تــــعــــدل الـــمـــادة 115 مـن الـــقــانــون رقــم اJـادة اJـادة 
90 - 30 اJـــؤرخ في أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1990 واJـــذكــور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اJادة 115 : يـتم التـنازل عن الأملاك اJـنـقولـة التي
تـمـلـكـهـا الـهـيـئـات  واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة غـيـر الخـاضـعـة
للقانون الإداري طبقا للقوانX والتنظيمات اJعمول بها

والقوانX الأساسية الخاضعة لها".
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اJــــادة اJــــادة 36 : : تـــــعــــــدل الـــــفـــــقــــرة 2 من اJــــــــادة 123 مــن
الــقـانــون رقــم 90-30 الــمــؤرخ في أول ديـســمـبـــر ســنــة

 1990 واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

 "اJادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................

وتــدفـع اJــبـالـغ المحــصــلــة عــلى هــذا الـنــحـو والـتي
لا �ــكـن أن تــؤدي إلـى تــســـويـــة شــغـل بــدون ســـنـــدs حــسب
الحـالـةs إمـا لـلـخـزينـة الـعـمـومـيـةs و إمـا Jـيـزانـيـة الجـمـاعة
الإقليمية اJعـنيةs وإما إلى اJصلحة أو الهيئة العمومية

اJعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال اJالي".

37 : : تـعدل اJـادة 131 من الـقـانون رقــم 30-90 اJادة اJادة 
sـــذكـــور أعــلاهJــــؤرخ في أول ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 1990 واJا

وتحــرر كما يأتي :

"اJـادة 131 : تـمـارس اJـؤسـسـات الـوطـنـيـة وهـيـئات
الــــتـــــصــــفــــيــــة الإداريــــة وأسـلاك اJــــوظــــفــــsX ومــــؤســــســــات
اJـــراقـــبـــةs كل فـــيـــمــا يـــخـــصهs رقـــابـــة اســـتـــعــمـــال الأملاك
الـتـابـعـة للأملاك الـوطـنـيـة وفـقـا لـلـقـوانـX والـتـنـظـيـمـات

التي تحدد اختصاصاتهم".

38 : : تــتــمم اJـادة 134 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــــذكــــور أعلاهJــــؤرخ فـي أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واJا

بفقرتX تحرران كما يأتي :

"اJادة  134 : ............. ( بدون تغيير)..................

تــــمـــــارس الــــرقـــــابـــــةs من طـــــرف أعــــوان ذوي كـــــفــــاءة
ومحلفX حائزين رتبة مفتش على الأقل.

يـجـب عـلى اJــصـالح اJــسـتــفـيـدة مـن الـتـخــصـيص أو
الحائـزة أملاك تابعـة للدولـة الامتثـال لكل استـدعاء يوجه

لها في إطار �ارسة حق الرقابة اJذكور".

39 :  : تــعــدل اJـادة 137 من الــقــانـون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
sــذكـــور أعـلاهJـــؤرخ في أول ديـــســمــبــــر ســــنــة 1990 واJا

وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 137 : علاوة عــلى ذلكs تـبــقى سـاريــة اJـفـعـول
الأحــكــام الجــزائـيــة اJــنــصــوص عـلــيــهــا في الــقــوانــX الـتي
تحـــكم تـــنــظــيـم وســيــر اJـــصــالح الـــعــمـــومــيــة واJـــؤســســات
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــمـــومـــيـــة وكـــذا أحــكـــام الـــتـــشـــريـع الخــاص
�ـخـتــلف قـطــاعـات الاقـتــصـاد الـوطــني الـذي يــعـاقب عـلى
اJسـاس بالأملاك الـتي تتكـون منهـا الأملاك الوطـنية في

مفهوم هذا القانون ".

40 : : تــلــغى اJـادة 107 من الــقــانــون رقم 30-90 اJـادة اJـادة 
اJؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 واJذكور أعلاه.

اJادة اJادة 41 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــانـــــــــون  رقم قـــــــــانـــــــــون  رقم 08 -   -  15 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في  خ في  17 رجـب عــــــــام  رجـب عــــــــام 1429
اJوافـق  اJوافـق  20 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2008 يحدد قـواعد مطـابقةs يحدد قـواعد مطـابقة

البنايات  وإتمــام إنجـازها.البنايات  وإتمــام إنجـازها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئـيـس الجمهورية
- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122

sو 126  و127 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  1984

sتممJعدل واJا sتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واJـتـضمن

sتممJا sقانون البلدية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمـــــــــضـــــــــان عــــــــام 1410 اJـــــــــوافق 7  أبـــــــــريل  ســـــــــنــــــــة 1990

sتممJا sتضمن قانون الولايةJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممJعدل  واJا sتضمن التوجيه العقاريJوا
-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

sتممJعدل واJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 07
اJــؤرخ في 7 ذي الحــجــة عــام 1414 اJــوافق 18 مــايــو ســنــة
1994 واJتـعـلق بشـروط الإنـتاج اJـعـماري و�ـارسـة مهـنة

sعدلJا sعماريJهندس اJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

 sبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اJؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة  2002 واJــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03 - 03 اJـؤرخ في16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

sواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1427 اJــــــوافق 20  فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2006

sوثقJتضمن تنظيم مهنة اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اJوافق 20  فبراير سنة 2006 واJتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفر عام  1428 اJـوافق 27 فبـراير سـنة 2007 واJـتضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

sلكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

sوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

   sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 

اJــــاداJــــادّة الأولى  : ة الأولى  :   يـــهــــدف هـــذا الـــقــــانـــون إلـى تحـــديـــد
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

ويهدف على الخصوصs إلى مايأتي  :  
sوضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات  -

- تحــقـيق مــطــابـقــة الـبــنـايــات اJــنـجــزة أو الـتي هي
sفي طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون

sتحديد شروط شغل  و/أو استغلال البنايات -
-  تـــرقــيــة إطــار مـــبــني ذي مــظـــهــر جــمـــالي  ومــهــيّــأ

sبانسجام
-  تــأســيس تــدابــيــر ردعـيــة في مــجــال عــدم احــتـرام

آجال البناء وقواعد التعمير.

الفصلالفصل الأول  الأول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم الأول القسم الأول 
تعاريفتعاريف

اJاداJادةّ ة 2  :    :  يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي : 

الــبــنـاء  : الــبــنـاء  :  كل بــنــايــة أو مــنــشــأة يــوجه اســتــعــمــالــهــا
لـــلــســكن أو الـــتــجــهــيـــز أو الــنــشــاط الـــتــجــاري أو الإنــتــاج

الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.

تدخل الـبنـايات واJـنـشآت والـتجـهيـزات العـمومـية
في إطار تعريف هذه اJادة.

الـشـغل  :  الـشـغل  :  كل اســتـعــمـال أو اســتـغلال لــبـنــايـة طــبـقـا
للوجهة المخصصة لها.
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الاسـتـغلال :  الاسـتـغلال :  �ــارسـة نــشــاط تجـاري أو خــدمـاتي أو
سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.

إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  إتـــمــــام إنجـــاز الـــبـــنـــايـــة  :  الإنجـــاز الـــتــــام لـــلـــهــــيـــكل
والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها.

تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  تحـقـيق اJـطـابـقـة  :  الـوثـيــقـة الإداريـة الـتي يـتم من
خلالــهـا تــسـويــة كل بـنــايـة ® إنجــازهـا أو لم يــتمs بـالــنـظـر
لــلــتـــشــريع والــتــنــظـــيم اJــتــعــلق بـــشــغل الأراضي وقــواعــد

التعمير.

الإطـــار اJـــبـــني :  الإطـــار اJـــبـــني :  مـــجــــمـــوعـــة بــــنـــايـــات ومــــســـاحـــات
خارجية عموميةs منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.

اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  اJــــظـــهــــر الجــــمـــالي  :  انــــســــجـــام الأشــــكــــال ونـــوعــــيـــة
واجــهـــات الــبــنـــايــة �ـــا فــيـــهــا تــلـك اJــتـــعــلــقـــة بــاJـــســاحــات

الخارجية.

الـتــجـزئـة  :  الـتــجـزئـة  :  الــقـسـمــة من أجل الـبــيع أو الإيـجـار أو
تــقــســيم مــلـــكــيــة عــقــاريــة إلى قــطـــعــتــX أو إلى عــدة قــطع
مـــخـــصــصـــة لـــلــبـــنـــاء من أجل اســـتــعـــمـــال مــطـــابق لأحـــكــام

مخطط التعمير.

مـجمـوعـة سكـنـية  : مـجمـوعـة سكـنـية  :  تشـكل مـجمـوعـة من السـكـنات
sوالـبـنايـات الـفـرديـة أو الجـمـاعيـة الـتي تـسـتـعـمل لـلـسكن
وشـيدت عـلى قـطعـة واحـدة أو على عـدة قـطع متلاصـقة أو
متجاورة في آن واحـد أو بصفة متتالية من طرف اJالك

أو اJلاك اJشتركX في قطعة الأرض أو القطع اJعنية.

Xشــــبـــــكــــات : شــــبـــــكــــات :  طــــرق الــــســـــيــــارات وطــــرق الــــراجــــلــــ
ومــلـحـقــاتـهـا وشــبـكـات الــتـزويـد بــاJـاء الـشــروب  وشـبـكـة
إخــمــاد الــنــار  وقـنــوات الــتــطــهــيـر  وقــنــوات وتجــهــيـزات

الكهرباء  والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. 

الـتـهـيـئـة : الـتـهـيـئـة :  أشـغـال مـعـالجــة سـطح الأراضي  وتـدعـيم
اJــــنـــــحــــدرات  وغـــــرس الأشـــــجــــار  ووضـع أثــــاث حـــــضــــري

وإنجاز اJساحات الخضراء وتشييد السياج.

اJـســاحـة اJـبــنـيـة : اJـســاحـة اJـبــنـيـة :  مـســاحـة الأرض اJــبـنــيـة تــضـاف
إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية.

رخصـة إتمـام الإنجاز :رخصـة إتمـام الإنجاز :  وثيـقة الـتعـميـر الضـرورية
لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.

القسم الثاني القسم الثاني 
مباد� عامةمباد� عامة

3 :  : �ــنـع إنـشــاء تجــزئــة أو مــجــمــوعــة ســكــنــيـة اJـاداJـادةّ ة 
قـبل الحصول اJـسبق عـلى رخصـة التـجزئة مـسلـمة طـبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

�ــنع أيــضــا تـــشــيــيــد كل بــنـــايــة في أي تجــزئــة غــيــر
مرخصة. 

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : �ــــنع تــــشـــيــــيـــد كـل بـــنــــايـــة في أي تجــــزئـــة
أنــشــئت وفــقــا لأحــكــام أدوات الــتــعــمــيـرs إذا لـم تــنـتـه بــهـا
أشـغـال الشـبـكـات والـتهـيـئـة اJنـصـوص عـليـهـا في رخـصة

التجزئة. 

�ـكن تحــديــد إنجـاز أشــغـال الــربط بــشـبــكـات خــاصـة
بأجـزاء مـتبـاينـة في رخـصة الـتجـزئـة  بطـلب من صاحب

التجزئة.

يــجب أن يـرفق مــلف طــلب رخـصــة الــبـنــاء بـشــهـادة
الــربط بــالـــشــبــكــات والـــتــهــيـــئــةs تــســلـم من طــرف رئــيس

المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 5 :  : يجب على مـالكي القطع الأرضـية اJوجودة
داخل الــتــجــزئــة الــتي انــتــهت بــهــا الأشــغــال وفــقــا لأحــكــام
اJـادة 4 أعلاهs أن ينـجـزوا بـنايـاتـهم في الآجـال المحددة في

رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 6 :  : �ـنع القيام بـتشييـد أي بنايةs مـهما كانت
طبيـعتهـاs دون الحصول اJـسبق عـلى رخصة بـناء مسـلمة

من السلطة المختصة في الآجال المحددة  قانونا.

تـصـبح رخـصـة الـبـنـاء غـيـر صـالحـة إذا لم يـشـرع في
البناء في أجل سنة (1)  ابتداء من تاريخ تسليمها.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يعـد إلـزامـيا إتـمـام أشـغال إنجـاز أي بـنـاية
مــشـــيــدة وتحــقــيـق مــطــابــقــتـــهــاs ويــفــرض عــلـى كل مــالــكي
وأصحاب اJـشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات

اللازمة لهذا الغرض.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : لا �ــكن أي مــالك أو صــاحب مــشــروع شـغل
أو اســـتــغلال بــنـــايــةs قــبل  إتـــمــام إنجــازهــا وفـــقــا  لأحــكــام

اJادة 2 أعلاه.

اJــاداJــادةّ ة 9 :  :  يـــثـــبت تحـــقـــيـق مـــطـــابــقـــة الـــبـــنـــايـــات عن
طــريق الحــصــول عــلى شــهــادة مــطــابــقــة مــســلـمــة فـي إطـار
احــــــتـــــرام أحــــــكـــــام الــــــقـــــانــــــون رقم 90-29 اJـــــؤرخ في أول
sـــذكـــور أعلاهJوا sـــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ديـــســمـــبـــر ســـنــة

ونصوصه التطبيقية.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : �ـنع شــغل أو اسـتــغلال أي بــنـايــة إلا بـعـد
الحـصـول عـلى شــهـادة اJـطـابـقــة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا

القانون.
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اJـــــاداJـــــادّة ة 11 :  : دون الإخلال بـــــالأحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيــــة
والــتــنــظــيــمــيـة الــســاريــة اJــفــعــول في هــذا اJــيـدانs �ــكن
تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على

شكل حصة أو عدة حصص.

في هذه الحالةs �كن أن تسلم شهادة اJطابقة حسب
الحصة اJنجزة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 12 :  : يعـتبـر اJظـهر الجـمـالي للإطار اJـبني من
الــصــالح الــعــام. ولــهــذا الــغــرضs يـســتــلــزم المحــافــظــة عـلــيه

وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : لا تــخــضع لأحـــكــام هــذا الـــقــانــونs شــروط
إنجاز وتهـيئة واسـتغلال البـنايـات العسـكرية الـتي تقوم

بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تحقيق مطابقة البناياتتحقيق مطابقة البنايات

اJــاداJــادةّ ة 14 :  : �ــكـن تحــقـــيق مــطـــابــقـــة الــبـــنــايـــات الــتي
انــتــهت بــهــا أشــغــال الــبــنـاء أو هـي في طــور الإتــمـام قــبل
نشر هذا القـانون في الجريدة الرسمـيةs إذا توفرت فيها

الشروط المحددة في هذا القانون.

 القسم الأول القسم الأول
تحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازهاتحقيق مطابقة البنايات  وإتمام إنجازها

اJاداJادّة ة 15 :  : يشـمل تحقـيق اJطـابقةs في مـفهـوم أحكام
هذا القانون : 

- الـبنايات غـير اJتممـة التي  تحصل صـاحبها على
sرخصة البناء

- الـــبـــنـــايـــات الـــتي تحـــصـل صـــاحـــبــهـــا عـــلـى رخـــصــة
sسلمةJالبناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة ا

- البنايات اJـتممة والتي لم يتحصل صاحبها على
sرخصة البناء

- البـنايـات غيـر اJتـمـمة الـتي لم يتـحصل صـاحبـها
على رخصة البناء.

16 :  : لا تــكــون قــابــلــة  لــتــحــقــيق اJــطــابــقــةs في اJـاداJـادةّ ة 
إطار أحكام هذا القانونs البنايات الآتية : 

- الــبــنــايــات اJـــشــيــدة في قــطـع أرضــيــة مــخــصــصــة
 sللارتفاقات و�نع البناء عليها

- الــبــنــايــات اJــتــواجــدة بــصــفــة اعــتــيــاديــة بــاJــواقع
واJـنـاطق المحـمـية اJـنـصـوص عـلـيهـا في الـتـشـريع اJـتـعلق
�ـنـاطق الـتـوسع الـسـيــاحي واJـواقع واJـعـالم الـتـاريـخـيـة
والأثــريــةs وبــحــمــايــة الــبــيــئــة والـســاحـل �ــا فـيــهــا مــواقع
اJــوانـئ واJـطــارات وكــذا مــنــاطق الارتــفــاقــات اJــرتــبــطـة

sبها
- البـنايـات اJـشيـدة علـى الأراضي الفلاحـية أو ذات
الــــطــــابع الــــفلاحـي أو الــــغــــابــــيــــة أو ذات الــــطــــابع الــــغــــابي
sباستثناء تلك التي �كن إدماجها في المحيط العمراني

- الــبــنــايــات اJــشــيــدة خـــرقــا لــقــواعــد الأمن أوالــتي
sنظر العام للموقعJتشوه بشكل خطير البيئة وا

- الـبنـايات التي تـكون عـائقـا لتـشيـيد بـنايات ذات
منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.

اJــاداJــادّة ة 17 :  : يــجب أن تــكـــون الــبــنــايـــات اJــذكــورة في
sXؤهلJبعد معـاينتها من طرف الأعوان ا sادة  16 أعلاهJا
مـوضـوع هـدم طـبـقـا لأحـكـام اJادة 76 مـكرر 4 من الـقـانون
رقم 90- 29 اJــؤرخ في أول ديــسـمــبــر ســنـة s1990 اJــعــدل

واJتممs واJذكور أعلاه.

تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.

18 :  : يــتم تحــقــيق مــطــابــقــة الــبــنــايــات وإتــمــام اJـاداJـادةّ ة 
Xمع الأخـذ بـعـ sحـسب وضــعـيـة حـالــة كل بـنـايــة sإنجــازهـا

الاعتبار :  
sالطبيعة القانونية  للوعاء العقاري -

sاحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء -
sتخصيصها أو استعمالها -

- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.

اJـاداJـادةّ ة 19 :  : عـنــد انـتـهـاء الأجل اJـمـنـوحs �ـكن صـاحب
الـبـنـاية غـيـر اJـتـممـة واJـتـحـصل علـى رخصـة الـبـناءs أن
يـــســتـــفـــيــد من رخـــصـــة إتــمـــام الإنجـــاز وفــقـــا لــلـــكـــيــفـــيــات

اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 20 :  : دون الإخلال بـأحــكــام الـقــانـون رقم 29-90
sــــتـــممJـــعـــدل واJا s1990 ـــؤرخ في أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعلاهs �كن أن يسـتفيـد صاحب البـناية اJـتممة
واJتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام
هـذه الأخيـرة من شهـادة اJطـابقـة حسب الـكيـفيـات المحددة

في هذا القانون.
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اJـاداJـادّة ة 21 :  : �ــكن أن يــسـتــفــيــد من رخـصــة بــنــاء عـلى
ســـبــــيل الـــتــــســـويـــة وحــــسب الـــكــــيـــفـــيــــات المحـــددة في هـــذا
القـانـون  صاحب  الـبنـايـة اJتـممـة والـذي لم يتـحصل من

قبل على رخصة للبناء. 

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : �ــــكن أن يــــســـتــــفــــيـــد مـن رخـــصــــة إتــــمـــام
الإنجــــــازs عـــــلـى ســــــبــــــيل الــــــتــــــســــــويــــــةs حــــــسـب الــــــشـــــروط
والــكـيــفـيــات اJـنــصـوص عــلـيـهــا في هــذا الـقـانــونs صـاحب
الــبــنــايــة غــيــر اJــتــمــمــة والــذي لم يــتــحــصل عــلى رخــصــة

البناء من قبل.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات تحقيق مطابقة البناياتكيفيات تحقيق مطابقة البنايات

اJـاداJـادّة ة 23 :  : يـجـب عـلى ملاك الـبــنـايـات غـيــر اJـتـمـمـة
وأصـــحـــاب اJـــشـــاريع أو كـل مـــتـــدخل مـــؤهل أن يـــتـــمـــمـــوا
بـــــنـــــايـــــاتـــــهمs ضـــــمـن الـــــشـــــروط والآجـــــال المحـــــددة في هـــــذا

القانون. 

من أجل تحـقـيق مـطابـقـة الـبـنـايـات اJـتـمـمـة أوالتي
هي في طـور الإنجـازs يـلزم مـالـكـو وأصـحـاب اJـشاريع أو
كل مـــــتــــدخل مــــؤهـل بــــتــــقــــد¥ طـــــلب في هـــــذا الــــشــــأن إلى

السلطات اJعنية. 

اJـاداJـادّة ة 24 :  : تـخــضع الـبــنـايــات اJـذكــورة في اJـواد 19
و20 و21 و22 أعـلاه لــــتـــصــــريـح يــــقــــدم إلى رئــــيس المجــــلس

الشعبي البلدي المختص إقليميا.

يــــتم إعــــداد الـــتــــصــــريح في خــــمس (5) نــــسخ طــــبــــقـــا
لاستمارة.

في حـــالـــة عـــدم إتـــمــــام أشـــغـــال الـــبـــنـــاء أو إذا كـــانت
الـبنـاية غـير مـطابـقة لـرخصـة البـناء اJـسلـمةs يـجب على
صـاحب الـتصـريح أن يـوقف الأشـغال فـورا ويـبـلغ رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي اJـــعــنـي الــذي يـــســلم لـه شــهــادة

توقيف الأشغال من أجل تحقيق اJطابقة.

تحت طــائــلــة الــعــقــوبــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا فـي هـذا
الـقــانـونs �ـنع اســتـئــنـاف الأشـغــال قـبل تحــقـيق مـطــابـقـة

البناية.

إذا لم يـتم الامــتـثــال للالـتــزامـات اJــنـصــوص عـلــيـهـا
أعلاهs يــقــوم الأعـــوان اJــعــيــنــون لــهــذا الــغــرض بــاJــعــايــنــة
sـطـابـقةJـعـنـيـة مع تحـريـر مـحـضـر عـدم اJوغـلق الـورشـة ا
وهــذا دون الإخلال بـالـعــقـوبـات اJـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذا

الشأن.

تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 25 :  : يجـب أن يذكـر في هذا الـتصـريح كمـا هو
محرر ما يأتي :  

- اسـم ولــــــقب اJــــــالـك أو الـــــقــــــائـم أو اسم الــــــشــــــركـــــة
sشروعJلصاحب ا

- طــلب تحــقـيـق مـطــابــقــة الـبــنــايــة أو رخـصــة إتــمـام
sالإنجاز

sعنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها -
- مــراجع رخــصـــة الــبــنــاء اJــســلــمـــة وتــاريخ انــتــهــاء

sإن وجدت sصلاحيتها
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيــة لـلـوعـاء الــعـقـاريs بـالــنـسـبـة

sشيدة بدون رخصة  البناءJللمباني ا
sعند الاقتضاء sتاريخ بداية الأشغال وإتمامها -

يـــجب أن يــرفـق الــتــصـــريح �ــلـف يــحــتـــوي عــلى كل
الوثائق الـثبوتيـة اJكتوبـة والبيانـية الضروريـة للتكفل

بالبناء في إطار هذا القانون.

يـحــدد مـحـتـوى اJــلف اJـرفق بـالـتــصـريح عن طـريق
التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 26 : : يـــــجب أن  يـــــدون الــــتـــــصـــــريح في ســـــجل
خــــاصs يـــرقـم ويـــؤشــــر عـــلــــيه من طــــرف رئــــيس المحـــكــــمـــة

المختصة إقليميا.

�نح وصل استلام للمصرح.

اJــــاداJــــادةّ ة 27 : : يــــلــــزم أعـــوان الــــدولـــة وأعــــوان الــــبـــلــــديـــة
اJكلفون بالتـعمير بالقيام بـزيارة الأماكن ومعاينة حالة
sفي مـفـهــوم أحـكـام هـذا الـقـانـون sعـدم مـطـابـقـة الــبـنـايـات

على أساس اJعلومات اJقدمة من صاحب التصريح.

يـــتـــرتـب عـــلى مـــعـــايـــنـــة عـــدم اJـــطـــابـــقـــةs في جـــمـــيع
الحالاتs تحرير محضر عدم اJطابقة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 : : يرسل التصريح اJرفق باJلف اJنصوص
عــلـيه في اJـادة 25 أعلاه والــرأي اJـعــلل Jـصــالح الــتـعــمـيـر
الـتـابـعــة لـلـبـلـديـة خـلال الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا اJـوالـيـة
لإيـــداعهs إلى مـــصـــالح الـــدولــة اJـــكـــلــفـــة بـــالـــتــعـــمـــيـــر عــلى

مستوى الولاية.

تــقـــوم مــصـــالح الــدولـــة اJــكـــلــفـــة بــالـــتــعــمـــيــر بـــجــمع
اJــــوافــــقــــات والآراء مـن الإدارات واJــــصــــالح والــــهــــيــــئــــات
اJــؤهــلـةs الــتي تحــدد قـائــمــتـهــا عن طــريق الـتــنــظـيم. وفي
جمـيع الحالاتs تـقوم هذه الأخـيرة بإبـداء رأيهـا اJعلل في

أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
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اJـاداJـادّة ة 29 : : يـقــيمّ الأجل الــذي �ــنح في رخــصـة إتــمـام
الإنجــاز من طــرف مــهــنــدس مــعــمــاري مــعــتــمــد بــالــنــســبــة
s19 و22 أعلاه XـادتJـتـممـة في مـفهـوم اJلـلـبنـايـات غـير ا

وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. 

غــــيـــر أنـهs لا �ـــكـن في أيـــة حــــالـــة أن يــــتـــجــــاوز هـــذا
الأجلs اJدة الآتية :  

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sالاستعمال السكني

- اثــني عــشـر (12) شــهــراs بــالــنــســبــة لــلــبــنــايـة ذات
sالاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي

- أربعـة وعشرين (24) شـهرا بالـنسبـة للبـناية ذات
sزدوج السكني والتجاري أو الخدماتيJالاستعمال ا

- أربـعــة وعــشـرين (24) شـهــراs بــالــنـســبــة لــلـبــنــايـة
الخاصة بتجهيز عمومي.

ويـــســري حــســـاب الآجــال اJـــذكــورة أعلاه ابـــتــداء من
تاريخ تبليـغ اJعني بها من طرف رئـيس المجلس الشعبي

البلدي.

توضح أحكام هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 30 : : تـكـوّن مـصــالح الـدولــة اJـكـلـفــة بـالـتــعـمـيـر
ملفا لكل تصريحs يحتوي على :  

sصرحJالتصريح كما تقدم به ا -

 sصالح التعمير للبلديةJ عللJالرأي ا -

- الـرأي اJـعــلل للإدارات واJـصـالح والــهـيـئـات الـتي
sتمت استشارتها

- رأي مصالح الدولة اJكلفة بالتعمير.

يـجب أن يحمل اJلف رقـما ترتيـبيا تبـرر فهرسته
في ســــجل خــــاص يـــنــــشــــأ لــــدى مـــصــــالح الــــدولــــة اJـــكــــلــــفـــة

بالتعمير.

اJـاداJـادةّ ة 31 :  :  يـودع اJـلف لـدى الأمـانة الـتـقـنـيـة لـلـجـنة
الـدائـرة اJنـشـأة طـبقـا لـلـمادة  32 أدنـاهs في أجل شـهر (1)
ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ إخـــــطــــار مـــــصـــــالح الـــــدولـــــة اJــــكـــــلـــــفــــة

بالتعمير.

32 : : تــنـــشــأ لجــنــة بــالــدائــرة تــكــلف بــالــبت في اJـاداJـادّة ة 
تحقيق مطابقة البناياتs �فهوم أحكام هذا القانون.

تحـــدد تـــشــكـــيــلـــة هــذه الـــلـــجــنـــة وســيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 33 : : يجب أن تبـت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة
(3) أشــهــر ابــتــداء من تــاريخ إخــطــارهــا من طــرف رئــيس
المجـلس الــشـعــبي الــبـلــدي فى مـدى قــابـلــيــة الحق في طـلب
تحقـيق اJـطابـقـة بالـنـظر لـلـمـعلـومـات اJقـدمـة من صاحب
الــتــصـــريح والآراء اJــعـــلــلــة للأعـــوان والإدارات واJــصــالح

والهيئات التي تمت استشارتها. 

لجــنــة الــدائــرة مــؤهــلـــة لأن تــأمــر مــصــالح الــدولــة أو
البلدية اJكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.

Xأن تــسـتــعـ sــكن لجــنـة الــدائـرة في إطــار مــهـامــهـا�
بـــأي شـــخـص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنــــوي يـــســــاعـــدهــــا في إطـــار

أشغالها.

Xـــــادّة ة 34 : : يـــــجب أن تـــــأخـــــذ لجـــــنـــــة الـــــدائـــــرة بـــــعــــJـــــاداJا
الاعتبار أحكام اJادة 16 أعلاهs عند دراسة التصريح.

اJــاداJــادّة ة 35 : : عـــنــدمــا يــكـــون Jــالك الــوعـــاء الــعــقــاري أو
لـصـاحب مـشـروع مالـك لوعـاء عـقـاريs الـذي شـيـدت عـليه
البـنايـةs عـقد مـلكـيةs أو شـهـادة حيـازةs أو أي عقـد رسمي
آخرs وعـنـد مصـادقـة لجنـة الدائـرة عـلى طلـبهs تـرسل هذه
sعنيJلف إلى رئـيس المجلس الشعبي الـبلدي اJالأخيرة ا
قــصــد إعـــداد إمــا رخــصــة بـــنــاء عــلـى ســبــيل الـــتــســويــة أو
sـطـابـقةJرخـصـة لإتـمـام إنجـاز الـبنـايـة أو شـهـادة تحـقـيق ا

وفقا لأحكام اJواد 20  و21 و22 أعلاه.

فـي هــــذه الحـــالــــةs يــــطـــلـب رئــــيس المجــــلس الــــشـــعــــبي
الـبلدي اJعـني من صاحب التصـريح استيفـاء اJلف طبقا
للأحكام اJذكورة أعلاه والأحكـام التشريعية والـتنظيمية

اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 36 : : عندمـا يكون صاحب اJشروع أو من يقوم
بــالــبــنـاء حــائــزا وثــيــقـة إداريــة ســلــمت من طــرف جــمــاعـة
إقـــلــيـــمـــيـــةs ورخـــصــة لـــلـــبـــنــاءs وفـي حــالـــة مـــا إذا شـــيــدت
الـبـنايـة في إطـار تجـزئة دون غـيـرهـاs تـأمر لجـنـة الـدائرة

بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــالأملاك الـــوطـــنــيـــةs ومـــا لم تـــكن هـــذه الــبـــنـــايـــات ضــمن
الحـالات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 16 أعلاهs تـقــوم لجـنـة
الدائـرة بـإخطـار الـسلـطـات اJعـنـية قـصـد تسـويـة وضعـية

الوعاء العقاري في إطار أحكام اJادة 38 أدناه.

بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
الـبناية متـممة في مفـهوم أحكام هذا الـقانونs يجب على
اJـالك أو صــاحب اJــشـروع أن يــودع مـلــفـا لــلــحـصــول عـلى

شهادة اJطابقة.
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بــعــد تــســويــة وضـعــيــة الــوعــاء الــعــقــاريs وإذا كــانت
sالبنـاية غيـر تامـة الانجاز في مفـهوم أحـكام هذا الـقانون
يــــجـب عــــلى اJـــــالك أو صــــاحـب اJــــشــــروع أن يــــودع مــــلــــفــــا

للحصول على رخصة  إتمام الإنجاز. 

اJاداJادّة ة 37 : : لا تكون البـناية اJشيدة دون رخصة بناء
sعــلى قــطــعــة أرض تـــابــعــة للأملاك الــوطــنــيــة الــعــمــومــيــة
بـاستثـناء تلـك التي �كن إعـادة تصـنيفـها وفـقا للـتشريع
والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاs مـوضـوع تحــقـيق اJـطــابـقـة في
مـفــهـوم أحــكـام هـذا الــقـانـون مـع مـراعـاة الــشـروط المحــددة

فـي اJادتيـن 16 و36 أعلاه.

اJاداJادةّ ة 38 : : في إطار أحـكام اJادة 37 أعلاهs تأمـر لجنة
الـدائـرة بـتـحـقـيـق عـقـاري لـتـحـديـد وضـعـيـة قـطـعـة الأرض

في مفهوم اJادة 18 أعلاه.

عــلـى إثــر الــتـــحــقــيق الـــذي تجــريه اJـــصــالح اJـــكــلــفــة
بـــأمــلاك الــدولـــةs تــقـــوم لجـــنــة الـــدائـــرة بــإخـــطـــارs  حــسب

الحالة  :  

- إمـا الــوالي من أجل تـســويـة وضـعــيـة شـغل الأرض
عن طـريق تسليم عقـدs طبقا للـتشريع والتنـظيم اJعمول
بــهـمــاs وفي هـذه الحــالـةs يــجب عـلى صــاحب الـتــصـريح أن
يــتــقـــدم بــطــلب رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتــســويــة أو
رخـصة إتـمـام الإنجاز إلى رئـيس المجـلس الشـعـبي البـلدي

sعنيJا

- وإمـا رئــيس المجـلس الــشـعــبي الـبــلـدي اJــعـنيs من
أجل القيام بهدم البنايةs تطبيقا لأحكام اJادة 76 مكرر 4
من الــقــانــون رقم 90-29 اJــؤرخ في أول ديـــســمــبـــر ســنــة

s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

اJاداJادّة ة 39 : : لا �كن تحـقيق اJـطابـقة في مـفهـوم أحكام
هــــذا الــــقـــانــــون لأي بــــنــــايــــة مــــشــــيــــدة مــــخــــالـــفــــة لـلأحــــكـــام
الـتـشـريــعـيـة والـتـنـظـيــمـيـة الـسـاريـة اJــفـعـول عـلى قـطـعـة

أرض تابعة Jستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.

في هــذه الحــالــةs يــجـب عــلى لجــنــة الــدائــرة أن تــقــدم
إعـذارا لصـاحب الـبـناء غـيـر الشـرعيs لإعـادة الأماكن إلى

حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده.

وفي حـالة عدم امـتثال صاحب الـبناءs تـسري أحكام
اJـادة 76 مـكـرر4 من الــقــانـون رقم 90-29 اJـؤرخ في أول

ديسمبر سنة s1990 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

40 : : إذا شـــيــــدت الـــبــــنـــايـــة اJــــتـــمـــمــــة أو غـــيـــر اJــاداJــادةّ ة 
اJــتــمــمــة مــخــالــفـــة للأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

الـسارية اJفـعولs على قـطعة أرض تابـعة للأملاك الخاصة
للـدولة أو الولايـة أو البلـديةs �كن لجـنة الدائـرة أن تقرر
XادتJعنيـة ومع مراعاة أحكام اJبالاتفاق مع السـلطات ا
16 و37 أعلاهs تـسويـة وضـعـيـة الوعـاء الـعـقـاري عن طريق

التنازل بالتراضي وفقا للتشريع اJعمول به.

يــتم هـذا الـتــنـازل بـســعـر الـقــيـمـة الــتـجـاريـة لــلـمـلك
اJـتــنـازل عـنه كــمـا هــو مـحـدد بــتـقـيــيم من الإدارة اJـكــلـفـة

بأملاك الدولة.

يــجب أن تــتــنــاسب مــســاحــة قــطــعــة الأرض اJــعــنــيـة
بــالــتـنــازل مع اJــســاحـة اJــبــنـيــةs �ــفـهــوم اJـادة 3 من هـذا

القانون.

تـــــوجه اJــــوافــــقـــــة عــــلى الــــتــــســـــويــــة إلى إدارة أملاك
الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

وفي هــذه الحــالـةs وفـي أجل  ســتـة (6) أشـهــر ابــتـداء
من تاريخ إعداد العـقدs يجب على صـاحب التصريح الذي
تـــمت تـــســـويــة وضـــعـــيــتـهs إيــداع حـــسب الحـــالـــة طـــلب إمــا
رخــصــة الــبـنــاء عــلى ســبــيل الــتــســويــة أو رخــصــة لإتــمـام

الإنجاز.

وإذا لـم يــــــــقـم صــــــــاحـب الـــــــــتــــــــصــــــــريـح بــــــــالإجــــــــراءات
اJنصوص علـيها أعلاه في الأجل المحددs تطبق عليه أحكام

اJادة 87 أدناه. 

sفي نـهـايـة أعـمـالـهـا sـادّة ة 41 : : تـفـصل لجـنـة الـدائـرةJـاداJا
بـإصـدار قرار اJـوافـقـة أو قـرار اJـوافقـة اJـقـيـدة بـشروط

أو بالرفض.

اJـاداJـادّة ة 42 : :  ترسـل قـرارات لجنـة الـدائـرة إلى رئـيس
المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

اJــاداJــادةّ ة 43 : : يـــســـلم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
المخــتص إقــلــيــمــيــا لــصــاحب الــتــصــريحs حــسب الحــالــةsإمـا
رخــصــة الــبــنــاء عـــلى ســبــيل الــتـــســويــة أو رخــصــة إتــمــام

الإنجاز أو شهادة مطابقة.

يــخــطــر رئــيـس المجــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي بــالــغــرض
اJـطلـوب السـلطـات الأخرىs  إذا كـان تسـليم هـذه الوثـيقة

من اختصاصها.

اJـاداJـادّة ة 44 : : في حـالـة اJـوافـقـة اJـقـيـدة بـشـروطs يـقوم
رئيس المجـلس الشـعبي الـبلدي اJـعنيs في الأسـبوع الذي
يلي إخـطاره مـن لجنـة الدائـرةs بتـبلـيغ الـشروط اJـسبـقة
لتسـليم عقـد تحقيق اJـطابـقة للـمصرحs ويـطلب منه رفع
التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.
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وفي حــــالـــة رفـع الــــتـــحــــفــــظـــات الــــصــــادرة عن لجــــنـــة
الــدائـرةs تـسـلم الـســلـطـة اJـعـنــيـة وثـيـقـة تحـقــيق اJـطـابـقـة

وتعلم لجنة الدائرة بذلك.

اJاداJادةّ ة 45 : : في حالـة الرفضs وبـعـد استلامـهـا لنـتائج
الــتـحــقــيق والــقــرارات اJــتـخــذة بــشــأن الــبـنــايــة مــوضـوع
الـــتـــصـــريحs تـــقــوم لجـــنـــة الـــدائــرة بـــإرســـالــهـــا إلى رئـــيس

المجلس الشعبي البلدي اJعني في أجل شهر واحد.

يــجب عــلى رئــيـس المجـلـس الـشــعــبي الــبــلــدي تــبـلــيغ
اJـصرح برفض لجـنة الدائرة اJـعللs في أجل خمـسة عشر

(15) يوما بعد استلامه.

اJاداJادةّ ة 46 : : �كن اJصرح أن  يـودع طعنا مـكتوبا لدى
لجــــنـــة الــــطـــعـن اJـــنــــشـــأة �ــــوجب اJـــادة 47 أدنــــاهs في أجل
ثلاثX (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

اJــاداJــادةّ ة 47 : :  تـــنـــشــأ لجـــنــة لـــلـــطــعن تـــكـــلف بــالـــبت في
طلبات الطعنs يرأسها الوالي المختص إقليميا.

تحـــدد تــشـــكــيـــلـــة لجــنـــة الـــطــعن وســـيـــرهــا عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 48 : : يودع الطعن مـرفقا بتبـريرات قرار لجنة
الدائرة لدى لجنة الطعن.

يسلم وصل استلام لطالب الطعن.

49 : : تـــلـــزم لجــــنـــة الـــطـــعـن بـــالـــبت فـي الـــطـــعن اJــاداJــادةّ ة 
اJـــعــروض عـــلــيـــهــا في أجـل لا يــتــجـــاوز ثلاثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ الإيداع.

�ــكن لجــنــة الــطـعـن الـقــيــام بــكل الــتــحــقــيــقـات الــتي
تـراهـا مفـيـدة لاتخـاذ الـقرار الـنـهائي الـذي يـؤكد أو يـعدل

قرار لجنة الدائرة.

اJــاداJــادةّ ة 50 : :  عــنـــد نــهـــايـــة أعــمـــال الــتـــحــقـــيق ودراســة
طـلبـات الـطعن واJـعـلومـات والـوثائق اJـقـدمة فـيهـاs تـبلغ

لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.

اJــاداJــادّة ة 51 : :  عــلى أســاس قـــرار لجــنــة الــطـــعنs تــفــصل
لجــنـة الــدائــرة بـصــفـة نــهــائـيــة في طــلب تحـقــيق اJــطـابــقـة

وتبلغ اJعني.

اJـاداJـادةّ ة 52 : :  تــخـتص المحــاكم الإداريـة المحــلـيــة المخـتــصـة
إقــلــيـــمــيــا بــالــفــصل في الـــطــعــون اJــرفــوعــة أمــامــهــا خلال

الشهر اJوالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.

اJـاداJـادةّ ة 53 : : يــلـزم اJــســتــفــيـد مـن رخـصــة الــبــنــاء عـلى
سبـيل التـسوية أو من رخـصة إتـمام الإنجازs تحت طـائلة
sــســلــمــةJســـحــبــهــا مـــنه في الآجــال المحـــددة في الــرخــصـــة ا

بإيداع طلب شهادة اJطابقة.

يــسـجل تــاريخ سـحب الــرخـصــة عـلى عــقـد الــتـعــمـيـر
اJوافق عليه.

اJاداJادةّ ة 54 : : تسمح رخصة الـبناء اJتحصل عليها على
سبـيل الـتـسـويـةs أو رخـصـة إتمـام الإنجـاز بـربط الـبـنـاية
بــصــفــة مــؤقــتــة بــشــبــكــات الانـــتــفــاع الــعــمــومــيــة لــلــفــتــرة
اJذكورة في وثيقة التعميرs طبقا لأحكام اJادة 30 أعلاه.

يودع طلب الربط لدى اJصالح والهيئات اJؤهلة.

في هـــذا الإطــــارs �ـــنع الـــربـط المخـــالف لأحـــكـــام هـــذه
اJادة.

اJـاداJـادّة ة 55 : : تحدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفيـذ أحـكـام هذا
القسمs عند الاقتضاءs عن طريق التنظيم. 

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز 

اJــاداJــادةّ ة 56 : : يــشــتــرط إيـــداع طــلب فــتـح الــورشــة لــدى
رئـيس المجلس الشعـبي البلـدي المختص إقليـميا من طرف
اJــالك أو صــاحب اJــشــروعs  لاســتــئــنــاف الأشــغــال لإتــمـام

إنجاز البناية.

sتسلم رخصة فتح الورشة sوفي حالة قبـول الطلب
في أجل مدته ثمانية (8) أيام.

يــجـب أن تجــســـد الـــورشــة عـن طــريـق إقــامـــة ســـيــاج
الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

57 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
sينطـلق في أشغال إتـمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 58 : :  يـــجب عـــلـى رئـــيــس المجـــلــس الـــشـــعـــبــي
الـــبــــلـــــدي اJـــعــــنيs خلال اJــــدة المحـــددة في رخــــصـــة إتـــمـــام
الإنجـــــازs الـــــقـــــيـــــــام شـــــخـــــصـــــيـــــا أو عن طـــــريـــق الأعــــــوان
اJــذكـوريـن في اJـادة 27 أعلاهs بــاJــراقـبــة الــتي يــعــلم بــهـا
اJعني أو الفجـائية من أجل معاينـة انطلاق أشغال إتمام

الإنجاز وتجسيدها. 

59 : : يــجب عــلى اJــالك أو صــاحـب اJــشـروع أن اJـاداJـادةّ ة 
يــحـــافظ عــلى الـــنــظـــافــة الـــدائــمــة لـــلــورشـــة ويــســهـــر عــلى
تصـريف الفـضلات والحصى والـردوم ونقـلهـا إلى اJفـرغة

العمومية عند إتمام إنجاز البناية.
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يــتــعـX عــلــيه كــذلـك حـفـظ الجــوار من جــمــيع أشــكـال
التلوث والأذى.

اJــاداJــادّة ة 60 : : يـــلـــزم اJــالـك أو صــاحب اJـــشـــروع بـــطــلب
تسليمه شهادة اJطابقة عند إتمام الأشغال.

يـــجب أن يــودع طــلـب شــهــادة اJــطــابـــقــة لــدى رئــيس
المجــلس الـشــعـبي الــبـلــدي في أجل أقـصــاه ثلاثـة (3) أشـهـر
ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية.

اJـاداJـادةّ ة 61 : : �ــنح الحــصــول عــلى شــهـادة اJــطــابــقـة حق
الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.

�نع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

تحدد أصناف الطـرقات وشبكات الانتـفاع وكيفيات
التكفل بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام جزائيةأحكام جزائية
القسم الأولالقسم الأول

 معاينة المخالفات معاينة المخالفات

62 : : علاوة عــــلى الـــضـــبــــاط وأعـــوان الـــشـــرطـــة اJــاداJــادّة ة 
الـقـضـائــيـة واJـسـتـخـدمـX اJـنــصـوص عـلـيـهم في اJـادة 76
مكـرر من القـانون رقــم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديـسمـبر
سـنة s1990 اJعـدل واJـتـمم واJـذكـور أعلاهs يـؤهل الأعوان
اJـذكورون في اJادة 68 أدناهs لـلبـحث ومعـاينـة المخالـفات

لأحكام هذا القانون.

يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا : 
- لزيارة ورشات التـجزئات  والمجموعـات السكنية

sوالبنايات 
sللقيام بالفحص والتحقيقات -

- لاستـصـدار الوثـائق الـتـقنـيـة اJـكتـوبـة والـبيـانـية
sالخاصة بها

- لغلق الورشات غير القانونية.

اJـاداJـادّة ة 63 : : تـتم اJـراقـبــة والـتـحـقــيق في إطـار أحـكـام
اJــادة  62 أعـلاهs وفق رزنـــامــــة الـــزيــــارات الـــتي تــــعـــد من

طرف  :  
- رئـيس المجـلس الــشـعـبي الـبـلـدي بــالـنـسـبـة لأعـوان

sالبلدية
Xبـالــنــسـبــة لــلــمـفــتــشـ sمــديــر الـتــعــمــيـر والــبــنــاء -
والأعـــوان اJـــؤهـــلـــX الـــتـــابـــعـــJ Xـــصـــالح الـــدولـــة اJـــكـــلـــفــة

بالتعمير.

64 : : في إطـــار أحـــكـــام اJـــادة 63 أعلاهs تـــمـــسك اJــاداJــادّة ة 
ســــجـلات مـــــتــــابـــــعـــــة الأشــــغـــــال من طـــــرف رئـــــيس المجـــــلس
الــشــعـــبي الــبـــلــدي واJـــديــر اJــكـــلف بــالـــتــعـــمــيــر والـــبــنــاء

المختصX إقليميا.

اJـاداJـادةّ ة 65 : : يـتم تحـريــر مـحـضــر عن المخـالـفـة اJــعـايـنـة
يــــــدون فـــــيـه الـــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانـــــونــــــا وقـــــائـع المخـــــالــــــفـــــة

والتصريحات التي تلقاها.

اJــاداJــادّة ة 66 : : يـــوقع المحـــضـــر من طـــرف الـــعـــون اJــكـــلف
باJعاينة ومرتكب المخالفة.

في حـالة رفض المخالـف التوقـيع على المحضـرs يبقى
هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.

يـــرسل المحـــضـــر خلال اثـــنـــتي وســـبـــعــX (72) ســـاعـــة
اJوالية إلى الجهة القضائية المختصة.

ترسـل نسـخة من المحـضرs حـسب الحالـةs إلى رئيس
المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي أو اJـــديــر اJـــكــلـف بــالـــتــعـــمــيــر
والـبـناء المخـتـصX إقـلـيمـيا فـي أجل لا يتـجـاوز سبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

67 : : �ـــــــكـن أن يــــــســـــــتـــــــعــــــX أعـــــــوان الـــــــدولــــــة اJــــــاداJــــــادةّ ة 
والبلـديات اJـذكورون في اJادة 62 أعلاهs في حالـة عرقلة
مـهــامــهمs بــالـقــوة الــعــمـومــيــة لإيـقــاف الأعــمــال  و/أو غـلق

الورشات.

اJــــاداJــــادةّ ة 68 : : تــــنــــشـــــأ لــــدى مــــصـــــالح الــــدولــــة اJـــــكــــلــــفــــة
بالتعمير ومـصالح البلديةs فرق أعوان مـكلفX باJتابعة
والـتحـري حول إنشـاء التـجزئـات أو المجمـوعات الـسكـنية
أو ورشـــات إنجـــاز الـــبـــنـــايـــات كـــمـــا هي مـــعـــرفـــة فـي هــذا

القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 69 : : تـــســخـّــر الــدولـــة والجــمـــاعـــات الإقــلـــيــمـــيــة
جـمـيع الـوسائل لـتـسـهيل عـمل الأعـوان اJـؤهلـX والحـفاظ

على كرامتهم.

اJــاداJــادةّ ة 70 : : في إطـــار تـــأديـــة مــهـــامـــهمs �ـــنح لـلأعــوان
اJؤهـلX تكـليف مهـني يسلمـه لهمs حسب الحـالةs الوزير
اJـكـلف بـالـتعـمـيـر أو الـوالي المخـتص إقـلـيـمـيـاs ويـلـزمون

باستظهاره أثناء أداء مهمة اJراقبة.

يـــســـحـب هـــذا الـــتــــكـــلـــيـف اJـــهـــنـي في حـــالــــة تـــوقف
الأعوان عن العمل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اJـاداJـادّة ة 71 : : تحـمي الدولـة الأعـوان اJؤهـلـsX في إطار
تـأديــة مـهـمـتـهـمs من كل ضـغط أو تـدخل أيـّـا كـان شـكـله من

شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو �س سلامتهم. 

اJاداJادّة ة 72 : : لا يؤهل الأعـوان اJذكورون أعلاه بدراسة
مـلــفــات الـتــجــزئـة أو المجــمـوعــات الــسـكــنـيــة أو الــبـنــايـات

التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

اJــاداJــادةّ ة 73 : : يــجـب أن تــوقف �ــوجب أمــر من الــوالي
sـــعــنيJأو بـــطــلـب من رئـــيس المجــلـس الــشـــعـــبي الـــبــلـــدي ا
الأشـــغـــال الـــتـي تـــهـــدف إلى إنـــشـــاء تجـــزئـــة أو مـــجـــمـــوعـــة
ســـكـــنـــيـــةs دون رخــــصـــة تجـــزئـــةs فـــوق الأملاك الـــوطـــنـــيـــة
الـعمومـية أو فـوق ملكـية خاصـة لم تخـصص للـبناء طـبقا

لأحكام مخططات التعمير السارية اJفعول.

في هـذه الحالـةs يأمـر الوالي المخـالف بإعـادة الأماكن
إلى حـالـتــهـا الأصــلـيـة وهــدم الـبـنــايـات اJـشــيـدة في الأجل

الذي يحدده.

إذا لم �ـتثل المخـالفs يأمـر الوالي بـعد تجاوز الأجل
المحــــدد بـــــالـــــقــــيـــــام بـــــأشـــــغــــال الـــــهـــــدمs ويــــتـــــحـــــمل المخـــــالف

اJصاريف.

لا يـعــفي تـوقـيف الــورشـةs وهـدم الـبــنـايـاتs وإعـادة
الأمــــاكن إلـى حــــالـــتــــهــــا الأصــــلـــيــــةs المخــــالف مـن اJـــتــــابــــعـــة

القضائية.

القسم الثانيالقسم الثاني
العقوباتالعقوبات

74 : : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة (6) أشــهــر إلى اJـاداJـادةّ ة 
سـنتX (2)  وبـغرامـة مـن مـائـة ألـف ديـنار (100.000 دج)
إلى مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج) s كل مـن ينـشـئ تجـزئة

أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. 

وفي حالة العودs تضاعف العقوبة.

اJــاداJــادّة ة 75 : : يـــعـــاقب بـــغــرامـــة من مـــائـــة ألــف ديــــنــار
( 100.000 دج) إلى ملـيــون دينـار (1.000.000 دج)s كل من
يــشــيــد بـنــايــة داخل تجــزئــة لم يــتـحــصل لــهــا عــلى رخــصـة

تجزئة.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJـاداJـادةّ ة 76 : : تــطـبـق الـعــقــوبــات اJــنـصــوص عــلــيــهـا في
اJـادتـX 74  و75 أعلاهs عـــلى اJــقــاول الــذي أنجــز الأشــغــال
واJــهــنــدس اJــعــمــاري واJــهـــنــدس والــطــوبــوغــرافي أو كل

صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.

77 : : يـعـاقـب بالحـبـس من سـتـة (6) أشـهـر إلى اJاداJادةّ ة 
سنة  (1) وبغرامـة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى
مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج)  أو بـإحدى الـعـقـوبـتـsX كل
من يـبيع قطعـاً أرضية من تجزئـة أو مجموعـة سكنية إذا
كـانت هذه الـتـجزئـة  أو المجـموعـة الـسكـنـية غـيـر مرخـصة

أو لم يتم بها الاستلام اJؤقت لأشغال الانتفاع.

وفي حـالـة الـعـودs �ــكن أن يـحـكم عــلـيه بـالحـبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنواتs وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 78 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلـى مـائـة ألــف ديـنـار (100.000 دج)s كل من

لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء.

اJاداJادةّ ة 79 : : يعاقـب بـغـرامـة مـن خمـسX ألف دينـار
( 50.000 دج) إلـى  مـائـــة ألـف ديـــنـــار (100.000 دج)s كـل

مـن يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.

وفي حـالة الـعـودs يـعـاقب المخالف بـالحـبس Jـدة سـتة
(6) أشهر إلى سنة s (1) وتضاعف الغرامة.

اJـاداJـادّة ة 80 : : يــتـعـرض اJــالك أو صـاحب اJــشـروع الـذي
لم يـتمم أشـغال الإنجـاز في الأجل المحدد في رخـصة إتـمام
الإنجــــازs إلى تـــســــديــــد غـــرامــــة من عــــشــــريـن ألف ديــــنـــار

(20.000 دج) إلى خمسX ألف  دينار ( 50.000 دج).

اJــاداJــادةّ ة 81 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلـى عشـرين ألـف دينـار (20.000 دج)s كل من

لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 82 : : يـعــاقب بـغــرامـة من عــشـرين ألـف  ديـنـار
( 20.000 دج) إلـى خـــمــســـX ألف ديـــنـــار (50.000 دج)s كل
من يشـغل أو يـسـتغـل بنـايـة قـبل تحقـيق مـطـابقـتـهـا التي

تثبت بشهادة اJطابقة.

�كن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.

في حالـة عدم امـتـثال المخـالفs �ـكن أن يصـدر ضده
حــكم بـعـقـوبــة الحـبس Jـدة سـتـة (6) أشـهـر إلى اثـني عـشـر

(12) شهراs وتضاعف الغرامة.

اJــــاداJــــادّة ة 83 : : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
(100.000 دج) إلى ثلاثمـائــة ألف دينـار (300.000 دج) كل
من لا يــصــرح بـــبــنــايــة غــيــر مـــتــمــمــة أو تــتـــطــلب تحــقــيق

اJطابقة في مفهوم هذا القانون.

وفي حــالــة عــدم امــتـــثــال المخــالفs �ــكن الأمــر بــهــدم
البناية  واJصاريف على عاتق المخالف.
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اJاداJادّة ة 84 : : يعـاقب وفقـا لأحكـام قانـون العـقوباتs كل
من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال. 

اJـاداJـادّة ة 85 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
( 50.000دج) إلى مائـة ألـف ديـنـــار (100.000 دج)s كل من

يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادةّ ة 86 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج)  إلـى عــــــــــشــــــــــريـن ألـف ديـــــــــــنــــــــــــار (20.000 دج)
وبـغـلق الـورشـةs كل من لم يـوقف فـورا الأشـغال تـطـبـيـقا

لأحكام هذا القانون.

اJـاداJـادةّ ة 87 : :  يـعـاقـب بـغـرامـة من خــمـسـX ألف ديـنـار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــــة ألـف ديـــــنـــــار (100.000 دج)s كل
مــصــرح تـــمت تــســـويــة وضــعــيـــتهs ولم يــودع طـــلب إتــمــام
إنجــــاز الأشـــــغــــال أو طــــلب رخــــصــــة الــــبــــنــــاء عـــــلى ســــبــــيل

التسوية في الأجل المحدد.

اJـاداJـادّة ة 88 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســX ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مائــــة ألف دينـار (100.000 دج)s كل من
يقـوم بـالـربط اJؤقـت أو النـهـائي لـلبـنـايـة غيـر الـقـانوني
بـشـبكـات  الانـتـفـاع الـعمـومي دون الحـصـول اJـسـبقs على

التواليs على رخصة البناء أو شهادة اJطابقة. 

تـطـبق نـفـس الـعـقـوبـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة
الأولى أعلاه عــــلى اJـــقــــاول الـــذي أنجـــز أشــــغـــال الـــربط أو

عون اJؤسسة الذي رخص بذلك.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

�ــكن أن تــصــدر الجــهــة الــقــضــائــيــة أمــرا لــلـمــخــالف
بـإعـادة الأماكن إلـى حالـتـها الأصـلـية ويـتـحمل هـذا الأخـير

اJصاريف.

89 : : يــعــاقب بــغــرامـة مـن خـمــســة  آلاف ديــنـار اJـاداJـادّة ة 
(5.000 دج) إلى عــشــــرة آلاف ديــنـــار (10.000 دج)s كل من
يـقوم بـفـتح ورشـة إتـمام الإنجـاز دون تـرخـيص مـسبق أو
كل من لا يــقــوم بــوضع سـيــاج الحــمــايــة لـلــورشــة أو لافــتـة

تدل على أشغال إتمام الإنجاز.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 90 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى ثلاثـX ألــف ديـنار (30.000 دج)s كل من
لـم يـشــرع في أشــغــال الـبــنــاء في الأجل المحــدد في رخــصـة

إتمام الإنجاز.

اJــاداJــادةّ ة 91 : : يــعـــاقب بــغــرامــة مـن خــمــســة آلاف ديــنــار
(5.000 دج) إلى عشـــرين ألف دينـار (20.000 دج)s كل من
 يـضع مـواد البـنـاء  أو الحـصى أو الـفـضلات عـلى الـطريق

العمومي.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

اJــاداJــادّة ة 92 : : يــعـــاقب بـــغــرامـــة من عـــشــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى خـــمــســيــن ألـف ديــنـــار (50.000 دج)s كل
من لم يـقدم طـلب شهـادة مـطابـقة بـعد إتـمام الأشـغالs في

الأجل الذي يحدده هذا القانون.

وفي حالة العودs تضاعف الغرامة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

sــكـلـف بـالــتـعــمـيـرJـادةّ ة 93 : : تــؤسس لــدى الـوزيـر اJـاداJا
بــطــاقــيـة وطــنــيـة تــســجل فــيـهــا عــقـود الــتــعـمــيــر اJـســلــمـة
تــــطـــبــــيــــقـــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في أول
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s1990 اJـــعـــدل واJـــتــــممs واJـــذكـــور أعلاه

وأحكام هذا القانونs وكذا المخالفات اJتعلقة بها.

لــهـذا الــغـرض يــجب عــلى الــبـلــديـات والــولايـات وإذا
اقـتــضى الأمــر الجـهــات الـقــضـائــيــةs إفـادة الــوزيـر اJــكـلف
بــقــطـاع الــتــعــمـيــر بــكل اJــعـلــومــات واJــعـطــيــات اJــذكـورة

أعلاه.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 94 : :  يـنتـهي مـفعـول إجـراءات تحقـيق مـطابـقة
الـبــنـايــات وإتـمــام إنجـازهــا كـمــا تــنص عـلــيـهــا أحـكــام هـذا
الـــقـــانــون في أجـل خــمس (5) ســنـــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.  

غيـر أن أحكـام هـذه اJادة لا تـعـني أحكـام اJـواد 2 و3
و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11  و12 و54 و61 و68 و93 من هـــــذا

القانون التي تبقى سارية اJفعول.

اJاداJادّة ة 95 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 239 م مــــؤرخ في ؤرخ في 26 رجب ع رجب عــــامام
1429 اJوافق  اJوافق 29 يول يولـيو سيو سـنة نة s s2008 يحـيحــدد صلاحدد صلاحـياتيات

الالـلـجـنـنــة الة الـوطوطـنـيـيــة لة لـلـتـنـسـيق ميق مـا با بـX الX الـقـطاعطاعـات منات من
أجل الأجل الــــــوقوقــــايايــــــة من الة من الــــعــــــنف في اJنف في اJــــــنــــشــــــآت الآت الــــريريــــــاضاضــــيــــة

وتشكيلها وسيرها.وتشكيلها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومـة
sبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 66 - 155 اJـــــؤرخ في 18 
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنــة 1966 واJــتــضـمن

sتمـمJعـدل واJا sقـانون الإجـراءات الجزائـية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ فـي18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يـونـيــو سـنـة  1966 واJــتـضـمن

s تممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

s تممJا s بالبلدية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09  اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتمّمJا sبالولاية
- و�ــقــتــضـى الــقـــانــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ فـي 17
جــمـادى الأولى عــــام 1411 اJـوافق 4 ديــسـمـبــر سـنـة 1990

 sتعلـق بالجمعياتJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عــام 1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJــتـعـلق

 sتممJعدل واJا sبالتأمينات
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004
واJـتعلــق بالتــربـية البـدنية والرياضـةs لاسيما اJادة 65

sمنه
- و�ـقــتـضى الـقـانــون رقـم 04 - 20 اJــؤرخ فـي 13
ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425 اJــوافق  25 ديـــســمـــبـــر  ســـنــة 2004
واJـــتـــعـــلـق بـــالـــوقـــايـــة من الأخـــطـــار الـــكـــبـــرى و تـــســـيـــيـــر

sستدامةJالكوارث في إطار التنميـة ا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 64 - 118 اJــؤرخ في 21
ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  1383 اJـــــوافق 4 أبـــــريـل ســـــنـــــة 1964

s لاعب الرياضيةJتعلق بالحفاظ على الأمـن فـي اJوا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 76 - 36 اJــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1396 اJـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 1976 واJــتـعـلق
بــــالحـــمـــايـــة من أخــــطـــار الحـــريق والـــفــــزع في اJـــؤســـســـات

sالخاصة باستقبال الجمهور
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 83 - 373 اJــؤرخ في15
شعـبـان عـام 1403 اJـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان الأمن والمحـافـظـة عـلى الـنـظـام

sالعام
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 84 - 155 اJــؤرخ في 23
رمــــضـــــان عــــام 1404 اJـــــوافق 23  يـــــونــــيــــــو ســـــنـــــــة  1984
واJــتـضــمن تــطــبــيق اJـادة 68 من قــانــون اJــروراJــتــعــلــقـة
بــــالــــتــــظـــــاهــــرات الــــريــــاضــــيــــة الـــــتي تجــــري فـي الــــطــــريق

sالعمومي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 85 - 231 اJــــؤرخ في 9
ذي الحـجـــة عام 1405 اJـوافق 25 غـشـت سـنة  1985 الـــذي
يحـدد شـــروط تـنـظـيم الـتـدخلات والإسعـافـات وتـنـفـيـذها

sكما يحدد كيفيات ذلك sعند وقـــوع الكوارث
- و�قـتضى اJرسوم رقم 85 - 232 اJؤرخ في 9 ذي
الحــجــة عـــام 1405 اJــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واJــتــعــلق

sبالوقايـة من أخطار الكوارث
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى الأولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو
s عدلJا sتضمن تعييـن أعضاء الحكومةJسنة 2007  و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
s رئيــس الحكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 138
اJـــــؤرخ في 25 ذي الحــــجــــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5 يــــونــــيـــو
سنة 1994 واJتـضمن إنشـاء لجنـة وطنـيـــــة   للتـنسيــــق
مـــا بـــX الــقـــطـــاعــات لـــلـــوقـــايـــــة مـن الــعـــنـف فـي الأمــاكن

   sالرياضية
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -405
اJؤرخ في 14 رمـضان عام 1426 اJوافق  17 أكتـوبر سنة
2005 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم الاتحـاديـات الـريـاضـيـة

الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط الاعـتـراف لــهـا بـاJــنـفـعـة
sالعموميـة والصالح العام

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -410
اJؤرخ في 16 رمضان عـام  1426 اJوافق 19 أكتوبر سنة

s2005 الـذي يحـدد صلاحيات وزيـر الشباب والرياضة
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- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -492
اJـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 22 ديـســمــبـر
سـنة 2005 واJتـضـمن تعـديل القـانون الأسـاسي  لدواوين

s تعددة الرياضاتJركبات اJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05- 501 
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي Jـــســتـــخــدمي

s التحكيم و لجان التحكيم
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -502
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الـــذي يــحــدد الـــقــانـــون الأســاسي لـــلــمــســـيــرين

sXنتخبJا XتطوعJا Xالرياضي

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 65 من الـقـانون
رقم 04-10 اJــــــؤرخ في  27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اJوافــق 14 غـشت سنـة 2004 واJـتعلق بـالتربـية البـدنية
والــريـاضــة s يـهــدف هــذا اJـرســوم إلى تحــديــد  صلاحــيـات
الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـتـنــسـيـق مـا بـX الــقـطـاعـات من أجل
الـوقـايـة من الـعـنـف فـي اJـنـشـآت الـريـاضـيــة وتـشـكـيـلــها

وسيـرها والتـي تـدعى في صلب النص " اللجنة " .

الفصل الأول الفصل الأول 
اللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجلاللجنة الوطنية للتنسيق ما بX القطاعات من أجل

الوقايةالوقاية من العنف في اJنشآت الرياضية من العنف في اJنشآت الرياضية

اJــادةاJــادة  2 : الـــلـــجـــنـــة جـــهـــاز اســــتـــشـــاري يـــوضع لــــدى
الوزير اJكلف بالرياضة.

اJـادة اJـادة 3 :  : تــكـلـف الـلــجــنــةs دون اJـســاس بــصلاحــيـات
الهياكل واJصالـح المختصةs  �ا يأتي : 

- اقــــتــــراح الــــعــــنـــاصــــر الــــتي تــــســــاعــــد عــــلى تحــــديـــد
اسـتـراتـيـجـيـة وطـنـيـة لـلـوقـايــة من الـعـنف  فـي اJـنـشآت

 s الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها
- دراســـة واقتـــراح كل التدابـيــر الـتي تساهـم في
الـــوقـــايـــة من الـــعــــنــف في  اJـــنـــشــــــآت الـــريـــاضـــيــــة بـــكل

sأنواعهـا ومتابعتها وتقييم تطبيقها
sإعـداد برنامـج أنشطتها  -

sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الـــتــدابـــيـــر والـــشـــروط الـــتي تـــســاهـم في الـــســـيــر الحـــسن

sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تنسيق نـشاطات الوقاية من الـعنف في اJنشآت

sعنيةJبالاتصال مع القطاعات ا sالرياضية
- تـــــنـــــســــــيق تــــــدابـــــيـــــر  وشــــــروط الـــــســـــيــــــر الحـــــسن
لـــلــتـــظـــاهـــرات واJـــنــافـــســـات الـــريــاضـــيـــة s بـــالاتــصـــال مع

sعنيةJالقطاعات ا

- الــعـمـل عـلـى الـتــشــاور بــX الـقــطــاعــات في مــجـال
s نشآت الرياضية ومحاربتهJالوقاية من العنف في ا

- مـتـابـعة نـشـاطـات الـلـجـان الـولائـيـة لـلـتنـسـيق من
أجل الــــوقــــايــــة من الــــعــــنـف داخل اJــــنــــشــــآت الــــريــــاضــــيـــة

s وتنسيقها
- اقــتــراح كل الـتــدابــيــر والـنــشــاطـات الــرامــيـة إلى

sنشآت الرياضيةJإستئصال ظاهرة العنف داخل ا
- إعداد نشرة الاتصـال للجنة وضمان توزيعها على

s عنية بنشاط اللجنةJكل القطاعات ا
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.

اJــادة اJــادة 4 :  : تــتـــشـــكل الــلـــجـــنــة الـــتي يـــرأســـهــا الـــوزيــر
: Xكلف بالرياضة أو �ثله من الأعضاء الآتJا

sثل وزير الدفاع الوطني� -
- �ــثل وزيــر الــدولــةs وزيــر الـداخــلــيــة والجــمــاعـات

sالمحلية
sحافظ الأختام sثل وزير العدل� -

sاليةJثل وزير ا� -
sثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف� -

sثل وزير النقل� -
sثل وزير التربية الوطنية� -

- �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــكـــــــــان وإصلاح
 sستشفياتJا

sثل وزير الاتصال� -
 sXهنيJثل وزير التكوين والتعليم ا� -

               sثل قيادة الدرك الوطني� -
 sديرية العامة للأمن الوطنيJثل ا� -

 sدنيةJديرية العامة للحماية اJثل ا� -
sبية الجزائريةJثل اللجنة الوطنية الأو� -

sرصد الوطني للرياضةJثل ا� -
- رئـــيـــسي (2) اتحــاديـــتـــX ريــاضـــيـــتــX يـــعـــيــنـــهـــمــا

 s كلف بالرياضةJالوزير ا
- رئــيــسي (2) نـاديــX ريـاضــيـX يــعـيــنـهــمـا الــوزيـر

 s كلف بالرياضةJا
- �ـثـلX (2) عـن مـســتـخــدمـي الـتـحــكـيـم يــعـيـنــهـمـا
الـوزير اJكلف بـالرياضة بنـاء على اقتراح الاتحاديــة أو

 s عنيةJالاتحاديات ا
- خـــبـــيـــرين (2) ذوي الاخـــتـــصـــاص في المجـــالات ذات

 sكلف بالرياضةJالصلة �هام اللجنة يعينهما الوزير ا
- ثلاثة (3) �ثلX عن جـمعيات نـاشطة في المجالات
ذات الـــصـــلـــة �ــــهـــام الـــلـــجــــنـــة يـــعـــيــــنـــهم الـــوزيــــر اJـــكـــلف

بالرياضة .
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�ـــكـن الـــلـــجـــنـــة أن تـــســـتــــدعي كل شـــخـص من شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

5 : : يـجب أن تكـون Jمـثـلي الوزراء اJـذكورين اJادة اJادة 
في اJـادة 4 أعلاهs رتــبـة نــائب مـديـر في الإدارة اJــركـزيـة

على الأقــــل.

اJــادةاJــادة 6 : : يــعــX أعــضــاء الــلــجــنـة بــقــرار مـن الــوزيـر
اJــــكــــلف بـــــالــــريــــاضــــةs بــــنــــاء عــــلـى  اقــــتــــراح الــــســــلــــطــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد .
وفي حـالــة انـقـطــاع عـهـدة أحـد أعــضـاء الـلــجـنـة s يـتم
تعويضه حسب نفس  الأشكال و يستخلفه العضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة.

اJــــادة اJــــادة 7 : : تجــــتــــمـع الـــلــــجــــنــــة فـي دورة عــــاديــــة  مــــرة
واحـدة (1) كل شهرين باستدعاء من رئيسها.

و�ــكن أن تجــتــمع في دورة غــيــر عــاديــة كــلــمــا دعـت
الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.

اJــادة اJــادة 8 :  :  تــــضـــمن أمـــانــــة الـــلـــجـــنــة مـــصـــالح وزارة
الشباب والرياضـة.

اJـادة اJـادة 9 : :  تــعـد الــلــجـنــة نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصــادق
عليه خلال اجتماعها الأول.

اJـادةاJـادة  10 :  : قــصـد تــنـفــيـذ ومـتــابـعــة صلاحـيــاتـهــا عـلى
اJــــســـتــــوى المحـــلـيs تـــتــــوفــــر الـــلــــجـــنــــة عـــلـى لجـــان ولائـــــيـــة
لــلــتـــنــســيق مـن أجل الــوقـــــايـــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت

الرياضية .

الفصل الثاني الفصل الثاني 
اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنفاللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف

في  اJنشآت الرياضية في  اJنشآت الرياضية 

اJــادةاJــادة 11 : : الــــلـــجـــنـــة الـــولائــــيـــة لـــلـــتـــنـــســــيق من أجل
الـــوقــــايــــة من الــــعـــنـف في اJــــنــــشـــآت الــــريــــاضـــيــــة جــــهـــاز

استشاري يوضع لدى الوالي .

اJادةاJادة  12 : : تكلف اللـجنة الولائية للتنسيق من أجل
الوقـاية من الـعنف في اJـنشـآت الريـاضيـةs دون اJساس
بــــصلاحــــيــــات الــــهــــيـــاكـل واJــــصــــالح المخــــتــــصــــةs �ــــتــــابــــعـــة
الــنــشــاطـات والــتــدابــيــر اJــتــخــذة في مــجــال الــوقـايــة من
العـنف داخل اJنشآت الـرياضيـة وتقييـمها عـلى اJستوى

المحلي.
وبهذه الصفةs تكلف باJهام الآتية :

- تـنفـيـذ الـنشـاطـات الـناجـمـة عن بـرنامج نـشـاطات
 sاللجنة الوطنية

- دراســة وتحــلــيل الــتــدابــيــر الخــاصــة بــالــوقــايــة من
 sنشآت الرياضية والسهر على متابعتهاJالعنف داخل ا
sــــعــــنــــيــــةJبــــالاتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا sاقــــتــــراح -
الــــتــــدابـــيــــر والــــشــــروط الــــتي تــــســــمـح بــــالـــســــيــــر الحــــسن

 sنافسات الرياضيةJللتظاهرات وا
- تـقيـيم اللـقاءات  الـرياضـية بـعد إجـراء اJنـافسات

s وإعلام اللجنة الوطنيـة
- إعــداد الإحــصـائــيـات اJــرتـبــطــة �ـيــدان أنـشــطـتــهـا

s والسهر على تحيـينها
- إرسـال تقرير عن نـشاطاتهـا إلى اللجنـة الوطنية

كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك.

اJـادة اJـادة  13 : : تــتـشـكل الـلـجــنـة الـولائـيـة لــلـتـنـسـيق من
أجل الــوقــايــة من الــعــنـف في اJــنــشــآت الــريــاضــيــة الــتي

يرأسها الوالي أو �ثله من الأعضاء الآتي ذكرهم  :
sمدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو �ثله -

 sمدير الشباب والرياضة للولاية -
 sثل مديرية النقل للولاية� -

sثل مديرية الصحة والسكان للولاية� -
sدنية للولايةJثل مديرية الحماية ا� -

sثل الدرك الوطني على مستوى الولاية� -
sثل الأمن الوطني على مستوى الولاية� -

 sتعدد الرياضات للولايةJركب اJمدير ديوان ا -
- �ــثـل عن المجــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي Jــقـــر الــولايــة

sيعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي
- ثلاثة (3) �ثلX عن الرابطات  الرياضية يعينهم

s مدير الشباب والرياضة
- �ـثلان (2) عن الأنـديـة الـريـاضـيـة يـعـيـنـهـمـا مـدير

 sالشباب والرياضة
- �ــثلان (2) عن مــســـتــخــدمي الــتــحــكــيم يــعــيــنــهــمــا
مـديـر الــشـبـاب والـريـاضــة بـنـاء عـلى إقــتـراح الـرابـطـة أو

 sعنيةJالرابطات الرياضية ا
- �ثل عن لجان الأنصـار للنوادي الريـاضية  يعينه

s مدير الشباب والرياضة
- �ـــثـل رابـــطـــة أنــــشـــطــــة الـــشــــبـــاب يـــعــــيـــنـه مـــديـــر

الشباب والرياضة.

�ــكن الــلـجــنــة أن تـســتــدعي كل شــخص أو هــيـكل أو
جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها.     

اJــــادة اJــــادة  14 :  : تـــــضــــمـن مـــــصــــالـح مــــديـــــريـــــة الــــشـــــبــــاب
والــريـــاضــة لـــلـــولايـــة اJـــعــنـــيـــة أمـــانـــة الــلـــجــنـــة الــولائـــيــة
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية .        
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اJـادةاJـادة 15 :  : يـعـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـولائـيـة لـلـتـنسـيق
من أجـل الــوقـــايـــة من الـــعــنـف في  اJــنـــشـــآت الــريـــاضـــيــة
بـــــقــــــرار من الــــــواليs بـــــنــــــاء عـــــلـى اقـــــتـــــراح الــــــســـــلـــــطـــــات
واJــنــظـمــات الــتـابــعـX لــهــاJ sـدة ثلاث (3) ســنـوات قــابــلـة

للتجديد.
وفي حــالـة انــقــطــاع عــهــدة أحـد أعــضــاء الــلــجــنـة يــتم
تـعويضه  حسب نـفس الأشكال ويسـتخلفه الـعضو الجديد

اJعX إلى غاية نهاية العهدة. 
اJادةاJادة 16 :  :  تجتــمع الـلـجـنـة الولائيـة للـتنـســيق من
أجل الـوقــايـــة مـن الـعــنف في اJــنـشــــآت الـريــاضـيــة مـرة
واحــــدة (1) في الــــشــــهـــر فـي دورة عـــاديــــة بـــاســــتــــدعـــاء من

رئيسها.
و�ـكن أن تجتمع في دورة غـير عاديـة كلمـا اقتضت

الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها.
اJـادة اJـادة 17 :  : تـعـد الـلـجــنـة الـولائـيـة لـلـتـنـسـيق من أجل
الــوقـــايــة مـن الــعـــنف في اJـــنــشـــآت الـــريــاضـــيــة نـــظــامـــهــا
الــداخـــلي وتــصـــادق عــلــيه طـــبــقــا لـــنــظــام  داخـــلي ¯ــوذجي
يحدده الوزير اJكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة

الوطنية.

اJـادة اJـادة 18 : : �كـن اللـجـنة الـولائـيـة للـتـنـسيق من أجل
الـوقـايـة من الـعـنف في  اJـنـشـآت الـريـاضـيـة إنـشـاء لجـان
تـــــنــــســــيـق من أجـل الــــوقــــايـــــة من الــــعـــــنف فـي اJــــنــــشــــآت
الـريـاضيـة عـلى مـسـتـوى الـبـلديـة أو الـدائـرة بـعـد مـوافـقة

اللجنة الوطنية.
19 : : تزود الـلـجنـة الـوطنـيـة واللـجـان الولائـية اJادة اJادة 
لـــلـــتـــنـــســـيق مـن أجل الـــوقـــايـــة من الـــعـــنف فـي اJـــنـــشــآت

الرياضية بالوسائل البشرية واJالية واJادية. 
وتـســجل نـفـقـات تـسـيـيـر هــذه الـلـجـان عـلى الـتـوالي

في ميزانية الدولة وميزانية الولاية .
اJـادةاJـادة 20 : : تــلــغى أحــكـــام اJـرســوم الــتــنــفـيـذي رقم
94 - 138 اJــــؤرخ في 25 ذي  الحــــجــــة عــــام 1414 اJــــوافق 5

يونيو سنة 1994 واJذكور أعلاه .
اJادة اJادة 21 :  : ينشر هـذا اJرسوم في الجريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرر بـــالجــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 29

يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام نـائبة مديرن إنـهاء مهام نـائبة مدير
في اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجفي اJديرية الـعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

لـــيــلى عـــبـــدوs زوجــــة ديـــلــمـيs بــصـــفــتـــهـــا نــائـــبــــة مـــديــــر
لـــلــبــحث الــعــقــابي فـي اJــديــريــة الــعــامــة لإدارة الــســجــون

وإعادة الإدماج بوزارة العدلs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام قضــاة.قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

والساّدة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضـاة :
sحكمة القـل� sأحمد بن حميمي -

sسليم تيفوتي -
sحكمة عمي موسى� sحمزة عمرو -

sسعيدة بن عيسى -
sفتحي جدي -
sبشير شاوي -

sفي محكمة بوسعادة sأحمد سعدون -
- مـحــمـــد جــمـعــــونs وكـــيلا لــلـجــمـهــوريّـة مــســاعـدا

sلـدى محكمـة دلس
sالعيد بلجيلالي -
sفضيل العيش -

sعمر قمري -
- أنور السادات عمرانs �حكمة نقاوس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

الآتـي اســمـاهــمـــــا بـصــفــتــهـمــــا قـــــاضـيــsX لإحــــالـتــهــمــــا
عــلى التقـــاعد :
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sحكمة المحمدية� sعبد القادر سلطيوني -
- عثمان قبلاويs �حكمة الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سنة يولـيو سنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة اJاليبوزارة اJاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيــو سـنـة 2008 تـنــهىs ابـتـداء من 28

نـوفـمـبـر سـنـة s2007 مـهـام الـسّـيـد مـحــمـد سـاJيs بـصـفـته
نائب مدير للوسـائل العامة والمحفوظات باJديرية العامة

للضرائب بوزارة اJاليّةs بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهـى مــهــام الــسـّـيــد

بـوجلـطـية جـازوليs بـصـفته مـديـرا للـضـرائب ببـئـر مراد
رايس (ولاية الجزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJــوافـق اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

مهام مهام بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 تـنهـى مهـام الـسّـيدات

sناجمJوالسّادة الآتية أسـماؤهم بعنوان وزارة الـطاقة وا
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عبـد الـعــزيــز ناتـوريs بـصـفـتـه مـديــرا لـلـكـهـرباء
sنتوجات الطاقويةJديرية العامة لتوزيع اJفي ا

- سـامـيـة قــنـافـديs زوجـة مـاسـوتs بـصــفـتـهـا نـائـبـة
sمدير للمنشآت الأساسية والنقـل

- حـــــســــــX شـــــــريـــــفـيs بـــــصـــــفــــــتــه نـــــــائـب مـــــديـــــــــر
لــتــســيـــيــر الأملاك الــوطــنــيــة شــبـه اJــنــجــمــيــة بــاJــديــريــة

sالعـامـة للمنـاجم

- غــنـيــة سـمــرونيs بــصـفــتـهــا نـائــبـة مــديـر لــتـرقــيـة
sتجددةJالطاقات الجديدة وا

- رشــــــــيــــــــد بــــــــوخـــــــــاويs بــــــــصــــــــفــــــــتـه نــــــــائب مــــــــديــــــــر
sللبتروكيمياء

- سـجـيـة أونـعيجs بـصـفـتـهـا نـائبـة مـديـر لـلـدراسات
sالقانونية والتنظيم العـام

- عـقــيـلـة عـمــيـراشs زوجـة عـزيــروs بـصـفـتــهـا نـائـبـة
sنجمية للمحروقاتJمدير لتسيير الأملاك الوطنية ا

- نورة ولداشs زوجة دهنـونs بصفتهـا نائبة مدير
sناجمJللتنظيم الخاص بالمحروقات وا

- فـتـيـحـة طـلـبـوJـةs زوجـة حـبـاشs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
sديرية العامة للمحروقاتJدراسات با

- عـبــد الـنــور طــويـلبs بــصـفــته رئــيـســا لـلــدراسـات
sؤ سسةJكتب الوزاري للأمن الداخلي في اJبا

- فـتـيـحـة لـوكـيلs زوجـة رالـيـميs بـصـفـتـهـا رئـيـسة
دراسـات �ــديـريــة الــدراسـات والــتـقــديــرات في اJـديــريـة

العامة لتوزيع اJنتوجات الطاقوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنــهىs ابــتــداء من 9

ســبـــتــمــبــر ســنــة s2007 مــهــام الــسـّــيــدين الآتي اســـمــاهــمــا
sـــنـــاجمJبـــصــفـــتــهـــمــا نــائـــبي مــديـــــر بـــوزارة الـــطــاقــــة وا

بسبب إلغـاء الهيكل :

- الـــــــعــــــــربـي لحــــــــرشs نــــــــائـب مـــــــديــــــــــر الـــــــتــــــــقـــــــــو¥
sوالتحــالـيل الاقتصـاديــة

- يـــــوسـف بــــوســـــهـــــلــــةs نـــــائب مـــــديــــــر الــــتـــــكـــــــريــــــر
ومعـالجــة الغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

اJناجم والصاJناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس.ناعة في ولاية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

عـبــد الـعـزيـز حـراثs بـصـفـته مـديـرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـة
في ولاية سيدي بلعباسs لتكليفه بوظيفة أخرى.
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مرسـوم رئاسيرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مدير اJركزن إنـهاء مهام مدير اJركز
الوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـميةالوطني لإدمـاج الابتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـمية

تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولــيــو ســنـة 2008 تــنـهـى مـهـــام الــسـّـيـد

طــه حــسـX زرقــيــنيs بــصــفــته مــديـرا لــلــمــركــز الــوطـني
لإدمـاج الابـتكـارات الـبـيـداغوجـيـة وتـنمـيـة تـكنـولـوجـيات

الإعلام والاتصـال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2008 يــتــضـمs يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرينن إنــهــاء مـهــام مــديـرين

.Xللتعمير والبنـاء في ولايت.Xللتعمير والبنـاء في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يولـيو سـنة 2008 تـنهـى مهــام السّـيدين

الآتي اسـمـاهـمـا بـصـفتـهـمــا مـديـــرين لـلـتعـمــيـر والـبـنــاء
: Xالآتيت Xفي الولايت

sفي ولاية الأغواط sصالح زين -
- جمال تشيكوs في ولاية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يولـيو سـنة يولـيو سـنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيX مـديرة دراساتن تعـيX مـديرة دراسات

في اJفتشية العامة لوزارة العدل.في اJفتشية العامة لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة 2008 تــعـيـّن الـسـّـيـدة لــيـلى

عـــبــدوs زوجــة ديــلــميs مــديــرة لـــلــدراســات في اJــفــتــشــيــة
العامـة لوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 16 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 19
يوليو سنة يوليو سنة s2008 يتضمs يتضمنّ التعيX بعنوان وزارةن التعيX بعنوان وزارة

الطـاقـة واJناجم.الطـاقـة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2008 تــــعـــيّـن الـــسـّـــيـــدات

والــــسـّـــادة الآتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بــــعــــنـــــوان وزارة الــــطــــاقــــــة
واJنــاجم :

- عـــــبـــــد الــــــنـــــور طـــــويــــــلبs مــــــكـــــلـّــــفــــــا بـــــالـــــدراســـــات
والـــتــلـــخــيصs مـــكــلـّـفـــا بــتـــســيــيـــر اJــكــتـب الــوزاري للأمن

sؤسسةJالداخلي في ا

- غــــنــــيــــة ســــمــــرونيs رئــــيــــســــة دراســــات بــــاJــــكــــتب
sؤ سسةJالوزاري للأمن الداخلي في ا

sمفتشا sعبد العـزيـز ناتوري -

- حـــســX شــــــريـــفيs نــــائـب مــديــــــر لـــلـــنـــشــــاطــــات
sنجميـةJشبــه ا

- فتـيحة طلـبوJةs زوجـة حباشs نائـبة مديـر للنقل
sوالخدمات البترولية

- ســامـــيــة قـــنــافـــديs زوجــة مـــاســوتs نـــائــبـــة مــديــر
sلتحويل المحروقات

- فـــتـــيـــحــة لـــوكـــيـلs زوجـــة رالـــيــمـيs نـــائـــبـــة مـــديــر
sتابعـة الاستثثماراتJ

- نـــــورة ولـــــداشs زوجـــــة دهــــــنـــــونs نـــــائــــــبـــــة مـــــديـــــر
sناجمJللتنظيم الخاص بالطاقة وا

sنائبة مدير  للتنظيم العام sسجية أونعيج -

- عـــقـــيــلـــة عــمـــيـــراشs زوجــة عـــزيــروs نـــائـــبــة مـــديــر
sللدراسات الاقتصادية والتقديرات

- دلــــيــــلـــــة لــــدرمs زوجـــــة خــــــالــــديs نــــائــــبـــــة مــــديـــــر
sللـوثائق والأرشيف

- رشيد بوخاويs نائب مدير للاتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
Xـنـان تــعـيـXيــتـضــمّـنـان تــعـيـ sيــتـضــم s2008 ـوافـق 19 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـةJـوافـق اJا

.Xناعة في ولايت.Xمديرين للمناجم والصمديرين للمناجم والصّناعة في ولايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 19 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 يــــعــــــيّن الــــسـّـــــيــــد

عــبــــــــد الـعـــزيـــز حـراثs مـديــــرا لـلـمـنـاجم والـصّـنـاعـــة
في ولاية سوق أهـراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 19 يـولـيـو سـنة 2008 يـعــيّن الـسـّيد الـيـزيد

زنوشs مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية النعامة.



وزارة ا<اليوزارة ا<اليّة
قــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 22  جـــمــادى الـــثــانـــيــة  جـــمــادى الـــثــانـــيــة
عـــام عـــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 26  يـونـيـو سـنــة   يـونـيـو سـنــة s 2008 يـتـعل s يـتـعلّق

بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةJإنّ وزير ا
sووزير الدفّـاع الـوطني

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اJــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اJوافق 21 يولـيو سنة 1979 واJـتضمّن
قـانـــون الجـمــاركs اJــعـــدّل واJـتــمـّـمs لا سـيـّـمـــا اJـــوادّ 31

sإلى 34 منــه
- و�قـتـضى الأمر رقم 05 - 06 اJـؤرخّ في 18 رجب
عـام 1426 اJـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واJـتعـلـّق �ـكـافـحة

sتمّمJعدّل واJا sالتهريب
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 05 - 162
اJـؤرّخ في 23 ربـيع الأوّل عـام 1426 اJـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحددّ مـهام الـوزير اJـنتـدب لدى وزيـر الدّفاع

sالـوطني وصلاحياتـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اJـؤرخّ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 76 اJؤرّخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اJــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
واJــتـــعــلقّ بـــتــنـــظــيم اJـــصــالح الخـــارجــيّـــة لإدارة الجــمــارك

sتمـّمJعدّل  واJا sوعملها
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةJالّذي يحددّ صلاحيات وزير ا

يقـريقـرّران مــا يآتي :ران مــا يآتي :

اJاداJادّة الأولى : ة الأولى : يهدف هذا الـقرار إلى تحديد كـيفيات
تـنــصـيب مـراكــز الجـمـارك لـلــحـراسـة وطــرق الـتـعـاون مع

وحدات الدرك الوطني العاملة في اJناطق الحدودية.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنصّب اJـراكـز اJـنـصوص عـلـيـهـا في اJادّة
الأولى أعلاهs على مستوى الحدود البرية.

يـجب أن يأخذ إقامـتها بـعX الاعتبـار إقامة وحدات
حراس الحدود للدرك الـوطني.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 :  : تـــــقـــــام عـــــلى اJـــــســـــتــــــوى الجـــــهـــــــوي لجـــــــان
مـــخـــتـــلــطـــة "درك وطـــنـي - جـــمـــارك"s تــكــــلّــف بـــاخـــتـــيــار

مواقــع إقامــة اJراكــز.

يــعـيّن أعـضــاء الـلـّجـــان المخـتـلـطــــة �ـقـرّرات صـــادرة
عن اJؤسسات اJعنيّة.

�ــكـن تــوســيع الــلـّـجــان إلـى كل شــخص من شــأنه أن
يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة.

اJــاداJــادةّ ة 4 :  : تــمـــارس مـــراكــــــز الجـــمــارك لـــلـــحـــــراســــة
اJـــهـــام اJــنـــوطــــة بـــهـــا بــالـــتــعـــــاون الــوطــيـــد مـع وحـــدات

الـدرك الــوطني.

اJــــاداJــــادّة ة 5 :  : يـــحــــددّ الـــتـــعــــاون والـــتــــكـــامل بــــX مـــراكـــز
الجــمـارك لــلــحـراســة ووحــدات الـدرك الــوطـنـي بـتــعــلـيــمـة
مـــشـــتـــركـــــة بـــX قـــيـــــادة الـــــدرك الـــــوطـــني واJـــديـــريــــة

العـامـة للجمـارك.

تـعـالج هـذه الـتـعـلـيـمـةs علاوة عـلى تـنـفـيـذ الـدوريات
المخــتـــلـــطــة "درك وطـــني - جـــمــارك"s جـــوانب أخــــرى ذات

صلــة �ـا يأتي :
sتحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة -

- الـــكـــيـــفـــيـــات الـــتـــطـــبــــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون وتـــنـــســـيق
sالنشاطات

sعلومات وسيرهاJتنفيذ برتوكول تبادل ا -
- تــســاوي اJـســؤولـيــات في تـنــفــيـذ هــذه الـعــمـلــيـات

اJشتـركــة.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 22 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 26 يونيو سنة 2008.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزير اJاليةوزير اJالية
كر¥ جوديكر¥ جودي

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اJنتدبالوزير اJنتدب

عبد اJالك قنايزيةعبد اJالك قنايزية

أوأوّل  شعبان  عام ل  شعبان  عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3644
3 غشت   سنة  غشت   سنة 2008 م م

ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات%9 بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة



العدد العدد 07

السالسّنة الثانية والخمسوننة الثانية والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الخميس الخميس 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 207
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م
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فهرسفهرس

قوانـ%قوانـ%
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قوانـ%قوانـ%
قــانــونقــانــون رقم  رقم 15-05 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHــــوافـق أواHــــوافـق أوّل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة ل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــعــــدr يـــــعــــدّل ويـــــتــــممل ويـــــتــــمم
الــقــانــون رقم الــقــانــون رقم 83 -  - 11 اHـــؤر اHـــؤرّخ في خ في 21 رمــضـــان عــام رمــضـــان عــام
1403 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983 واHــــــتـــــــعــــــلق واHــــــتـــــــعــــــلق

بالتـأمينات الاجتـماعية.بالتـأمينات الاجتـماعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 18 و125  (الفقرة 2 ) و126 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 99 - 02 اHـؤرّخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم المجــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yالأمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـلاقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

rالحكومة
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 02 اHـؤرّخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي

rانيةHيحدد حالات التنافي مع العهدة البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات الاجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr لا سيما اHادة 84

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدلّ واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدلّ واHا rهنيةHبحوادث العمل والأمراض ا
و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 83 - 14 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان الاجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

rّتممHعدّل واHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اHـؤرّخ في 15 ذي الحــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة الاشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

rتمّمHعدلّ واHا rالاجتماعي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 01 اHــــــــؤرّخ في 19
شعـبان عام 1415 اHوافق 21 ينـاير سنة 1995 الـذي يحدد

 rأساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اHـؤرخّ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اHـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واHــتــعـلق

rّعدلHا rانHبعضو البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

rنازعات في مجال الضمان الاجتماعيHبا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه : 

اHاداHادّة الأولى : ة الأولى : يعدّل ويتـممّ هذا القانون أحكام اHادة
84 من الــقــانـون رقم 83 - 11 اHــؤرخّ في 21 رمــضــان عـام

1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق بـالــتـأمـيـنـات

الاجتماعيةr اHعدّل واHتممrّ كما يأتي :

rادة 84 : تستفـيد من أداءات الضمان الاجتماعيHا"
فــئــات اHـؤمـن لــهم اجــتــمــاعــيــا وذوو حــقـوقــهـم اHــذكـورون
أدناهr وذلـك وفقـا لـلشـروط والـكـيفـيـات المحـددة عن طريق

التنظيم :
- الأعـوان الــدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون اHـعـيـنـون

rفي الخارج
- أعـضــاء الــبـرHــان اHـنــتـخــبــون أو اHـعــيـنــون الـذين
rثلـون الجاليـة الوطـنية في الخـارج و/أو ينـتمون إلـيها�

rانيةHطيلة عهدتهم البر
rمثليات الجزائريةHأعوان ا -

- اHـسـتـخدمـون الـذيـن يـعـملـون فـي الخـارج بـعـنوان
الــتـــعـــاونr والــتـــعـــلــيـمr والــتـــكـــوين والــتـــأطـــيــر الـــتـــربــوي
والثقافي والفني والدينيr اHعينون من طرف السلطات

rالإدارية المختصة
- الــطـــلـــبــة واHـــتـــربــصـــون والـــعــمـــال الأجـــراء الــذين
يـــزاولـــون أو يـــتـــابـــعـــون مـــخـــتـــلـف مـــراحل الـــتـــكـــوين في

الخارج". 

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــرســوم تــنــفــيــذيمــرســوم تــنــفــيــذي رقم  رقم 15-19 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1436  اHـــــوافـق اHـــــوافـق 25 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد

كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

rدينةHبناء على تقـرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr لا ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

rعدلHا rالعقاري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدل واHا rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

 - و�قتضى اHرسوم التشريعي رقم 94-07 اHؤرخ
في 7 ذي الحــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط الإنـــتــاج اHـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

rعدلHا rعماريHهندس اHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01-20  اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن الجديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

rاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

rقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rالتوجيه الفلاحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلق بالولايةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-175 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991

rالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات تحـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة
الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة

rتممHعدل واHا rطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد المخـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rـتعلقة بهHـصادقة عليه ومـحتوى الوثائق اHوالـتعمير وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل الأراضي
واHـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اHـتـعـلـقة بـهـاr اHـعدل

rتممHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-55 اHـؤرخ
في 30 ذي الحــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
YــؤهــلـHالأعــوان ا Yالـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــعــيــ
لــلــبــحث عـن مــخــالــفــات الــتــشــريع والــتــنــظــيم في مــجــال
rـراقـبةHالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر ومـعـايـنـتـهـا وكـذا إجـراءات ا

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى الأولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

rلحماية البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-145 اHؤرخ
في 2 جـمادى الأولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
الـذي يـحـدد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقة

 rعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-148 اHؤرخ
في 3 جـمادى الأولى عام 1428 اHوافق 20 مايـو سنة 2007
الـذي يحـدد طبيـعة الاسـتثـمارات اHـأخوذة بـعY الاعـتبار
في حــســاب تــكـلــفــة الــتــكــيــيف الــقــابــلــة لـلــحــسم مـن وعـاء

 rالإتاوة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صلاحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة الجديدة وإعداده واعتمادهHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-27 اHـؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اHوافق أول فـبرايـر سنة
2014 الــذي يـــحـــدد اHـــواصـــفــات الـــعـــمـــرانـــيــة واHـــعـــمـــاريــة

rطبقة على البنايات في ولايات الجنوبHوالتقنية ا

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــادة الأولى  :اHــادة الأولى  : تـــخص أحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم شـــهــادة
الــتـعـمــيـر ورخـصــة الـتـجــزئـة وشـهـادة الــتـقـســيم ورخـصـة
البنـاء وشهادة اHـطابـقة ورخصـة الهـدمr اHبيـنة في اHواد
اHـــعــنـــيـــة من الـــقـــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في 14 جـــمــادى
الأولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعلاهr وذلك فيمـا يتعلق بتـحضير هذه الرخص

والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها.

ولا تــعـــني هـــذه الــوثـــائق الـــهــيـــاكل الـــقــاعـــديـــة الــتي
تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية
الـعــسـكــريـة المخــصـصــة لـتـنــفـيــذ اHـهــام الـرئــيـســيـة لـوزارة
الـدفــاع الــوطـنـيr كـمــا لا تــعـنـي بـعض الــهــيــاكل الـقــاعــديـة
الخـاصــة الـتـي تـكــتـسـي طـابــعـا اســتــراتـيــجــيـا من الــدرجـة
الأولى والتـابعـة لبعض الـدوائر الـوزارية أو الهـيئات أو

اHؤسسات.      

rعـــنـــد الحـــاجــة rـــادةHتحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجـب قرارات مـشـتـركـة بـY الـوزيـر اHـكـلف بـالـعـمران
والــوزيــر أو الــوزراء اHــعــنــيــY عــنــدمــا يــكــون الــبــنــاء أو
الـتحويل خـاضعـا لسـرية الـدفاع الوطـني ويكـتسي طـابعا

استراتيجيا أو خاصا.

الفصل الأولالفصل الأول
شهادة التعميرشهادة التعمير

 التحضير  والتسليم التحضير  والتسليم

اHـادة اHـادة 2 : : في إطـار أحــكـام اHـادة 51 من الــقـانـون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى الأولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واHـــذكـــور أعـلاهr فـــإن شـــهـــادة
الـتعـمـيـر هي الـوثيـقـة الـتي تسـلم بـنـاء علـى طلب من كل
شـخص مـعـنيr تـعـY حـقـوقه في الـبـنـاء والارتـفـاقـات من
جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية اHعنية.
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وزيـــادة عـــلى ذلـكr �ـــكن كل شـــخـص مـــعـــني بـــنـــفس
حــقـــوق الــبـــنــاء الخـــاصــة بـــالــقـــطــعـــة الأرضــيـــة اHــعـــنــيــة أن
يحـصل عـلى "بـطاقـة مـعلـومـات" لاسـتعـمـالهـاr عـلى سـبيل
الإشـــارةr لــكـل غــرض مـــنـــاسبr ولا �ـــكــنـــهـــا بـــأي حــال من

الأحول أن تحل محل شهادة التعمير.

اHادة اHادة 3 : : يعـد طلب شـهادة الـتـعمـير من طـرف اHالك
أو من طـــــرف مـــــوكـــــلـه أو أي شـــــخص مـــــعـــــنـيr ويـــــجب أن

يتضمن البيانات الآتية :
rطلبا خطيا �ضيا من طرف صاحب الطلب -

rاسم مالك الأرض -
- تـصمـيـما حـول الوضـعيـةr يسـمح بـتحـديد الـقطـعة

rالأرضية
- تصـميمـا يوضح حدود الـقطعـة الأرضية اHـتواجدة

في حدود المحيط العمراني.

يتـضـمن طلب " بـطاقـة اHـعلـومات " نـفس الـبيـانات
ماعدا هوية اHالك.

يــودع طـلب شــهــادة الـتــعــمـيــر أو بــطـاقــة اHــعـلــومـات
والــــوثـــائـق اHـــرفــــقـــة بـه في نــــســـخــــتـــY (2) �ــــقــــر المجــــلس
الـشعبي البـلدي المختص إقلـيميا مقـابل وصل إيداع يسلم

في اليوم ذاته.

يـدرس الـطـلب من طـرف مـصـالح الـتـعـمـيـر لـلـبـلـدية
اعتمادا على أحكام أداة التعمير اHعمول بها.

rـكن مـصالح الـتعـمـير الخـاصة بـالبـلـدية الاسـتعـانة�
عـنـد الحــاجـةr بـاHــسـاعـدة الــتـقـنـيــة Hـصـالـح الـدولـة اHــكـلـفـة
بـالعمران على مـستوى القـسم الفرعي للدائـرة اHعنية أو

أي مصلحة تقنية تراها ضرورية.

تسـلم شـهادة الـتعـميـر وبطـاقـة اHعـلومـات من طرف
رئيس المجلس الشعبي البلدي اHعني.

اHادة اHادة 4 :  : تبـلغ شـهادة الـتعـمـير أو بـطاقـة اHـعلـومات
الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهـمــا بــهــذا اHـرســومr خلال الخــمــسـة

عشر (15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

يجب أن تبـY شهـادة التعـميـر أو بطاقـة اHعـلومات
ما يأتي : 

- مــواصـــفــات الـــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمــيـــر اHــطـــبــقـــة عــلى
rالقطعة الأرضية

- الارتــــفــــاقــــات اHــــدخــــلــــة عــــلى الــــقــــطــــعــــة الأرضــــيــــة
 rواصفات التقنية الخاصة الأخرىHوا

- خـــدمــة الــقــطــعــة الأرضــيــة بــشـــبــكــات من الــهــيــاكل
rبرمجةHوجودة أو اHالقاعدية العمومية ا

- الأخـــطـــار الــطـــبـــيـــعــيـــة الـــتي �ـــكن أن تـــؤثـــر عــلى
اHـوقع اHـعـنيr وتــلك المحـددة عـلى الخـريــطـة الـتي �ـكن أن
تـنقص من قابليـة القطعـة الأرضية لإنجاز اHشـروع عليها

أو تمنع ذلكr لا سيما :
r ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح -

rانـــهــــيـــار rتحــــركــــات الـــقــــطـــعــــة الأرضــــيـــة (انــــزلاق -
r(.....rتساقط rتمييع rرص rانسياب الوحل
rعرضة للفيضاناتHالقطع الأرضية ا -

- الأخـــطـــار الــــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــنـــاجـــمـــة عن نـــشـــاط
اHـؤسـسـات الـصـنـاعـيـة الخـطـيـرة وقـنـوات نـقل اHـنـتـجـات

البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. 

إن تــنــظـيــمــات الــتــهــيــئــة والـتــعــمــيــر اHــطــبــقـة عــلى
الـــقـــطـــعـــة الأرضـــيـــة مـــســـتـــمـــدة من أحـــكـــام مـــخـــطط شـــغل
الأراضي أوr في حـالة عـدم وجـودهr من مـواصـفـات المخطط
الـتـوجـيهـي للـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرr و/أو من الأحـكـام المحددة
بـالـقواعـد الـعـامـة للـتـهـيـئـة والتـعـمـيـرr كمـا هـو مـنـصوص

عليه في التنظيم اHعمول به.

إذا ¥ إيـــداع الــــطـــلب عــــنـــد مـــراجــــعـــة مـــخــــطط شـــغل
الأراضيr فإنه لا يـتم أخذ الـتنظـيم الجديـد بعY الاعـتبار
إلاّ إذا تجـاوزت حـالــة تـقـدم أشـغـال مـراجــعـة مـخـطط شـغل
الأراضـي مــرحــلــة الــتــحــقــيق الـــعــمــوميr وتــبــقى الــوجــهــة
الــعـامـة مـوافـقـة لـتـوجــيـهـات المخـطط الـتـوجـيــهي لـلـتـهـيـئـة

والتعمير.

اHادة اHادة 5 :  : ترتـبط صلاحيـة شهـادة التـعمـير بصـلاحية
مــخــطط شــغل الأراضي اHــعــمــول به أو بــصلاحــيـة المخــطط
الــتــوجــيــهـي لــلــتــهــيـــئــة والــتــعــمــيـــرr في حــالــة عــدم وجــود

مخطط شغل الأراضي.

 وتحدد صلاحية بطاقة اHعلومات بثلاثة (3) أشهر. 

لا �ـــكن أن تـــطـــرح أنـــظـــمـــة الـــتـــهـــيـــئـــة والـــتـــعـــمـــيـــر
اHـــذكــورة في شــهـــادة الــتــعــمـــيــر لــلــبـــحث من جــديــد إذا ¥
إيـداع طـلب رخـصـة الـبـنـاء اHـتــعـلـقـة بـالـعـمـلـيـة اHـبـرمـجـة
قــبل انــقــضــاء مــدة صلاحــيــة شــهــادة الــتــعــمــيــر أو بــطــاقــة

اHعلومات.

6 :  : �ــــكن صـــاحب شـــهــــادة الـــتـــعـــمـــيـــر الـــذي لم اHــادة اHــادة 
يـــرضـه الـــرد الــــذي ¥ تــــبـــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة ســــكـــوت
الــســلــطــة المخــتــصــة فـي الآجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
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2 -  الـتـصـامـيم الـتـرشـيـديـة اHـعـدة عـلى ســلمّ 200/1
أوr500/1 التي  تشتمل على البيانات الآتية : 

rحدود القطعة الأرضية ومساحتها -

- مـــــنــــحــــنـــــيــــات اHــــســـــتــــوى وســــطـح الــــتــــســـــويــــة مع
خصائصها التـقنية الرئيسيـة ونقاط وصل شبكة الطرق

rالمختلفة

- تحـديـد الـقـطع الأرضـيـة اHـبـرمـجـة مع رسم شـبـكـة
الــطـــرق وقـــنـــوات الـــتـــمـــوين بـــاHـــيــاه الـــصـــالحـــة لـــلـــشــرب
والحـريق وصــرف اHـيـاه اHــسـتـعـمــلـة وكـذا شــبـكـات تـوزيع

rالغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية

- تحـــــديــــــد مـــــوقـع مـــــســـــاحــــــات تـــــوقـف الـــــســـــيـــــارات
rساحات الحرة ومساحات الارتفاقات الخاصةHوا

- مــوقع الــبــنـايــات اHــبـرمــجــة وطـبــيــعـتــهــا وشـكــلــهـا
الــعـمـرانيr �ــا في ذلك الـبــنـايــات الخـاصـة بــالـتـجــهـيـزات

الجماعية.

3  - مذكرة توضح التدابير اHتعلقة �ا يأتي :

- طــرق اHـعــالجـة المخــصـصــة لـتــنـقــيـة اHــيـاه الــراسـبـة
الصناعية من جـميع اHواد السائلة أو الـصلبة أو الغازية

rضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئةHا

- اHـــعــالجــة المخــصـــصــة لــتــصـــفــيــة الــدخـــان وانــتــشــار
rواد الضارة بالصحة العموميةHالغازات من جميع ا

- تحـديــد مـسـتــوى الـضــجـيج وانـبــعـاث الــطـفـيــلـيـات
الكـهرومـغنـاطيـسيـةr بالـنسـبة للأراضي المجـزأة المخصـصة

للاستعمال الصناعي.

4  - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :

- قـائـمـة القـطع الأرضـيـة المجـزأة ومسـاحـة كل قـطـعة
rمنها

- نـوع مخـتلف أشكـال شغل الأرض مع تـوضيح عدد
اHـــســـاكن ومـــنـــاصب الـــشــغـل والــعـــدد الإجـــمــالـي لــلـــســـكــان

rYقيمHا

- الاحــتــيــاجــات في مــجـــال اHــاء والــغــاز والــكــهــربــاء
rوالنقل وكيفيات تلبيتها

rطبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة -

rعند الاقتضاء rدراسة التأثير في البيئة -

- دراسة جيوتقنيةr يعدها مخبر معتمد.

وفـي هـــذه الحــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الـوزارة اHــكــلـفــة بــالـعــمــران مـقــابل وصل إيــداع في حــالـة
عـدم الـرد عـلى الـطـعن الأول خلال اHـدة المحـددة والتـي تلي

تاريخ إيداع الطعن.

وفـي هـــذه الحـــالـــةr تـــأمـــر مـــصــــالح الـــوزارة مـــصـــالح
الــتـعــمـيــر الـولائــيـةr عــلى أســاس اHـعــلـومــات اHـرســلـة من
طـرفـهمr بـالـرد بالإيـجـاب عـلى صـاحب الـطـلب أو بـإخـطاره
بـالـرفض اHـسـبب في أجل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـاr ابـتـداء

من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رخصة التجزئةرخصة التجزئة
القسم الأولالقسم الأول

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHــــــــادة اHــــــــادة 7 : : فـي إطـــــــار أحـــــــكـــــــام اHـــــــادتـــــــY 57 و58 مـن
الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في  14 جـــمـــادى الأولى عـــام
rـــذكــور أعلاهHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 1990 واH1411 ا

تــشــتــرط رخــصــة الــتــجـزئــة لــكـل عــمــلــيــة تـقــســيـم مــلــكــيـة
عــقـاريــة واحـدة أو عــدة مـلــكـيــات مـهــمـا كـان مــوقـعــهـاr إلى
قـــطـــعـــتـــY أو عـــدة قـــطـع إذا كــان يـــجـب اســـتـــعـــمـــال إحــدى
الـقــطع الأرضــيــة الـنــاتجـة عـن هـذا الــتــقـســيم أو عــدة قـطع

أرضية لتشييد بناية.

اHـادة اHـادة 8 : : يــجب أن يـتـقــدم صـاحب اHــلـكـيــة أو مـوكـله
بـــطـــلـب رخـــصـــة الـــتـــجـــزئـــة الـــتـي يـــرفق �ـــوذجـــهـــا  بـــهـــذا

اHرسوم ويوقع عليه. 

يجب أن يدعم اHعني طلبه إما  :
rلكيةHبنسخة من عقد ا -

-  أو بـتوكـيل طبـقا لأحـكام الأمر رقم 75-58 اHؤرخ
rذكور أعلاهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو بنسـخة من القانون الأساسي إذا كان اHالك أو
اHوكل شخصا معنويا.

اHادة اHادة 9 : : يرفق طلب رخصـة التجزئـة �لف يشتمل
على الوثائق الآتية :

1 - تـصمـيـم للـمـوقعr يـعـد عـلى سـلمّ مـنـاسب يـسـمح
rبتحديد موقع القطعة الأرضية
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مـــصــالحـــهـــا وحـــمـــايـــة اHـــواقع أو اHـــنـــاظــر الـــطـــبـــيـــعـــيــة أو
الحـــضــريـــةr وكــذا الانـــعــكـــاســات في مـــيــدان حـــركــة اHــرور
والـتجهـيزات العـمومـية ومصـالح اHنفـعة الـعامة واHـالية

البلدية.

اHادة اHادة 12 :  : تجمع اHصـلحـة المختصـة اHكـلفة بـتحـضير
طلب رخصة التـجزئةr الآراء واHوافقات تـطبيقا للأحكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــعـد الأشــخــاص الــعــمـومــيــون واHــصـالـح الـتـي تـمت
اسـتـشـارتـهـا ولم يـصــدروا ردا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يــومـــا ابــتــداء مـن يــوم اســـتلام طــلب إبـــداء الــرأيr كـــأنــهم

أصدروا رأيا باHوافقة.

يـنـبغـي عـلى الأشـخـاص الـعـمومـيـY واHـصـالح الـتي
تـتم اسـتشـارتـها إرجـاعr في جـميع الحـالاتr اHـلف اHرفق

بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها.

�ـكن اHــصـلـحـة اHــكـلـفــة بـتـحــضـيـر اHـلـف أن تـقـتـرح
rقـصــد تــسـلــيم رخــصـة الــتـجــزئـة rعـلـى الـســلـطــة المخــتـصــة
الأمـر بــإجـراء تحــقـيـق عـمــومي. يـتم الــتــحـقــيق الـعــمـومي
حسب نفس الأشـكال اHنـصوص علـيها بـالنسـبة للتـحقيق
في اHـنـفعـة الـعـمومـيـةr وذلك في إطار الـتـشريع اHـعـمول

به.

13 :  : تـقـترح اHـصلـحـة اHكـلـفة بـالتـحـضيـر على اHادة اHادة 
الـسـلــطـة المخــتـصـةr كــيـفـيــة اHـســاهـمـة عــنـد الاقــتـضـاءr في
مـصاريف تـنفـيذ الـتـهيـئة والـتجـهيـزات الـعمـوميـة التي
تــفـرضــهــا عــلى صــاحب الـطــلبr وذلـك بـصــرف الــنــظـر عن

أحكام اHادة 20 أدناه.

اHادة اHادة 14 : : عنـدما يـكون إصـدار رخـصة الـتجـزئة من
اخـتـصـاص رئيس المجـلس الـشـعبي الـبـلـدي الذي يـتـصرف
باعـتبـاره �ثلا لـلـبلـدية أو لـلدولـة في حالـة مخـطط شغل
الأراضي اHـصـادق عـلـيه أو الـذي تجـاوز مـرحـلـة الـتـحقـيق
الـــعــــمـــوميr تــــتم دراســـة اHــــلف عـــلـى مـــســـتــــوى الـــشـــبـــاك
الـوحـيــد لـلـبـلـديــة حـسب نـفس الأشــكـال اHـنـصــوص عـلـيـهـا

بالنسبة لرخصة البناء.

اHـادة اHـادة 15 :  : فـي حـالــة عـدم وجــود مـخــطط شـغل أراض
مـصادق عليه أو تجـاوز مرحلـة التحقـيق العموميr أو إذا
كــان تــسـلــيـم رخــصــة الـتــجــزئــة مـن اخـتــصــاص الــوالي أو
الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــعـــمــــرانr تـــتـم دراســـة الــــطـــلـب عـــلى
مــســتـوى الــشـبــاك الـوحــيـد لــلـولايــة حــسب نـفس الأشــكـال

اHنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.

5 - بــــــرنــــــامج الأشــــــغــــــال الـــــذي يــــــوضـح الخـــــصــــــائص
الـتقـنيـة للـمـشاريع والـشبـكات والـتـهيـئة اHـقرر إنجـازها
وشـروط تـنـفـيـذهـا مع تـقـديـر تـكـالـيـفـهـا وتـوضـيح مـراحل

 rعند الاقتضاء rالإنجاز وآجال ذلك

6  - دفــتــر شـروط يــحــدد الالــتـزامــات والارتــفــاقـات
الـوظـيـفـيـة وذات اHـنـفـعـة الـعـامـة اHفـروضـة عـلى الأراضي

المجزأةr وكذا الشروط التي تنجز �وجبها البنايات.

يــــحـــــدد دفــــتـــــر الــــشـــــروطr زيــــادة  عـــــلى ذلـكr  حــــفظ
اHلكيات واHغارس واHساحات الخضراء والأسيجة.

�ـــكـن لـــطـــالـب رخـــصـــة الــــتـــجـــزئــــة أن يـــحـــدد إنجـــاز
أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة.

في هـذه الحـالـةr يـجب علـيه تـقـد© الـوثائق اHـكـتـوبة
والبيانية اHتعلقة بكل جزء لوحده.

يتم إعـداد اHلف الـبيـاني والـتقـني من طرف مـكتب
دراسات في الهندسـة اHعمارية أو التعميرr ويؤشر على
الوثائق اHذكـورة أعلاه اHهندس اHعماري ومهندس مسح
الأراضي الـــلــذان �ـــارســان نـــشـــاطــاتـــهـــمــا حـــسب الأحـــكــام

القانونية اHعمول بها. 

اHـادة اHـادة 10 :  : يــرسل طـلب رخــصـة الــتـجــزئـة والــوثـائق
اHــرفـــقـــة بهr فـي جــمـــيع الحـــالاتr في خـــمس(5) نــسخ إلى
رئـيـس المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـلـبـلـديـة الـتي يـتم إقـامـة

اHشروع فيها.

يـــحـــدد تـــاريـخ إيـــداع الـــطـّــلب عـــلـى وصل إيـــداع يـــتم
تــســلــيــمه من طــرف رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي في
نـفس الـيـومr بــعـد الـتـحـقق من الــوثـائق الـضـروريـة الـتي
يــنـبــغـي أن تـكــون مــطــابــقــة لــتــشــكـيـل اHــلف عــلى الــنــحـو

اHنصوص عليه. 

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل.

11 : : يــتــنــاول تحــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مــــشـــــروع الأراضي المجــــزأة لــــتـــــوجــــيــــهــــات مــــخــــطـط شــــغل
الأراضـيr أو في حـــال انـــعـــدام ذلـكr لـــتـــعـــلـــيـــمـــات المخـــطط
الـتــوجـيـهـي لـلـتــهـيـئــة والـتــعـمـيــر و/أو الـتـعــلـيــمـات الـتي
تحـددهـا الـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر عـلى الـنـحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

ويــتـنـاول تحـضــيـر الـطــلب كـذلك الانـعــكـاسـات الـتي
�ــكن أن تــنــجــر عن إنجــاز الأراضي المجــزأةr فــيــمـا يــخص
الــنــظــافـة واHـلاءمـة الــصــحــيــة وطــابع الأمــاكن المجـاورة أو
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اHــادة 64 من الــقــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14 جــمــادى
الأولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990

واHذكور أعلاه.

يــــصـــدر قــــرار تـــأجــــيل الـــفــــصل خـلال الآجـــال المحـــددة
للتحضيرr ولا �كن أن تتجاوز آثاره سنة واحدة.

اHـادة اHـادة 19 :  : تــتـضـمن رخــصـة الــتـجـزئــة وجـوب إنجـاز
صـاحب الــطـلب للأشـغـال اHـتـعــلـقـة بـجـعل الأراضي المجـزأة

قابلة للاستغلالr من خلال إحداث ما يأتي :

- شبـكـات الخدمـة وتوزيع الأرض المجـزأة إلى شبـكة
من الطـرق واHـاء والتـطهـير والإنـارة الـعمـوميـة والطـاقة

rوالهاتف

- مـساحـات تـوقف الـسـيارات واHـسـاحـات الخـضراء
وميادين الترفيه.

�كن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل.

rعند الاقـتضاء rادة 20 : : تسـتلزم رخـصة الـتجزئـةHادة اHا
ما يأتي :

- تــخـصـيص بــعض اHـواقع اHـهــيـأة لـبـنــاء تجـهـيـزات
عمومـية ولـلبـناءات ذات الاستـعمـال التـجاري أو الحرفي
وإقـــامــــة  مـــحلات مــــهـــنـــيــــةr أو بـــالأحـــرى نــــشـــاطـــات داخل
الأراضي المجــزأة لــغـرض الإقــامــةr عــنــدمـا لا يــنــزعج مــنــهـا

rالسكان

- مــسـاهـمـة صــاحب الـرخـصــة في مـصـاريف تــنـفـيـذ
بـعض الـتجـهـيزات الجـمـاعيـة التـي تصـبح ضـرورية بـفعل

rإنجاز مشروع الأرض المجزأة

- تـــعــديل أو إلـــغـــاء أحــكـــام دفــتـــر الــشـــروطr عــنـــدمــا
تكون مخالفة لطابع الأرض المجزأة.

اHادة اHادة 21 :  : �كن تعـديل دفتر الـشروط الخاص بأرض
مــــجـــزأة حـــصل عـــلـى تـــرخـــيص لــــهـــا قـــبل اHــــصـــادقـــة عـــلى
مــخــطط شــغل الأرضr بــقــرار مـن الــوالي بــعــد اســتــشـارة
المجــلس الــشـــعــبي الــبــلـــدي وإجــراء تحــقــيـق عــمــومي وذلك
قــصــد الــتـمــكن مـن إنجـاز عــمــلــيــات الــبـنــاء طــبــقــا لأحــكـام

المخطط اHذكور.

يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق
العمومي اHذكور أعلاه.

لا يــــســـري مـــفـــعـــول الــــتـــعـــديلات اHــــدرجـــة في دفـــتـــر
الشروطr التي تـتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقـت البلدية على

إنجاز ذلك.

وفي هــذه الحــالـــةr يــرسل الــشـــبــاك الــوحــيـــد اHــكــلف
بــــدراســــة اHـــــلف أربع (4) نــــسـخ من اHــــلـف إلى الــــهــــيــــئــــة
المخـتـصـة في أجل شـهـر واحد r(1) ابـتـداء من تـاريـخ إيداع

اHلف على مستوى البلدية.

rيـعد تـسلـيم رخصـة الـتجـزئة من اخـتصـاص الوالي
بالنسبة Hا يأتي :

 rشاريع ذات الأهمية المحليةHا -

- اHـشاريع الواقـعة في مناطق غـير مغـطاة �خطط
شغل أراض مصادق عليه.

يعد تـسلـيم رخصـة التجـزئةr من اخـتصـاص الوزير
اHــكـــلف بــالــعــمـــران بــالــنــســـبــة لــلــمــشـــاريع ذات الأهــمــيــة

الوطنية.

يــعـد تــسـلــيم رخـصــة الـتــجـزئــة لـبـقــيـة اHــشـاريع من
اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.

اHـادة اHـادة 16 : : يــبـلغ الــقـرار اHـتــضـمن رخــصـة الـتــجـزئـة
YــوالـيـHإلـى صــاحب الــطــلب فـي غــضــون الــشــهــرين (2) ا
لتـاريخ إيـداع الـطـلبr وذلك عـنـدمـا يـكـون تـسـلـيم رخـصة
rالـتـجـزئـة من اخـتـصـاص رئـيس المجـلس الـشـعـبـي الـبـلدي
باعتـباره �ـثلا للـبلـدية أو الـدولةr وفي غـضون ثلاثة (3)

أشهر في جميع الحالات الأخرى.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بالـوثـائق أو اHعـلـومات الـتي ينـبـغي على صـاحب الـطلب
أن يـــقـــدمـــهــاr أو عـــنـــدمـــا يــكـــون اHـــلف مـــحل أمـــر بـــإجــراء
تحــــقـــــيق عــــمـــــومي يــــتــــوقـف الأجل المحـــــدد أعلاهr ويــــســــري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتلام هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي.

اHــادة اHــادة 17 :  : لا تـــســـلم رخـــصـــة الــتـــجـــزئـــة إلاّ إذا كــانت
الأرض المجــــزأة مـــوافــــقـــة لمخــــطط شــــغل الأراضي اHــــصـــادق
علـيهr أو تجاوزت مرحـلة التـحقيق الـعموميr أو مـطابقة

لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.

�ـكن رفض تـسـلــيم رخـصـة الـتـجــزئـة في الـبـلـديـات
الـتي لا تــمـلك الــوثـائق اHــبـيــنـة في الــفـقــرة الـســابـقـةr إذا
كـــانت الأرض المجــزأة غـــيــر مـــوافـــقــة لـــتــوجـــيــهـــات المخــطط
الـتـوجــيـهي لـلـتـهــيـئـة والـتـعــمـيـر و/أو لـلـتــوجـيـهـات الـتي
تضـبطـها الـقواعـد العـامة لـلتـهيـئة والـتعـميـر على الـنحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

18 : : يـــــــمــــــــكـــن أن يــــــــكــــــــون طــــــلـب رخــــــصــــــة اHـــــادة اHـــــادة 
الـتجـزئة مـحل قرار تـأجيل يـتم الفـصل فيه طـبقـا لأحكام
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توضع نـسخـة من اHلف مـؤشرا عـليـها تحت تـصرف
الجـمهور �قـر المجلس الشـعبي البـلدي Hوقع وجود الأرض

المجزأة.

 تــــــحـــــفــظ نـــــســــــخـــــة رابـــــعــــة مـن اHــــلـف بــــأرشـــــيف
الولاية.

وتحــفظ نــسـخــة أخــيــرة مـنـه لـدى الــســلــطـة المخــتــصـة
التي سلمت رخصة التجزئة.

تـنشر الـسلطـة التي وافقت عـلى تجزئة الأرض على
نـفـقــة صـاحب الـطـلبr الـقـرار اHـتـضـمن رخـصـة الـتـجـزئـة
�ـــكــتب الحــفـظ الــعــقـــاريr خلال الــشـــهــر الــذي يـــلي تــاريخ
تـــبــلـــيـــغه وذلك طـــبـــقـــا لـــلــتـــشـــريع اHـــعـــمـــول به واHـــتــعـــلق

بالإشهار العقاري.

rـســتــفــيــد من رخــصـة الــتــجــزئـةHـادّة ة 23 :  : يــطـلـب اHـاداHا
عند إتمام أشغـال قابلية الاستـغلال والتهيئةr من رئيس
المجــلس الــشــعــبي الــبـلــدي Hــوقع وجــود الــتـجــزئــةr تــســلـيم
شـــهـــادة قـــابـــلـــيـــة الاســتـــغـلال الـــتي تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة هــذه

الأشغال وإتمامها.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : يــــرفق طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة الاســـتــغلال
�لف يحتوي على الوثائق الآتية : 

1) - تـــصـــامــــيم جـــرد تـــعـــد عــــلى ســـلم 200/1 أو 500/1

rعــنــد الاقـــتــضــاء rكــمـــا هي مــنـــجــزة مع تحــديـــد rللأشـــغــال
التعـديلات التي أجـريت بالـنظـر إلى التـصامـيم اHصادق

rعليها

2) - محضر استلام الأشغال.

اHــادة اHــادة 25 :  : يـــرسل طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة الاســـتــغلال
وكــذا الــوثــائق اHــرفــقــة بهr في نــســخــتـY (2) إلى رئــيس
المجــلس الــشـــعــبي الــبـــلــدي Hــوقع وجـــود قــطــعــة الأرض في

جميع الأحوال.

يـــــحــــدد تــــاريـخ إيــــداع الــــطـــــلب �ــــوجـب وصل إيــــداع
يسـلـمه r في نـفس اليـومr رئـيس المجلس الـشـعبي الـبـلدي
بــعـد الــتــحــقق مـن الــوثـائـق الــضــروريـة الــتـي يـنــبــغي أن
تــكــون مــطـابــقــة لــتــشــكـيـل اHـلـف عـلـى الـنــحــو اHــنــصـوص

عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل. 

يــتــحــمـل أصــحــاب هــذه الــتــعــديـلات مــصــاريف تــلك
الأشغال.

يـنـشـر هـذا الـقـرار اHـتـضـمن تـعـديل دفـتـر الـشـروط
ونتـائج دخـوله حـيـز الـتـطبـيق عـنـد الاقـتـضـاءr في مـكتب
الحفظ العقاري بـالولايةr وذلك طبقا للتشريع اHعمول به

اHتعلق بالإشهار العقاري. 

يـبــقى دفـتــر الـشــروط الخـاص بــأرض مـجــزأة سـاري
rبالـنـسبـة للـمـشاريع الـتي هي في طـور الإنجاز rفـعـولHا
إلى غاية إتمام أشـغال الإنجاز فيها والحصول على شهادة
اHــطــابــقــة بــالــنــســبــة Hــشــاريع الــبــنــاءr أو شــهــادة قــابــلــيـة
الاسـتـغـلال بـالـنـسـبـة لأشـغـال الـتـهـيـئـة من طـرف اHـصـالح

المختصة.

يــبـقى مــخـطط شــغل الأراضي اHــصـادق عـلــيه سـاري
اHـفـعـولr بـالـنـســبـة لـلـمـشـاريع الجـديــدة الـتي لم تـتـحـصل
عـلى الــرخــصـة أو تــلك الــتي لم تــتم اHــبـاشــرة في أشــغـال

إنجازها.

اHــاداHــادةّ ة 22 :  : تــســلـم رخــصــة الـــتــجــزئــة فـي شــكل قــرار
صــــادر عـن رئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبــــلـــدي أو الــــوالي
المخـتص إقلـيمـياr أو عـن الوزيـر اHكـلف بالـعمـرانr حسب

الحالة.

يحدد القرار اHـتضمن تسليم رخصة التجزئة التي
يــــرفق �ـــوذج مــنـــهـــا بــهـــذا اHــرســـومr الــتـــوجـــيــهـــات الــتي
يــــــتـــــــكــــــفـل بـــــهــــــا صــــــاحب الــــــطــــــلب ويــــــضـــــبـط الإجـــــراءات
وارتـفــاقـات اHـصــلـحــة الـعــامـة الــتي تـطــبق عـلى الأراضي

المجزأةr كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة اHقررة.

يـــــبــــلغ الــــقــــرار إلـى صــــاحب الــــطــــلـب وإلى مــــصــــالح
الــدولـة اHــكـلــفـة بــالـعــمــران عـلى مــسـتــوى الـولايــةr مـرفــقـا
بـــنـــســخـــة من اHــلـف الــذي يـــتــضـــمن تـــأشــيـــرة عــلى دفـــتــر
الـــــشـــــروط والمخـــــطـــــطـــــات الـــــتي تحـــــدد الـــــقـــــطـع الأرضـــــيــــة
اHــــبــــرمــــجــــة مع رسم شــــبــــكــــة الــــطــــرق وإقــــامــــة الأشــــكـــال

العمرانية اHبرمجة وطبيعتها من طرف :

- مـصـالح الـتـعـمـيـر عـلى مـسـتـوى الـبـلـدية فـي حـالة
rتسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHــكـلـفـة بــالـعـمــران عـلى مـســتـوى الـولايـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـصـالح اHـكـلـفـة بـالـعـمـران عـلى مـسـتـوى الـوزارة
اHــكـلــفــة بــالـعــمــران في حــالــة تــسـلــيم الــرخــصــة من طـرف

الوزير اHكلف بالعمران.
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-  إذا لم يــتم الانـتــهـاء من أشــغـال الــتـهــيـئــة اHـقـررة
في الأجل المحــدد في الــقــرار عــلى أســاس تــقــريــر مــعــد من
طــرف مـكــتب دراســاتr يـحــدد مـدة إنجــاز الأشـغــالr وبـعـد
تـــقــــديـــر اHـــصـــالح اHــــكـــلـــفـــة بـــتــــســـلـــيم رخــــصـــة الـــتـــجـــزئـــة

وتقييمها.

غـير أنهr في حـالة الـتـرخيص بـتنـفيـذ الأشغـال على
مراحلr فـإن الآجال المحـددة واHقـررة للإنجـاز اHشـار إليـها

في الفقرة أعلاهr  تطبق على أشغال اHراحل المختلفة.

عـندمـا تـصـبح رخـصة الـتـجـزئة مـلـغـاةr فـإنه لا �كن
الاســتـمـرار في الأشــغـال إلاّ فـيــمـا يـخـص اHـراحل الـتي ¥

الانتهاء من أشغال التهيئة فيها.

يـــعـــد تـــقـــد© طــــلب جـــديـــد لـــلـــحــــصـــول  عـــلى رخـــصـــة
التجـزئة إجبـاريا قصد مـباشرة أي أشـغال أو استئـنافها

بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه.

يـتم إعـداد رخـصـة الـتجـزئـة عـلى أسـاس هـذا الـطلب
دون دراسة جـديـدة لـلمـلفr شـرط أن لا يـتم تقـيـيم أحـكام
ومـواصـفـات الــتـهـيـئــة والـتـعـمــيـر بـشـكل يــتـنـافى مع هـذا
الـــتــجــديــدr وتــكــون الأشـــغــال اHــنــجــزة مــطـــابــقــة لــرخــصــة

التجزئة الأولى اHسلّمة.

اHادة اHادة 31 : : �ــكن صـاحب طــلب رخـصـة التــجزئـة أو
شــــهــادة قــابـــلــيـــة الاســتــغـلال الــذي لم يـــرضه الــرد الــذي ¥
تــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت الـــســلــطــة المخـــتــصــة في
الآجـال اHـطــلـوبـةr أن يـودع طــعـنـا مـقــابل وصل إيـداع لـدى

الولاية.

وفـي هـــذه الحــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHـكلفة بـالعمـران في حالة عـدم تلقـيه إجابة على
الـــطــعـن الأول خلال اHـــدة المحـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه الحــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

26 : : تــــتـــعـــلق دراســــة الـــطـــلب �ــــدى مـــطـــابـــقـــة اHــادة اHــادة 
أشــغــال قــابـلــيــة الاســتــغلال والــتــهـيــئــة اHــنــجــزة  للأحــكـام
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـوثـائـق اHـكـتـوبـة والـبـيـانـيـة الـتي

سلمت رخصة التجزئة على أساسها.

اHــــادة اHــــادة 27 :  : تـــتـم دراســــة الـــطــــلب مـن طــــرف مـــصــــالح
التعـمير الـتابعة لـلبلديـةr ضمن نفس الأشكـال اHنصوص

عليها بالنسبة لشهادة اHطابقة.

بـعـد الـقـيـام بـاHـعـايـنـة اHـيـدانـيـةr يـتم تـسـلـيم شـهـادة
قابلية الاسـتغلال بتحفظـات أو بدون تحفظاتr أو يطلب
من صــاحب الـتـجزئـة تـصـحـيح العـيـوب المحـتـمـلة في أجل
لا يـتــعــدى ثلاثـY (30) يــومــاr ابــتــداء من تــاريـخ اHــعــايــنـة

اHيدانية للأماكن.

اHــادة اHــادة 28 : : يـــبــلغ الـــقــرار اHـــتـــضــمن شـــهــادة قـــابــلـــيــة
الاستغلال التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr لصاحب
الطلب خلال الشهر (1) اHوالي لتاريخ إيداع الطلب لدى

رئيس المجلس الشعبي البلدي.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـالوثائق أو باHـعلومات الـتي ينبغي عـلى صاحب الطلب
أن يـقــدمــهـاr يــتــوقف الأجل المحــدد أعلاه ويــسـري مــفــعـوله

ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو اHعلومات.

�ـكن تـسـلــيم شـهـادة قـابـلـيــة الاسـتـغلال عـلى مـراحل
حسب الآجـال المحددة في قـرار رخصـة التـجزئـةr في حالة
عــدم عـرقـلـة أشـغــال الـتـهـيـئــة اHـتـبـقـيــة لـسـيـر الجـزء الـذي

انتهت الأشغال فيه.

29 : : يـــضع اHــــســـتـــفــــيـــد من الأشــــغـــال خلال كل اHــادة اHــادة 
فـتـرة عـمل الـورشـةr لـوحـة مـسـتـطـيـلـة الـشـكل مـرئـيـة من
الخــارجr تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 ســنــتــيــمــتــرا والــتي يــرفق
�وذج منها بـهذا اHرسومr توضح مراجع رخصة التجزئة
اHـمــنــوحــة وأكــبــر عـدد �ــكن مـن الأجــزاء اHـبــرمــجــةr كــمـا
يـــنـــبـــغـي أن تـــتـــضـــمن اللافــــتـــة تـــاريخ افـــتـــتـــاح الـــورشـــة
والتاريخ اHرتـقب لإنهاء الأشغالr وإن اقتضى الأمر اسم
صـــــاحب اHـــــشـــــروع r ومـــــكــــتـب الـــــدراســــات وأخـــــيـــــرا اسم

اHؤسسة اHكلفة بأشغال التهيئة. 

اHادة اHادة 30 :  : تعتبـر رخصة التجزئـة ملغاة في الحالات
الآتية :

- إذا لـم يـتم الــشــروع في أشــغــال الـتــهــيـئــة في أجل
 rمدته ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ
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- وإمــا بــالــتــوكــيـلr طــبــقــا لأحــكــام الأمــر رقم 58-75
rذكور أعلاهHؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 واHا

- وإمـا بنسـخة من الـقانون الأسـاسي إذا كان اHالك
أو اHوكل شخصا معنويا.

اHـادة اHـادة 35 :  : يــرفق طـلب شـهــادة الـتــقـسـيم �ــلف يـعـده
rـعـمـاريـة أو في التـعـمـيرHمـكتـب دراسات في الـهـنـدسة ا
ويـشـتمل عـلى الـوثـائق اHـذكـورة أدنـاه مؤشـرا عـلـيـهاr كل
وثــــيـــــقـــــة حــــسـب الـــــغــــرض الـــــذي خـــــصــــصـت له مـن طــــرف
اHـــهـــنــدس اHـــعـــمــاري ومـــهـــنـــدس مــسـح الأراضي والـــلــذين
�ارسان نشاطهما حسب الأحكام القانونية اHعمول بها :
1 - تــصـمـيم لـلــمـوقع يـعــد عـلى سـلم مــنـاسب يـسـمح

 rشروعHبتحديد تمركز ا
2 - الـتصامـيم الترشـيدية اHعـدة على سلم 200/1 أو

r500/1 التي  تشتمل على البيانات الآيتة :

rحدود القطعة الأرضية ومساحتها -
- مــخــطط كــتــلــة الــبــنــايــات اHــوجــودة عــلى اHــســاحـة
الأرضـية واHـسـاحة الإجـمـالـية للأرضـيـة واHسـاحـة اHبـنـية

rمن الأرض
- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة الأرضية

rوالخصائص التقنية الرئيسية لذلك
rساحة الأرضيةHاقتراح تقسيم ا -

- تخصيص الـقطع الأرضية اHقـررة في إطار نسبة
التقسيم.

36 :  : يــرسل طــلب شــهــادة الــتــقـســيـم والـوثــائق اHـادة اHـادة 
اHرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي

البلدي لمحل وجود قطعة الأرض.

يسجل تـاريخ إيداع الطلب في وصل يـسلمه رئيس
المجلس الشعبي الـبلديr في نفس اليـومr بعد التحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلف على النحو اHنصوص عليه.

 يوضـح نوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطريـقـة مـفـصـلـة على
الوصل.

اHادة اHادة 37 : : يتـم تحضـير طـلب شـهادة التـقسـيم على
مــســـتـــوى الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــلـــديـــة بــنـــفـس الأشـــكــال
اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في هــذا اHـــرســوم بــخـــصــوص رخــصــة

البناء.

اHادة اHادة 38 : : تبلغ شهـادة التقسيم اHرفق �وذجها بهذا
اHرسومr خلال الشهر اHوالي لتاريخ إيداع الطلب.

القسم الثانيالقسم الثاني
الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزأةالشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزأة

اHـادة اHـادة 32 : : يــخـضـع بـيع قــطــعـة أرض مــوجــودة ضـمن
الأراضـي المجــزأة أو كـــراؤهـــا إلى تــســـلـــيم شــهـــادة قـــابــلـــيــة

الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. 

كـمــا يطـلب تـقـديـم شـهادة قـابلية الاسـتغلالr أثناء
بــيـع أو كــراء الــقــطع الأرضـــيــة الــتي تــشــتـــمل عــلى مــبــان

موجودة في الأرض المجزأة اHقرر إحداثها.

يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة.

لا يـعـفي تـــسـلــيم الـشـهــادة اHـذكــورة أعلاه اHـسـتــفـيـد
من رخـصة التجـزئة من مسـؤوليته إزاء اHسـتفيدين من
الـقـطع الأرضــيـةr لا سـيــمـا فـيــمـا يـتــعـلق بـالــتـنـفــيـذ الجـيـد

للأشغال.

لا �ــكن تـــســلــيم الــشــهـــادة إلاّ في حــالــة إتــمــام إنجــاز
جــمــيع شــبــكـات الــتــوزيع الــداخــلـيــة اHــتــعـلــقــة بــالـتــهــيــئـة
(شــبــكـة تــوزيع اHــيـاه والــتـطــهــيـر  والــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
والــغــاز وشـبــكــة الـهــاتف وشــبــكــة الـطــرق) مع اHــســاحـات

العامة وجميع التهيئات الخارجية. 

وكــذلـك يــجب أن تـــكــون الـــتــجـــزئــة مـــوصــولـــةr عــلى
الأقلr بــالـشـبـكـات الخــارجـيـة خـاصــة شـبـكـة اHــيـاه وشـبـكـة

التطهير والطاقة الكهربائية.

القسم الثالثالقسم الثالث
تحضير شهادة التقسيم وتسليمهاتحضير شهادة التقسيم وتسليمها

اHادة اHادة 33 : : في إطار أحـكام اHادة 59 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى الأولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHــذكـور أعلاهr تــعـتــبـر شــهـادة
الـتــقــسـيم وثــيــقـة تــبــY شـروط إمــكــانـيــة تـقــســيم مــلـكــيـة

عقارية مبنية إلى قسمY أو عدة أقسام.

يـجب تـبـريـر تـواجـد الـبنـايـة عـلى الـقـطـعـة الأرضـية
بـسـند قـانـوني مثل عـقـد اHلـكـيةr أو بـسـند إداري : شـهادة

اHطابقة أو غيرها.

اHـادة اHـادة 34 :  : يـنـبـغي أن يـتـقـدم اHـالك أو مـوكـله بـطـلب
شهادة الـتقـسيم اHـوقع علـيهr الذي يـرفق �وذج مـنه بهذا

اHرسوم.

ويجب على اHعني أن يدعم طلبه :

rلكيةHإما بنسخة من عقد ا -



13 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

-  إمـا نـسـخـة من عـقـد اHــلـكـيـة أو نـسـخـة من شـهـادة
الحــيــازة عـــلى الــنـحــو اHــنــصـوص عــلــيه في الــقــانـون رقم
rذكور أعلاهHؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 واH90-25 ا

- أو تــوكـيلا طــبـقـا لأحــكـام الأمـر رقم 75- 58 اHـؤرخ
rذكور أعلاهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو نــــســــخــــة من الــــعــــقــــد الإداري الــــذي يــــنص عــــلى
rتخصيص قطعة الأرض أو البناية

- أو نـسـخـة من الـقـانـون الأسـاسي إذا كـان اHالك أو
موكله شخصا معنويا.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إنجـــاز الأشــغــال
يــخص بــنــايــة أو عـدة بــنــايــات في حــصــة أو عــدة حـصص.
وفي هذه الحـالةr يلـتزم صاحـب الطلب لـدعم طلبه بـتقد©

كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

اHــاداHــادةّ ة 43 : : يــــرفــق طــلـب رخـــصــة الـــبـــنـــاء بـــاHـــلـــفــات
الآتية :

أولا/ اHلف الإداريrأولا/ اHلف الإداريr ويحتوي على :

1 - مــراجع رخــصــة الـتــجــزئـة بــالــنــسـبــة لــلـبــنــايـات
اHبـرمجـة على قـطـعة أرضـية تـقع ضمن تجـزئة مـخصـصة

rللسكنات أو لغرض آخر

2 - قــرار الـســلـطــة المخـتــصـة الــذي يـرخـص إنـشـاء أو
تـوسـيـع مـؤسـسـات صـنـاعـيـة وتجـاريـة مـصـنـفـة في فـئـات

rزعجةHؤسسات الخطيرة وغير الصحية واHا

3 - شـهـادة قـابـلـيـة الاسـتـغلال مـسـلّـمـة وفـقـا للأحـكام
اHـذكـورة أعلاهr بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات الـواقـعـة ضـمن أرض

مجزأة برخصة تجزئة.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إنجـــاز الأشــغــال
يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.

rيـلــتــزم صـاحب الــطـلـب لـدعم طــلـبه rفي هــذه الحـالــة
بتقد© كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

ثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةrثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةr ويحتوي
على :

1 - مخطط اHوقع عـلى سلمّ مناسب يسـمح بتحديد
rشروعHموقع ا

اHادة اHادة 39 :  : تحدد مدة صلاحيـة شهادة التـقسيم بثلاث
(3) سنواتr ابتداء من تاريخ تبليغها.

اHـادة اHـادة 40 : : �ـكـن صـاحب طـلب شـهـادة الـتـقـسـيم الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة المخــتــصــة فـي الآجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

وفي هذه الحـالةr تـكون مـدة أجل تسـليم الـرخصة أو
الرفض اHسبب خمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHكلفة بـالعمرانr في حالة عدم تلقيه إجابة على
الـــطــعـن الأول خلال اHـــدة المحـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه الحــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رخصة البناءرخصة البناء

القسم الأولالقسم الأول
التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHـادة اHـادة 41 : : يشـتـرط كل تـشـييـد لـبنـايـة جـديدة أو كل
تحـــويل لــبــنــايــة تــتــضــمن أشــغــالــهــا تــغــيــيــر : مــشــتــملات
الأرضـــيــة واHـــقـــاس والــواجـــهـــة والاســتـــعـــمــال أو الـــوجـــهــة
والــهـيـكل الحــامل لـلـبـنــايـة والـشـبــكـات اHـشـتــركـة الـعـابـرة
للمـلكيـةr حيازة رخـصة الـبناء طـبقا لأحـكام اHواد 49 و52
و55 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 90-29 اHــــــؤرخ في  14 جــــــمــــــادى
الأولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعلاهr مع مراعاة اHادة الأولى من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 42 :  : يـجب عــلى اHـالك أو مــوكـلـه أو اHـســتـأجـر
لـديه اHـرخص له قـانونـا أو الـهيـئـة أو اHصـلـحة المخـصـصة
لـهــا قــطــعـة الأرض أو الــبــنـايــةr أن يــتــقـدم بــطــلب رخــصـة
الـبــنــاء الـذي يــرفق �ــوذج مــنه بـهــذا اHــرسـوم والــتــوقـيع

عليه.

يجب أن يقدم صاحب الطلبr لدعم طلبه :
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ثالثا/ اHلف التقنيrثالثا/ اHلف التقنيr ويحتوي على :

1 - باستثناء مـشاريع البنايات الخـاصة بالسكنات
الــــفـــرديــــةr يــــجب إرفــــاق اHـــذكــــرة بـــالــــرســــوم الـــبــــيـــانــــيـــة

الضرورية وتتضمن البيانات الآتية :

rعدد العمال وطاقة استقبال كل محل -

rستعملةHواد اHطريقة بناء الأسقف ونوع ا -

- وصـف مـــخــتـــصـــر لأجـــهــزة الـــتـــمــويـن بـــالــكـــهـــربــاء
والــغـاز والــتــدفـئــة والــتـوصــيل بــاHـيــاه الـصــالحــة لـلــشـرب

rوالتطهير والتهوية

rستعملةHياه اHتصاميم شبكات صرف ا -

- وصف مـــخــتـــصـــر لــهـــيــئـــات إنــتـــاج اHــواد الأولـــيــة
واHــنــتــجــات اHــصــنــعــة وتحــويــلــهــا وتــخــزيــنــهــا بــالــنــســبـة

rللبنايات الصناعية

 rالوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق -

- نوع اHـواد الـسـائلـة والـصـلـبة والـغـازيـة وكمـيـاتـها
اHضرة بـالصـحة العـمومـية وبالـزراعة والمحـيطr اHوجودة
في اHياه اHستعـملة اHصروفة وانـبعاث الغازات وأجهزة

rعالجة والتخزين والتصفيةHا

- مــسـتـوى الــضـجـيج اHــنـبـعث بــالـنـســبـة لـلــبـنـايـات
ذات الاســـتـــعـــمـــال الــــصـــنـــاعي والــــتـــجـــاريr واHـــؤســـســـات

المخصصة لاستقبال الجمهور.

2 - تتضمن دراسة الهندسة اHدنية :

- تـــقــــريــــرا يـــعــــدهّ ويــــوقــــعه مــــهـــنــــدس مــــعــــتـــمــــد في
الهندسة اHدنيةr يوضح :

 rتحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية *

* تــوضــيـح أبــعــاد اHــنــشــآت والــعــنــاصــر الــتي تــكــون
rالهيكل

- تـصـامــيم الـهـيـاكل عـلى نـفـس سـلمّ تـصـامـيم  مـلف
الهندسة اHعمارية.

اHادة اHادة 44 :  : يجب أن تعد الوثـائق اHتعلقـة بالتصميم
اHــعــمــاري وبــدراســات الــهــنـدســة اHــدنــيــة اHــرفــقــة بـطــلب
رخــــصـــة الــــبــــنـــاءr بــــالاشــــتـــراك بــــY مـــهــــنــــدس مـــعــــمـــاري
ومهندس في الهنـدسة اHدنية اللذين �ارسـان مهنتيهما
حــسـب الإجــراءات الــقـــانــونــيـــة اHــعــمـــول بــهـــا وتــؤشــر من
طــرفــهـــمــاr كل فــيـــمــا يــخـــصهr طــبــقـــا لأحــكــام اHــادة 55 من
الــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14 جــــمــــادى الأولى عــــام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعلاه.

2 - مـخطط الـكـتلـة عـلى سلمّ 200/1 بـالنـسـبة لـلـقطع
الأرضـيـة الـتي مــسـاحـتـهـا تـقل أو تـسـاوي 500 مr2 أو عـلى
سلمّ 500/1 بالـنسـبـة للـقطع الأرضـية الـتي مـساحـتهـا تقل
أو تـــســاوي 5000 م2 وتـــتـــعــدى 500 مr2 وعــلـى ســلمّ 1000/1
r2بالنسبة لـلقطع الأرضية التي مسـاحتها تتجاوز 5000 م

ويحتوي هذا المخطط على البيانات الآتية :

- حـــدود الــقـــطــعـــة الأرضــيـــة ومــســاحـــتــهـــا وتــوجـــهــهــا
rورسم الأسيجة عند الاقتضاء

- منحنيـات اHستوى أو مساحة التسطيح واHقاطع
rالتخطيطية للقطعة الأرضية

- نــوع طـــوابق الــبـــنــايـــات المجــاورة أو ارتــفـــاعــهــا أو
rعددها

- ارتـــفــــاع الـــبــــنـــايـــات اHــــوجـــودة واHــــبـــرمـــجــــة عـــلى
الـقـطـعـة الأرضـيـة أو عدد طـوابـقـهـا وتـخـصـيص اHـسـاحات

rبنيةHبنية  وغير اHا

- اHساحة الإجمـالية للأرضية واHساحة اHبنية على
rالأرض

- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة الأرضية
مع مــواصــفــاتــهـا الــتــقــنــيــة الـرئــيــســيــةr وكــذا نـقــاط وصل
ورسم شـبـكــة الـطـرق والـقــنـوات اHـبــرمـجـة عــلى اHـسـاحـة

الأرضية.

3 - الــــتــــصــــامـــيـم المخــــتـــلــــفــــة اHــــعـــدة عــــلـى الـــســــلمّ 50/1
بالنسبة لـلبنايات التي تقل مـساحة مشتملاتها عن 300 م2
وعـــلى ســـلمّ 100/1 بـــالـــنــســـبـــة لـــلـــبـــنـــايـــات الــتـي تـــتــراوح
مـساحـة مشـتملاتـها بY 300 م2 و600 م2 وعـلى سلمّ 200/1
بالنـسبة لبـاقي البنايـات : للتوزيـعات الداخلـية  لمختلف
مسـتويات البـناية والمحلات الـتقنـيةr وكذا الـواجهاتr �ا
في ذلك واجهـات الأسيـجة واHـقاطع الـترشـيديـة والصور
ثلاثــيـة الأبــعــاد الـتي تــسـمح بــتــحـديــد مـوقع اHــشـروع في

محيطه القريبr عند الاقتضاء.

يــنـبــغي أن يــوضع تــخـصــيص مــخــتـلف المحـلات عـلى
التصاميـم. ويجب أن تبY بوضـوح الأجزاء القد�ة التي
¥ الاحـــتــــفـــاظ بـــهــــا أو الأجـــزاء الــــتي ¥ هـــدمــــهـــا والأجـــزاء
اHـبــرمـجـة وذلك بـالــنـسـبــة Hـشـاريع تحــويل الـواجـهـات أو

الأشغال الكبرى.

4 - مـذكــرة تـتــضـمن الــكـشـف الـوصـفـي والـتــقـديـري
rللأشغال وآجال إنجاز ذلك

5 - الــوثــائق اHــكـــتــوبــة والــبــيــانــيـــة الــتي تــدل عــلى
البناء بحصصr عند الاقتضاء.
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اHــــوافــــقــــات والآراء تــــطــــبـــــيــــقــــا للأحــــكـــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والتـنظـيمـية اHـعمـول بهـا لدى الأشـخاص الـعمـوميY  أو
اHــصـــالـح أوr عــنـــد الاقـــتـــضـــاءr لـــدى الجـــمــعـــيـــات اHـــعـــنـــيــة

باHشروع.

يــــعــــــدّ الأشــــخـــــاص الــــعـــــمـــــومـــــيـــــون أو اHــــصـــــالح أو
الجـمـعــيـات عـنــد الاقـتـضــاءr الـذين تــمت اسـتــشـارتـهم ولم
يـصـدروا ردا في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـامr ابـتـداء من تـاريخ
اسـتلام طــلب الـرأيr  كـأنـهم أصـدروا رأيــا بـاHـوافـقـةr بـعـد
تــــذكـــيــــر مــــدته ثــــمـــان وأربــــعـــون (48) ســــاعــــة بـــالــــنـــســــبـــة
لـلــمـشـاريـع الـصـنــاعـيـة اHــسـتــقـبـلــة لـلـجــمـهــور واHـشـاريع
التي تـراعى فيـهـا ضوابط الأمن في الـدرجـة الأولى فيـما

يخص معالجة اHلفات.

يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميY كل من :

- مــصـالح الــدولــة اHـكــلــفـة بــالــعـمــران عـلـى مـســتـوى
rالولاية

- مــصــالـح الحــمــايــة اHــدنــيــة لــتــشــيــيــد بــنــايـات ذات
اســتــعــمــال صــنــاعي أو تجــاريr وبــصــفــة عــامــةr كل بــنــايـة
تـســتـعــمل لاســتـقــبـال الجــمــهـور وكــذا بـالــنـســبــة لـتــشـيــيـد
بـــنــايــــات ســـكــنـــيـــة هــامـــة الـــتي �ـــكن أن تـــكــون مـــوضــوع

 rلا سيما فيما يتعلق �حاربة الحرائق rتبعات خاصة

- اHــصـــالح المخــتــصـــة بــالأمــاكن والآثــار الـــتــاريــخــيــة
والـسيـاحـةr عـندمـا تـكـون مشـاريع الـبـنايـات مـوجودة في
rعمول بهHمناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع ا

- مــصــلـحــة الــدولـة اHــكــلــفـة بــالــفلاحــة عـلى مــســتـوى
الــولايــةr فــي إطــار أحــكـــام الــمــادة 49 من الــقـانـون رقم
90 - 29 اHــؤرخ في  14 جـــمـــادى الأولى عــام 1411 اHــوافق

  rذكور أعلاهHأول ديسمبر سنة 1990 وا

- مــصــلـحــة الــدولــة اHـكــلــفــة بـالــبــيــئـة عــلى مــســتـوى
الولاية. 

اHـادة اHـادة 48 : : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصــاص رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــديr تـتـم دراسـة
الــطــلب من طــرف الــشــبـاك الــوحــيــد لـلــبــلــديــةr حـيـث يـتم
تحـديـد تشـكـيلـته وكـيفـيـات سيـره �وجـب أحكـام اHادة 58

من هذا اHرسوم.

فـي هــــذه الحــــالــــةr يــــرسـل رئــــيس المجــــلـس الــــشــــعــــبي
البـلـدي نـسـخـة من مـلف الـطـلب إلى اHـصـالح اHـسـتـشارة
اHـــذكـــورة في اHـــادة 47 من خـلال �ـــثـــلـــيـــهــــا في الـــشـــبـــاك
الـــوحـــيــدr فـي أجل الـــثــمـــانـــيــة (8) أيـــام الـــتي تــلـي تــاريخ

إيداع الطلب.

�ــــكن أن يـــطـــلـب من مـــصـــالـح الـــتـــعـــمــــيـــر المخـــتـــصـــة
إقـليـمـيا دراسـة ملف الـهنـدسة اHـعـماريـة Hشـاريع البـناء
قــصـــد الحــصــول عـــلى رأي مـــســبق قـــبل إعـــداد الــدراســات
الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلـــقــة بــالــهـــنــدســة اHــدنــيـــة وأجــزاء الــبــنــاء

الثانوية.

يــجب إيـــداع بــاقي اHـــلــفــاتr بــعـــد مــوافــقـــة اHــصــالح
الـمــخــتصـةr قــصـد الحـصول عـلى رخـصة الـبـناء في أجل
لا يـتــعـدى ســنـة واحـدةr وإلاّ ســوف يـعــتـبــر الـرأي اHــسـبق

ملغى.

45 :  : يـــرسـل طـــلب رخــــصـــة الـــبـــنــــاء واHـــلـــفـــات اHــادة اHــادة 
اHرفقة به في ثلاث (3) نسخr بالنسبة Hشاريع البنايات
الخـــاصــــة بــــالــــســـكــــنــــات الــــفـــرديــــةr وفـي ثـــمــــاني (8) نــــسخ
بـالـنـسـبـة لـبـقـيـة اHـشاريـع التـي تحـتاج إلـى رأي اHصـالح
العـموميـةr إلى رئيس المجـلس الشـعبي البـلدي لمحل وجود

قطعة الأرض.

يــســجل تـاريخ إيــداع الــطـلب بــوصل يــسـلــمه رئـيس
المجلس الشـعبي الـبلـدي في نفس الـيومr بـعد الـتحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلفات على النحو اHنصوص عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل الذي يرفق �وذج منه باHلحق بهذا اHرسوم.

46 : : يــتــنــاول تحــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مشـروع البـناء لتـوجيـهات مـخطط شغل الأراضي أوr في
حـالة عـدم وجودهr لـتـعلـيمـات المخطـط التـوجيـهي لـلتـهيـئة
والـتـعـمـيــر و/ أو لـلـتـعـلـيـمـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقـا

للأحكام اHتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

ولـهـذا الغـرضr يـنـبـغي أن يـراعـي الـتـحضـيـر مـوقع
الـبـنــايـة أو الـبـنـايـات اHـبـرمـجــة ونـوعـهـا ومـحل إنـشـائـهـا
rكانHوخـدماتهـا وحجـمها ومـظهرهـا العـام وتناسـقهـا مع ا
مع الأخذ بعـY الاعتبـار توجـيهات الـتعـمير والارتـفاقات
الإداريـة اHــطـبــقــة عـلى اHــوقع اHــعـنيr وكــذا الـتــجـهــيـزات

العمومية والخاصة اHوجودة أو اHبرمجة.

كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـعمـول بـهـا في مـيـدان الأمن
والــنــظــافــة والــبــنــاء والــفن الجــمــاليr وفي مــجــال حــمــايـة

البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي.

اHادة اHادة 47 :  : تجمع اHصـلحـة المختصـة اHكـلفة بـتحـضير
rباسم الـسـلـطة المخـتـصة rطـلب رخصـة الـبـناء لـكي تـفـصل
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يــكــون تـســلـيم بــاقي الــرخص من اخــتـصــاص رئـيس
المجلس الشعبي البلدي.

50 :  : فـي حــالـة الــرفـض اHـســبـبr يــبـلـغ الــقـرار اHـادة اHـادة 
مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب.

يـبـلغّ الـقـرار الإيـجـابي الـذي يـرفق �ـوذج مـنه بـهـذا
اHــرســوم إلـى صــاحب الــطـــلب مــرفــقـــا بــنــســـخــة من مــلف

الطلب.

اHــادة اHــادة 51 :  : يــجب تـــبــلـــيغ الــقـــرار اHــتـــضــمـن رخــصــة
الـــبــنـــاء من طـــرف رئـــيس المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي إلى
صـاحب الـطـلب بـصـفـة إلــزامـيـةr في جـمـيع الحـالاتr خلال

العشرين (20) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـــالـــوثــائق أو اHـــعـــلــومـــات الـــنــاقـــصـــة الــتي يـــنـــبــغـي عــلى
صـــاحب الـــطـــلب أن يـــقـــدمـــهـــاr يـــتـــوقف الأجل المحـــدد أعلاه
ابـــتــــداء من تـــاريخ الــــتـــبـــلـــيـغ عن هـــذا الـــنــــقصr ويـــســـري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتلام هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات.

اHــــادة اHــــادة 52 :  : لا �ـــــكن أن يـــــرخـص الــــبـــــنـــــاء إلاّ إذا كــــان
اHـشروع اHتـعلق به موافـقا لأحكام مـخطط شغل الأراضي
اHـــــصـــــادق عــــــلـــــيـهr أو مـــــخــــــطط شـــــغـل الأراضـي في طـــــور
rـصـادقة عـلـيه والذي تجـاوز مـرحلـة الـتحـقيـق العـموميHا

أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك. 

�كن أن �نع التـرخيص بالبنـاء في البلديات التي
لا تـــمـــتـــلك الـــوثـــائـق اHـــبـــيـــنـــة في الـــفـــقـــرة أعلاهr إذا كـــان
مشـروع الـبنـاء غـير مـطابـق لتـوجـيهـات مخـطط الـتـهيـئة
والـتـعـمـيـر و/ أو لـلـتـوجـيـهـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقا

للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

لا �ـكن الـتـرخـيص بـالـبـنـاء الـذي يـشـيـد عـلى أراض
مـجـزأة إلاّ إذا كـان مـطـابــقـا لـتـوجـيـهــات رخـصـة الـتـجـزئـة
والأحـكــام الـتي يـتـضــمـنـهـا مــلف الأراضي المجـزأة. أمـا في
حـالــة تـواجـد الأرض المجــزأة ضـمـن مـخــطط شـغل الأراضي
اHـــصـــادق عـــلـــيهr فـــإن أحـــكـــام مــخـــطـط شـــغل الأراضي هي

التي تؤخذ بعY الاعتبار.

عندما تمـنع الرخصة أو تشتمل على تحفظاتr فإن
الــقــرار الــذي تــتــخــذه الــســلــطــة المخــتــصــة يــجـب أن يــكـون

مبررا. 

اHـادة اHـادة 53 :  : �ـكن أن يـكـون طـلب رخـصـة الـبـناء مـحل
قرار تأجيل يتم الفصل فيه. 

يجب أن يفصل الشـباك الوحيد للبلدية في طلبات
رخص الـبنـاء في أجل الخـمسـة عـشر (15) يومـا الـتي تلي

تاريخ إيداع الطلب.

يــبــلغ رأي مــصــالح الــدولــة اHــكــلــفــة بــالــعــمــران عــلى
مستوى الدائرة من خلال �ثل قسمها الفرعي.

اHـادة اHـادة 49 :  : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصـاص الــوالي أو الــوزيـر اHــكــلف بــالـعــمــرانr يـرسل
رئـيس المجلس الـشعـبي الـبلـدي ملف الـطلب مـرفقـا برأي
مـصالح التعـمير التـابعة للبـلديةr في سبع (7) نسخr إلى
مصـلحة الدولـة اHكلـفة بالعـمران قصـد إبداء رأي مطابق
وذلك في أجـل الـثــمـانــيـة (8) أيــام اHـوالــيــة لـتــاريخ إيـداع

الطلب. 

يـــتـم تحـــضـــيــــر اHـــلف مـن طـــرف الـــشـــبــــاك الـــوحـــيـــد
لــلـولايــةr حـيث تحــدد تـشــكـيــلـته وكــيـفــيـات سـيــره �ـوجب

أحكام اHادة 59 من هذا اHرسوم.

تـرسل نسخـة من اHلف إلى اHـصالح اHسـتشارة من
خلال �ثليها في الشباك الوحيد للولاية.

يـــجب أن يـــفـــصل الـــشـــبـــاك الــوحـــيـــد لـــلـــولايـــة الــذي
يـرأسـه مـديــر الــتـعــمـيــر أو �ــثـلهr فـي الـطــلــبـات في أجل

الخمسة عشر(15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب.

- يـكون مـن اختـصـاص الوالي تـسـليم رخص الـبـناء
اHتعلقة باHشاريع الآتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو الخـاصـة ذات مـنـفـعة
   rمحلية

- مـشـاريع الـســكـنـات الجـمـاعـيــة الـتي يـفـوق عـدد
سكناتها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.

- يــكــون من اخــتــصــاص الــوزيــر اHــكــلف بــالــعــمـران
تسليم رخص البناء الخاصة باHشاريع الآتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو الخـاصـة ذات مـنـفـعة
rوطنية

- مــــشــــاريـع الــــســــكـــــنــــات الجــــمـــــاعــــيــــة الـــــتي عــــدد
السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية.

- الأشغـال والبـنايـات واHنـشآت اHـنجـزة لحساب
الــدول الأجـــنــبـــيــة أو اHــنـــظــمـــات الــدولـــيــة ومـــؤســســـاتــهــا

rالعمومية وأصحاب الامتياز

- اHــــنــــشـــــآت اHــــنــــتـــــجـــــة والــــنـــــاقــــلـــة واHــــوزعـــة
والمخزنة للطاقة.
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يــصـبح تـقــد© طـلب جــديـد لـرخــصـة الــبـنـاء إجــبـاريـا
لــكل مـشـروع أو اســتـئـنـاف للأشــغـال بـعـد أجـل الـصلاحـيـة
المحـددr ويـتـوج هـذا الـطـلب بـالحـصـول عـلى رخـصـة لـلـبـنـاء
تـــــعــــد دون إجـــــراء دراســـــة جـــــديـــــدة شـــــرط أن لا تـــــتـــــطــــور
إجـراءات التهـيئـة والتعـمير وتـوجيـهاتهـا باتجـاه مخالف
لــهـــذا الــتـــجــديــدr وأن تـــكــون الأشـــغــال اHـــنــجـــزة مــطـــابــقــة

لرخصة البناء الأولى التي ¥ تسليمها. 

في حالـة تـسـليم رخـصـة الـبنـاء قـصد تـشـيـيد بـنـاية
أو مــجـــمــوعــة من الــبـــنــايــات في مــرحـــلــة أو عــدة مــراحل.
وتعد رخصة البـناء ملغاة في حالة عدم إتمام اHرحلة في

الأجل المحدد في القرار اHتضمن رخصة البناء.

اHـادة اHـادة 58 :  : يـتم فــتح الـشــبـاك الــوحـيــد لـلــبـلـديــة عـلى
مستوى البلديةr ويتكون من :

 : Yالأعضاء الدائم : Yالأعضاء الدائم

rأو �ثله رئيسا rرئيس المجلس الشعبي البلدي -

- رئـــيـس الـــقـــسم الـــفـــرعـي لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســـة
 rعمارية والبناء أو �ثلهHا

rرئيس مفتشية أملاك الدولة أو �ثله -

rالمحافظ العقاري المختص إقليميا أو �ثله -

 rمفتش التعمير -

- رئـــيس الـــقــسـم الــفـــرعي لـلأشــغـــال الـــعــمـــومـــيــة أو
rثله�

- رئيس القسم الفرعي للري أو �ثله.

الأعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أوالأعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أو
�ث�ثلrYّلrY عند الاقتضاءr من طرف : 

rرئيس القسم الفرعي للفلاحة أو �ثله -

rدنيةHثل الحماية ا� -

 rثل مديرية البيئة للولاية� -

rثل مديرية السياحة للولاية� -

rثل مديرية الثقافة للولاية� -

rثل الصحة والسكان� -

- �ــــثل الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء والــــغـــاز
(سونلغاز). 

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد الاســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

تصـدر السلـطة المختـصة التي مـنحت رخصـة البناء
قرار تأجيل الفصل في ذلك. 

يــصـدر هـذا الــقـرار عــنـدمـا تــكـون الــقـطـعــة الأرضـيـة
اHـعــنـيــة بـالــبـنـاء داخــلـة ضــمن مـســاحـة لــدراسـة الــتـهــيـئـة
والـتـعـمـيـر الجـاريــة واHـنـصـوص عـلـيــهـا �ـوجب الـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـــــصــــــدر قـــــرار تـــــأجـــــيـل الـــــفـــــصل خـلال الأجل المحـــــدد
rللتحضير

ولا �كن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 54 : : يـــجب أن تـــشـــتـــمل رخـــصـــة الـــبـــنـــاء عـــلى
الالــتــزامــات والارتــفــاقــات الــتي يــنــبــغي عــلى الــبــاني أن
يـحــتــرمـهــاr عــنـدمــا تــقـتــضي الــبـنــايــات تـهــيــئـة وخــدمـات

خاصة باHوقع العمومي أو ارتفاقات خاصة.

55 :  : يـبــلغ صــاحب الــطــلب بــالــقــرار اHــتـضــمن اHـادة اHـادة 
رخـــصـــة الـــبــــنـــاء مـــرفـــقـــا بـــنــــســـخـــة من اHـــلـف اHـــتـــضـــمن

التأشيرة على  التصاميم اHعماريةr من طرف :

- مصالح الـتعمـير التـابعة للـبلديـة في حالة تـسليم
rالرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHـكـلـفــة بـالـتـعـمـيـر عــلى مـسـتـوى الـولايـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـديــريـة الـعــامـة لـلــتـعـمــيـر والـهــنـدسـة اHــعـمـاريـة
على مـسـتـوى الوزارة اHـكـلـفة بـالـعـمـران في حالـة تـسـليم

الرخصة من طرف الوزير اHكلف بالعمران.

تـوضع نـسـخة مـؤشـرا عـلـيهـا تحت تـصـرف الجـمـهور
�قر المجلس الشعبي البلدي.

تحــفظ نــســخـــة مــؤشــرا عــلــيــهــا مــرفــقــة بــالــقــرار في
أرشيف اHديـرية اHكـلفـة بالعـمران عـلى مستـوى الولاية.
rوتحـتــفظ الـسـلــطـة المخــتـصـة الــتي سـلــمت رخـصـة الــبـنـاء

بالنسخة الأخيرة اHؤشر عليها من القرار.

56  :   : تــرخص الــنــســخــة من الــقــرار اHــتــضــمن اHـادة اHـادة 
رخـصة الـبـناء اHـلـصقـة �قـر المجـلس الشـعـبي البـلـدي لكل
شـــخص مـــعــنـي بـــالاطلاع عـــلى الـــوثــائـق الــبـــيـــانـــيــة Hـــلف

الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) وشهر (1). 

اHادة اHادة 57  :   : تعـد رخصة الـبنـاء ملـغاة إذا لم يـستـكمل
الــــبـــنــــاء في الأجل المحــــدد في الــــقـــرار اHــــتــــضـــمن رخــــصـــة
الـبـنـاء. و يـتم تحـديـد الأجـل بـعـد تـقـيـيم الـسـلـطـة المخـتـصـة
اقـــتــــراح صـــاحب الــــدراســـات الاســـتــــشـــاريـــة حــــسب حـــجم

اHشروع.
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اHادة اHادة 59 :  : يتـكون الـشباك الـوحيد لـلولايـة الذي يتم
فتحه على مستوى مديرية التعمير من :

rثل الوالي� -

- اHديـر اHكلـف بالـعمرانr رئـيسـا أو �ثـلهr رئيس
rمصلحة التعمير عند الاقتضاء

rرئيس المجلس الشعبي الولائي أو �ثله  -

rعــــــضـــــــوين (2) مـن المجـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــولائي -
rينتخبهما نظراؤهما

rعنيHرئيس المجلس الشعبي البلدي ا   -

 rمدير أملاك الدولة أو �ثله -

 rمدير المحافظة العقارية أو �ثله -

rصالح الفلاحية أو �ثلهHمدير ا -

 rمدير الأشغال العمومية أو �ثله -

rائية أو �ثلهHوارد اHمدير ا -

rدنية أو �ثلهHمدير الحماية ا -

rناجم أو �ثلهHمدير الطاقة وا -

- مــــديـــر الــــشــــركـــة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــكــــهــــربـــاء والــــغـــاز
(سـونـلـغـاز) أو �ـثـلـوهـا من الــشـركـة الجـزائـريـة لـتـسـيـيـر
شــــبـــكــــة نــــقل الــــكـــهــــربـــاء(GRTE)  والـــشــــركـــة الجــــزائـــريـــة

r(GRTG) لتسيير شبكة نقل الغاز

 rمدير البيئة أو �ثله -

 rمدير السياحة أو �ثله -

rمدير الثقافة أو �ثله -

- مدير الصحة والسكان أو �ثله.

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد الاســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

يـجــتــمع الــشـبــاك الــوحــيـد �ــقــر الـولايــةr بــنــاء عـلى
اســتــدعـــاء من رئــيـــسهr مــرة واحــدة (1) كـل خــمــســة عــشــر

(15) يوماr على الأقلr وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

تـرسـل الاسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول الأعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرىr إلى الأعــضــاء مـن طــرف رئــيس
الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد قـــبل خـــمـــســة (5) أيـــام عـــلى الأقلr من

تاريخ الاجتماع.   

تـــتــولى مــصـــالح الــتــعـــمــيــر عــلـى مــســتــوى الـــبــلــديــة
الأمانة التقنيةr وتكلف بـما يأتي :

rاستقبال ملفات الطلب التي يتم إيداعها -

- تـسجـيـل الـطلـبـات عـلى سـجـل مؤشـر عـلـيه حـسب
rتاريخ وصولها

rتحضير اجتماعات الشباك الوحيد -

- إرسـال الاسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول الأعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد

- تحـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع الجـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــــبــــلـــــيغ الــــقــــرارات والـــــتــــحــــفــــظــــات الــــتـي يــــجب
rإلى صاحب الطلب rإن اقتضى الأمر rإرسالها

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -

- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود المخـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات الخـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران

- ضبط البطاقية الإلكترونية.

يـــجــتـــمع الــشـــبــاك الـــوحــيــد فـي مــقــر الـــبــلـــديــة مــرة
واحــدة كل ثــمـانــيـة (8) أيــامr في دورة عــاديـة وفي دورات

غير عاديةr بعدد اHرات التي تقتضيها الضرورة.

تـرسـل الاسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول الأعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرى إلى الأعــضــاءr مـن طــرف رئــيس
الـــشــبـــاك الــوحـــيــد قـــبل خـــمــســة (5) أيــامr عـــلى الأقلr من

تاريخ الاجتماع.

يـتم إنـشــاء الـشـبـاك الــوحـيـد لــلـبـلــديـة �ـوجب قـرار
�ضى من طرف رئيس الدائرة المختص إقليميا.

غــــيـــر أنهr �ـــكـن أن يـــجـــمع الـــشــــبـــاك الـــوحـــيـــد عـــدة
بــلـــديــات ويــتـم فــتــحـه عــلى مـــســتـــوى الــدائــرة بـــالــنـــســبــة
لــلــبـلــديــات الـنــائــيـةr وهــذا بــعــد تـقــيــيم الـوالـي أو رئـيس
الـــدائــرةr في حـــالــة مـــا إذا كــانت الـــبــلــديـــات تــنـــتــمي إلى

نفس الدائرة.

وفـي هـــذه الحـــالــةr �ـــكـن إنـــشـــاء  الـــشـــبـــاك الـــوحـــيــد
�ـوجب قــرار يـوقـعه الــوالي المخـتص إقــلـيـمــيـاr أو رئـيس
الــدائــرة فـيــمــا يـخص الــبــلـديــات الـتـي تـنــتـمـي إلى نـفس

الدائرة.



19 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

�ـــكن صـــاحب الـــطـــلب أن يـــودع طـــعــنـــا ثـــانـــيـــاr لــدى
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـعـمرانr في حـالـة عـدم الـرد خلال اHدة

المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه الحــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

القسم الثانيالقسم الثاني
دراسة شهادة اHطابقةدراسة شهادة اHطابقة

اHادة اHادة 63 :  : تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 75 من الـقانون رقم
90-29 اHؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول

ديسـمبـر سنة 1990 واHـذكور أعلاهr يتـعY عـلى اHستـفيد
مـن رخـصـة الـبــنـاء عـنـد انــتـهـاء أشـغــال الـبـنـاء والــتـهـيـئـة
الــتي يـــتــكـــفل بــهـــا إن اقــتـــضى الأمــرr اســـتــخـــراج شــهــادة

مطابقة الأشغال اHنجزة مع أحكام رخصة البناء.

اHــادة اHــادة 64 :  : تــســلـــيم شــهــادة اHــطــابـــقــة من اخــتــصــاص
رئيس المجـلس الشعبي الـبلدي المخـتص إقليمـياr بالـنسبة
لــرخص الــبــنـــاء اHــســلـّـمــة من طــرفـه أو تــلك اHــســلـّـمــة من
طـــرف الــــوالي المخــــتـص إقـــلــــيــــمـــيــــا أو من طــــرف الــــوزيـــر

اHكلف بالعمران.

65  :   : تــــقـــوم شـــهـــادة اHــــطـــابـــقـــة مــــقـــام رخـــصـــة اHــادة اHــادة 
YـسـتـخـدمHالـسـكن أو تـرخـيص بـاسـتـقـبـال الجـمـهـور أو ا
إذا كان البـناء مخـصصـا لوظائف اجـتمـاعية وتـربوية أو
لــلـخــدمـات أو الــصـنــاعـة أو الـتــجـارةr مـع مـراعــاة الأحـكـام
التشـريعيـة والتنـظيمـية في ميـدان استغلال اHـؤسسات

الخطرة أو غير اHلائمة أو غير الصحية.

اHـــــادة اHـــــادة 66 :  : في إطـــــار أحـــــكـــــام اHـــــادة 54 أعلاهr يـــــودع
اHـسـتفـيـد من رخـصة الـبـنـاءr خلال أجل ثلاثY (30) يـوما
ابتـداء من تاريخ الانـتهاء من الأشـغالr تـصريحـا يعد في
نــســخــتــr (2) Y يـــشـــهـــد عـــلى الانـــتـــهـــاء من هـــذه الأشـــغـــال
بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات ذات الاسـتـعـمـال الـسـكـنيr ومـحـضـر
تسليم الأشغال مـعداّ من طرف الهيئة الوطـنية للمراقبة
الـتقـنيـة للـبناءr (CTC) بالـنسبـة للـتجهـيزات والبـنايات
ذات الاستـعمال السـكني الجمـاعي أو البنايـات اHستـقبلة
للجمهورr وذلك �ـقر المجلس الشعبي البلدي Hكان البناء

مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم. 

تـــرسل نــــســـخـــة من الــــتـــصـــريـح إلى رئـــيـس الـــقـــسم
الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

يـــزود الــشـــبــاك الـــوحــيـــدr في إطـــار ســيـــرهr بــأمـــانــة
تـقـنـيــة تـنـصّب عــلى مـسـتـوى مــديـريـة الـتــعـمـيـر الــتـابـعـة

للولايةr وتكلف �ا يأتي :
- استـقـبـال الطـلـبـات وتسـجـيـلـها عـلى سـجل مـؤشر

rعليه
rتحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية -

- إرسـال الاسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول الأعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية

- تحـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع الجـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــبــلــيـغ الــقــرارات لأصـــحــاب الــطــلـــبــات من طــرف
rعنيةHالبلدية ا

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -
- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود المخـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات الخـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران
- ضبط البطاقية الإلكترونية.

rيـتم إنــشـاء الـشــبـاك الـوحـيــد عـلى مـســتـوى الـولايـة
�وجب قرار �ضي من طرف الوالي المختص إقليميا. 

اHـادة اHـادة 60 :  : يـضع اHــسـتـفـيـد مـن الأشـغـالr خلال فـتـرة
rلوحـة مستطـيلة الشكـل مرئية من الخارج rعـمل الورشة
تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 سمr الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهــا بــهـذا
اHــرسـومr تــوضح مــراجع رخـصــة الــبـنــاء اHـمــنـوحــة ونـوع
الـبـنـاء وارتـفـاعه ومـسـاحـة قـطـعـة الأرضr كـمـا يـنبـغي أن
تـــتــــضـــمـن الــــلـــوحـــة تــــاريخ افـــتــــتـــاح الـــورشــــة والـــتـــاريخ
اHـرتـقب لإنـهـاء الأشـغالr وإن اقـتـضى الأمـرr اسم صـاحب
اHشروع ومكتب الـدراسات وأخيرا اسم اHؤسـسة اHكلفة

بإنجاز الأشغال.

اHــادة اHــادة 61 : : لا تـــوصل فــروع الـــبــنــايـــات من مــخـــتــلف
الخــدمـات إلاّ بـاسـتــظـهـار رخــصـة الـبــنـاء ومـحــضـر إثـبـات
Yمــطـــابــقــة الـــبــنــايـــة الــذي يــعـــد من طــرف أعــوان مـــؤهــلــ

تابعH Yصالح التعمير للبلدية.

اHادة اHادة 62 :  : �كن صاحب الـطلب الذي لم يقـتنع بالرد
الــــذي ¥ تــــبــــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة عــــدم الــــرد مـن طـــرف
الــســلــطــة المخــتــصــة فـي الآجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا
مــقــابل وصل إيــداع لـدى الــولايـة. وفي هــذه الحــالـةr تــكـون
مــدة أجل تـــســـلـــيــم الــرخــصـــة أو الـــرفض اHــبـــرر خــمــســة

عشر (15) يوما.
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وتـذكره الـسلطـة المختـصة بـالعـقوبـات التي يـتعرض
لـــهــــا �ـــوجب أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واHذكور أعلاه. 

يـــحـــدد لـــلـــمـــعـــني أجل لا �ـــكن أن يـــتـــعـــدى ثـلاثــة (3)
أشـهـر قــصـد الـقـيــام بـإجـراء اHـطــابـقـة. وبـعــد انـقـضـاء هـذا
الأجلr يـسـلم رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـبـلـديr إن اقـتـضى
rـــطـــابـــقـــة أو يـــرفــــضـــهـــا عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءHشــــهـــادة ا rالأمـــر
ويــشـرع في اHلاحـقـات الــقـضـائـيـةr طــبـقـا لأحـكـام اHـادة 78
من الـقانون رقم 90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى الأولى عام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعلاه.

rــطــابـقــة عــلى مـراحلHــكن أن يــتم تـســلــيم شــهـادة ا�
حسب الآجـال اHـذكورة في قـرار رخـصة الـبـناءr وذلك إذا
كـــانت الأشــغــال اHـــتــبــقــيـــة لا تــعــرقل ســـيــر الجــزء الــذي ¥

الانتهاء من أشغاله.

اHـادة اHـادة 69 :  : �ـكن صــاحب طـلب شـهـادة اHــطـابـقـة الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة المخــتــصــة فـي الآجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الولاية.

في هـذه الحـالـةr تـكـون مـدة أجـل تـسـلـيم الـرخـصـة أو
الرفض اHبرر خمسة عشر (15) يوما.

�كن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانياr لدى الوزارة
اHـكــلـفـة بــالـعــمـرانr في حـالــة عـدم تــلـقـيه إجــابـة عـلـى الـطـعن

الأول خلال اHدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه الحــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةr عـلى أساس
اHــعــلــومـــات اHــرســلـــة من طــرفــهـمr بــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.
الفصل الرابعالفصل الرابع
رخصة الهدمرخصة الهدم

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHاHـادة ادة 70 : : تـطـبـيـقـا لأحـكـام اHـادة 60 من الـقـانون رقم
90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى الأولى عام 1411 اHوافق أول

ديــســمــبــر ســنــة 1990 واHــذكـور أعـلاهr لا �ــكن الــقــيــام بـأي
عـملـية هـدمr جـزئيـة أو كلـيـةr لبـنايـة دون الحـصول مـسبـقا
على رخصة الهدمr وذلك عـندما تكون هذه البـناية محمية
بـأحـكـام الـقـانـون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفـر عام 1419

اHوافق 15 يونيو سنة 1998 واHذكور أعلاه.

عـنــدمـا لا يـودع الــتـصــريح بـانـتــهـاء الأشــغـالr حـسب
الـــشـــروط وفي الآجـــال اHــــطـــلـــوبـــة الــــتي �ـــكن بــــغـــيـــابـــهـــا
الاســتــنـــاد إلى تــاريـخ الانــتــهــاء مـن الأشــغــال تـــبــعــا لآجــال
الإنجـاز اHتوقعة في رخـصة البنـاءr تجرى عمليـة مطابقة
الأشــــغـــال وجــــوبـــا �ــــبـــادرة مـن رئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعـــبي

البلدي. 

تـخص مـطـابــقـة الأشـغـال اHـنـجــزة مع أحـكـام رخـصـة
الـبـنـاء إقـامة الـبـنـاية ومـقـاسـهـا واستـعـمـالـها وواجـهـاتـها.
Yيــتم الـــتـــحــقـق مـــنــــهــا مـن طـــرف لـــجـــنــــة تـــضم �ــثــلــ
مـــؤهـــلـــY قـــانـــونـــا عـن رئـــيس المجـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي
واHــصـالح اHـعــنـيــةr لا سـيـمــا الحـمـايــة اHـدنــيـة في الحـالات
المحددة في هذا اHرسومr مع �ثل القسم الفرعي للتعمير

على مستوى الدائرة.

اHـادة اHـادة 67 :  : تجـتــمع لجــنـة مــراقـبــة اHـطــابـقــة اHـذكـورة
في اHـادة 66 أعلاه بــنـاء عـلـى اسـتـدعـاء مـن رئـيس المجـلس
الـشـعـبي الـبـلـدي اHـعـني وذلك في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـــومـــاr بــــعـــد إيـــداع الـــتـــصــــريح بـــانـــتـــهــــاء الأشـــغـــالr عـــنـــد

الاقتضاء. 

يــــرسل رئــــيس المجـــلـس الـــشــــعـــبـي الـــبــــلـــدي إشــــعـــارا
بـاHـرورr يخـطر فـيه اHـستـفـيد من رخـصة الـبـناء بـتاريخ

إجراء اHراقبة وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل.

يعد محضر الجـرد فورا بعد عمليـة مراقبة اHطابقة
وتــــذكـــر فـي هـــذا المحــــضـــر جــــمـــيع اHـلاحـــظــــاتr يـــبـــY رأي

اللجنة حول مدى اHطابقة التي تمت معاينتها. 

يـــوقع أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة عــلـى هــذا المحـــضــر فـي نــفس
اليوم. 

في حـالـة غـياب إحـدى اHـصـالح اHـعـنيـة أو كـلـهـاr يتم
الــتـــوقـــيع عـــلى مــحـــضـــر الجــرد مـن طــرف �ـــثل الـــبــلـــديــة

و�ثل القسم الفرعي للتعمير فقط.

اHــادة اHــادة 68 : : يـــســـلم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
rـرسـومHـطــابـقـة الــتي يـرفق �ــوذج مـنــهـا بـهــذا اHشــهـادة ا
عـلى أسـاس مــحـضـر الـلــجـنـة الـذي يــرسل له يـوم خـروجه
rعن طــريق �ــثــلـه في الــلــجــنــة في أجل ثــمــانــيــة (8) أيــام
ابـتـداء مـن تـاريخ الخـروج إذا بـY مـحــضـر الجـرد مـطـابـقـة

اHنشآت التي ¥ الانتهاء من أشغالها.

إذا بــيــنت عــمــلــيـة الجــرد عــدم إنجــاز الأشــغــال طــبــقـا
rــصـادق عـلــيـهـا ووفق أحــكـام رخـصــة الـبـنـاءHلـلـتــصـامـيم ا
تعلم الـسلطة المخـتصة اHعـني بعدم إمكـانية تسـليم شهادة
اHـــطــابــقــة لهr وأنـه يــجب عــلــيـه الــعــمل عــلـى جــعل الــبــنــاء
مــطـــابـــقــا لـــلـــتــصـــامـــيم اHـــصــادق عـــلـــيـــهــا وحـــسب الأحـــكــام

اHطبقة.
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اHـادة اHـادة 71 :  : �ـكـن إيـداع طــلب رخـصــة الـهــدم مع طـلب
رخــصــة الـبــنـاءr بــالــنـســبـة لــلـمــشــاريع المخـصــصــة لـلــسـكن

الفردي.

في جـمــيع الحــالات الـتي تــكــون فـيــهـا رخــصـة الــهـدم
خـــاصــة بـــالـــبـــنــايـــات اHـــوجــودة تحـت الأرضr يــجـب إيــداع
طلب رخـصة الـهـدم ومعـالجتهr في نـفس الـوقتr مع طلب

رخصة البناء.

72 : : يــنــبــغي أن يــتــقــدم بــطــلب رخــصــة الــهـدم اHـادة اHـادة 
التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr والتوقيع عليه من
طــرف مــالك الــبــنــايــة الآيــلــة لــلــهــدم أو مــوكــله أو الــهــيــئـة
rعـند الاقـتضاء rالـعمومـية المخـصصة الـتي علـيهـا أن تقدم

الوثائق الآتية :

- نـسـخـة مـن عـقـد اHــلـكـيـة أو شــهـادة الحـيــازةr طـبـقـا
لأحكـام القـانون رقم 90-25 اHـؤرخ في أول جمادى الأولى
rذكور أعلاهHوافق 18 نوفمبر سنة 1990 واHعام 1411 ا

- تـوكيلr طـبـقا لأحـكـام الأمر رقم 75-58 اHـؤرخ في
20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــــوافق 26 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1975

 rذكور أعلاهHوا

-  نـــــســـــخـــــة مـن الـــــعـــــقــــــد الإداري الـــــذي يـــــنـص عـــــلى
rعنيةHتخصيص البناية ا

- نـــســـخـــة من الــقـــانـــون الأســـاسي إذا كـــان اHــالك أو
اHوكل شخصا معنويا. 

يــتــضــمـن اHــلف اHــرفق بــطـــلب رخــصــة الــهــدم الــذي
يـعــده مـكــتب دراســات في الـهــنــدسـة اHــعـمــاريـةr الــوثـائق
الآتــيـــة اHــؤشـــر عــلـــيــهـــاr كل وثــيـــقــة حـــسب الـــغــرض الــذي
خـــصـــصت لهr من طـــرف اHـــهــنـــدس اHــعـــمـــاري واHــهـــنــدس
اHــــدنيr الـــلـــذين يـــنـــشـــطـــان حـــسب الأحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة

اHعمول بها : 

- تـصـمــيم اHـوقع عــلى الـسـلّـم اHـنـاسب الــذي يـسـمح
rشروعHبتحديد موقع ا

- مـخـطـطـا لـلـكـتـلـة يـعـد عـلى سـلمّ 500/1 أو200/1 من
rالبناية الآيلة للهدم

- تــقــريــرا وتــعــهــدا عـلـى الــقـيــام بــعــمــلــيــة الـهــدم في
مـراحل والوسائـل التي يتـعY اسـتعـمالهـا بصـفة لا تـعكر

rنطقةHاستقرار ا

- عـندما تتـواجد البـناية عـلى بعد أقل من ثلاثة (3)
أمتـار من البـنايـات المجاورةr يـجب إرفاق اHـلف �حـضر
خـبـرة مـؤشرا عـلـيه من طـرف مـهنـدس مـدنيr يـشـير إلى

الــطـــريــقــة الـــتي يــتـــعــY اســـتــعـــمــالــهـــا في عــمـــلــيـــة الــهــدم
اHـيــكــانـيــكـيــة أو الــيـدويــة والـعــتــاد اHـســتـعــمل والــوسـائل
الــتي يــجب اسـتــخـدامــهـا قــصــد ضـمــان اسـتــقـرار اHــبـاني

rالمجاورة

rمخطط مراحل الهدم وآجالها -

- مــخــطــطــا عــلى ســلمّ 100/1 لــلــبــنــايــةr يــحــدد الجــزء
الـذي يـتـعـY هـدمه والجـزء الـذي يـتـعـY الاحـتـفـاظ بهr في

 rحالة الهدم الجزئي

- التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره. 

اHــــادة اHــــادة 73 :  : يــــرسل طــــلـب رخــــصــــة الــــهــــدم واHــــلــــفــــات
اHـرفقة به في ثلاث (3) نـسخ إلى رئـيس المجلـس الشـعبي

البلدي لمحل موقع البناية.

يــــســـجل تـــاريخ الإيـــداع عـــلـى الـــوصل الـــذي يـــســـلـــمه
رئـيس المجلس الشعـبي البلـدي المختص إقليـمياr في نفس

اليوم.

اHـادة  اHـادة  74 : : يـحــضـر الـشــبـاك الـوحــيـد الــذي ¥ فـتـحه
عــلى مــسـتــوى الــبـلــديــةr طـلب رخــصــة الـهــدم حــسب نـفس

الأشكال اHنصوص عليها لتحضير رخصة البناء.

اHادة اHادة 75 : : يـحدد أجل التـحضيـر بشهـر واحدr ابتداء
من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تسلم رخصـة الهدم في شكل قـرار يرفق �وذج منه
بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 76  :   : لا �ـكن رفض رخصـة الهدم عـندمـا يكون
الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية.

77 : : تجـمع مصـلـحة الـتـعمـيـر التـابـعة لـلـبلـدية اHادة اHادة 
اHــكـلـفــة بـتــحـضـيــر الـطـلـب اHـقـدمr الآراء أو اHــوافـقـات أو
الـقـرارات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الـقـوانــY والـتـنـظـيـمـات
اHــعــمــول بــهــاr لــدى الأشــخــاص الــعــمــومـيــY واHــصــالح أو

الهيئات اHعنية بالهدم اHبرمج. 

يـــجـب عــلـى الأشـــخــاص الـــعـــمـــومـــيـــY أواHــصـــالح أو
الـهــيـئـات الـتي تـمت اسـتـشـارتــهـا من طـرف �ـثـلـيـهم في
الـشـبـاك الـوحــيـدr إبـداء رأيـهـا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـومـاr ابــتـداء من تـاريخ اسـتلام طـلب إبـداء الـرأي. يـجب
أن يـــــكــــون الـــــرأي مــــعـــــللا قـــــانــــونـــــا في حـــــالــــة الـــــرفض أو

متجانسا مع التوجيهات الخاصة. 

يـــجب عـــلــيـــهـــاr في جــمـــيع الحـــالاتr أن تــعـــيـــد اHــلف
اHرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه.
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84 :  : يــضع اHــســتـــفــيــد من الأشــغــالr خلال مــدة اHـادة اHـادة 
عـمل الـورشـةr لوحـة مـسـتـطيـلـة الـشــكل تـتجـاوز أبـعـادها
80 سم ومـرئـية من الخـارجr الـتي يرفق �ـوذج مـنهـا بـهذا

اHـرسومr تـوضح مراجع رخـصـة الهـدم اHمـنوحـة ومسـاحة
البـنايـة أو البـنايـات التي يـنبـغي هدمـها. كـما ينـبغي أن
تتضمن اللـوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ اHرتقب
لإنـهـاء الأشـغالr وإن اقـتـضى الأمـرr اسم صـاحب اHـشروع
ومـكتب الدراساتr وأخـيرا اسم اHؤسسـة اHكلفـة بأشغال

الهدم.

اHادة اHادة 85 :  : تصبح رخصـة الهدم منقضية في الحالات
الآتية :

- إذا لم تحـــدث عـــمـــلــيـــة الـــهـــدم خلال أجل خـــمس (5)
rسنوات

rإذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة -

- إذا ألـــغـــيـت الـــرخـــصــــة صـــراحـــة �ــــوجب قـــرار من
العدالة.

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيارأحكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار

86 :  : طــبــقــا لأحــكــام اHــادة 89 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-10 اHــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونـــيــو

سـنة 2011 واHذكور أعلاهr يـوصي رئيس المجلس الـشعبي
الـــبــــلـــدي بــــهـــدم الجـــدران أو اHــــبـــانـي والـــبــــنـــايــــات الآيـــلـــة
للانـهــيـارr أو عــنـد الاقــتـضــاءr الأمـر بــتـرمــيـمـهــا في إطـار

تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف.

�ــكن رئــيس المجــلس الـــشــعــبي الــبــلــدي الــقــيــام بــكل
زيارة أو مـراقبة يـراهما ضـروريتـY للتـحقق من صلابة

كل الجدران أو اHبنى أو البناء.

يتـعـY عـلى كل من له عـلم بحـالات تـتـعلق بـخـطورة
مـبـنى مــعـrY أن يــخـطـر رئــيس المجـلس الــشـعـبي الــبـلـدي

بذلك. 

عـــنـــدمـــا يـــكـــون اHـــبــنـى اHـــعـــني خـــاضـــعـــا لــلـــتـــشـــريع
rـواقع الـتاريـخـيةHـعـمـول به في مجـال حـمـاية الآثـار واHا
لا �كن أن يـأمر رئيس المجـلس الشـعبي البـلدي بتـرميمه
أو هـــدمه إلاّ فـي حـــدود الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

التشريع والتنظيم اHطبقة على ذلك. 

اHــادة اHــادة 87 :  : تـــنـــفــيـــذا لـــلـــمــادة 86 أعـلاهr يــبـــلغ الـــقــرار
اHتضمن الأمر بـترميم الجدار أو اHبنى أو البناية الآيلة
للانـهـيار أو هـدمـهـا إلى صـاحب اHـلـكيـة مع وجـوب الـقـيام

اHادة اHادة 78 :  : تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 68 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى الأولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واHــذكـــور أعلاهr يــســـلم رئــيس
المجــلس الـشـعـبي الـبـلـدي رخــصـة الـهـدم بـعـد رأي الـشـبـاك

الوحيد الذي ¥ فتحه على مستوى البلدية.

79 :  : يــــبـــلغ رئـــيس المجـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي اHــادة اHــادة 
رخصة الهدم إلى صاحب الطلب.

في حـالة الإقـرار بالـرفض أو إبداء رأي �ـوافقة مع
تحـفـظات خـاصـةr يجـب تبـلـيغ القـرار والـرأي معـلـلY إلى

صاحب الطلب.

اHــــادة اHــــادة 80 :  : يـــنــــبــــغي عــــلى رئــــيس المجــــلس الــــشـــعــــبي
الــبـلــدي الـقــيـام بـإلــصـاق وصـل إيـداع طـلـب رخـصــة الـهـدم
�ــقـر المجــلس الـشــعـبي الــبـلــدي خلال كـامل فــتـرة تحــضـيـر

رخصة الهدم.

81 :  : �ــكن اHــواطـنــY الاعــتــراض كـتــابــيــا عـلى اHـادة اHـادة 
مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص

إقليميا.

لا يـقـبل هذا الاعـتـراض إذا لم يـكن مـبررا أو مـدعـما
بوثائق قانونية ترفق بعريضة الاعتراض.

اHـادة اHـادة 82 : : �ـكن صـاحـب الـطـلب الــذي لم يـرضه الـرد
الـذي ¥ تـبـلـيـغه به أو في حـالـة سـكـوت الـسـلـطـة المخـتـصـة
في الآجال اHـطلـوبةr أن يـودع طعـنا مـقابل وصل بـاستلام

لدى الولاية.

في هـــذه الحــــالـــةr يـــحــــدد أجل الـــتــــســـلـــيـم أو الـــرفض
اHبرر بخمسة عشر(15) يوما.

وإذا لم يــبــلـغ صـاحـب الــطــلب بــأي ردr بــعــد انــقــضـاء
rــنـــصــوص عـــلــيه الـــذي يــلي تـــاريخ إيــداع الـــطــعنHالأجل ا

�كنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة اHكلفة بالعمران.

في هــــذه الحــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

اHادة اHادة 83 :  : لا �ـكن صاحب طـلب رخصة الـهدم الـقيام
بأشغال الهدم إلاّ بعد إعداد تصريح بفتح الورشة.



23 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

غير أن صـاحب اHلـكيـة اHعني يـعفى من تـنفـيذ هذه
الأشــــغــــال عــــنـــدمــــا يــــتــــنـــازل لــــلــــبـــلــــديــــة عن اHــــبــــنى الآيل

للسقوط.

الفصــل السـادسالفصــل السـادس

أجهـزة التنفيـذأجهـزة التنفيـذ

rــكـــلف بــالـــعــمــرانHــادة 90 : : تـــنــشــأ لـــدى الــوزيـــر اHــادة اHا
ولــــدى كل وال وكل رئـــيس مــــجـــلس شـــعـــبي بـــلـــديr لجـــنـــة
Hراقبة عقود التعميرr وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHادة اHادة 91 :  : تكلف اللجنة �ا يأتي :

  rسلّمةHمراقبة الأشغال طبقا للرخص ا -

- مـتابـعة الـعرائض اHـقدمـة لدى الـسلـطات المخـتصة
في مجال تسليم عقود التعمير.

اHــادة اHــادة 92 :  : يــرأس الـــلـــجـــنــةr حـــسب الحـــالـــةr الـــوزيــر
اHــكــلف بــالــعـمــران أو الــوالي أو رئــيس المجــلس الــشــعـبي

البلدي أو �ثلوهم.

rـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا أعلاهHتحـــدد تــشـــكــيـــلـــة الــلـــجــنـــة ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالعمران. 

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 93 :  : �كـن  تحديـد كـيـفيـات تـطبـيق أحـكـام هذا
اHــرسـومr عـنــد الحـاجـةr �ـوجـب قـرارات يـتـخــذهـا الـوزيـر

اHكلف بالعمران أوr عند الاقتضاءr الوزراء اHعنيون. 

اHـادة اHـادة 94 :  : تــلـغى جـمـيع الأحـكـام المخـالـفـة لأحـكـام هـذا
اHرسـومr لا سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 176-91
اHؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1411 اHوافق 28 مايـو  سنة
1991 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات تحـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهــدم وتــســلــيم ذلكr اHــعــدل

واHتمم.

95 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
25 يناير سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

بــالأشـغـال في أجل مــحـددr وفي حــالـة مـنــازعـته في درجـة
الخطـورةr يـتم تـعيـY خـبـير يـكـلف بـالـقيـام حـضـوريا في
الـيـوم الذي يـحـدده الـقـرارr �ـعايـنـة حـالـة الأمـاكن وإعداد

تقرير بذلك. 

في حالة عدم قيـام صاحب اHلكية بـوضع حد للخطر
في الأجل المحــدد لـذلك ولم يــعـY خــبـيـراr تــتـولى اHــصـالح

التقنية للبلدية �عاينة حالة الأماكن.

يــــرسل الـــقـــرار وتــــقـــريـــر الخـــبـــيــــر فـــورا إلى الجـــهـــة
الـقـضــائـيـة المخــتـصــةr ويـتـخــذ الـقـاضـي قـراره خلال الأيـام

الثمانية (8) اHوالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط. 

يــبــلغ قــرار الجــهـة الــقــضــائــيــة المخــتـصــة إلى صــاحب
اHلكية عن طريق الإدارة. 

زيـــادة عــلـى ذلكr عـــنــدمـــا تلاحـظ الجــهـــة الـــقــضـــائـــيــة
المخـــتـــصــة حـــالـــة خـــطـــورة اHـــبــنـىr يــصـــدر رئـــيس المجـــلس
الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الإقامة بذلك اHبنى.

يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي.

rـــــادة 88 : : في حــــــالــــــة الخــــــطــــــر الـــــوشــــــيـك الحـــــدوثHـــــادة اHا
يسـتشـيـر رئيس المجـلس الشـعبي الـبـلدي اHـعني مـصالحه
التقـنية أو مـصالح الدولة اHـكلفة بـالعمران عـلى مستوى
الولايـةr خلال السـاعـات الأربع والعـشـرين اHوالـيةr وذلك

بعد توجيه إنذار لصاحب اHلكية. 

إذا بــY تــقــريــر هــذه اHــصـــالح حــالــة الاســتــعــجــال أو
الخــطــر المحــدق والـــوشــيكr يــأمــر رئــيـس المجــلس الــشــعــبي
الـبـلـدي بـالإجـراءات اHـؤقـتـة قـصـد ضـمـان الأمنr لا سـيـمـا

إخلاء اHبنى. 

يــــتـــخــــذ رئـــيـس المجـــلس الــــشـــعــــبي الــــبـــلــــدي المخـــتص
إقليميا قرار منع الإقامة باHبنى. 

إذا لم تنفـذ الإجراءات اHوصى بها خلال الأجل المحدد
في الإنـــذاراتr يـــتــخـــذ رئـــيس المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي
وجــوبــا وعــلى نــفــقــة صــاحـب اHــلــكــيــةr الــتــدابــيــر الأمــنــيـة

الضرورية.

89 :  : في حـــالـــة عـــدم تــــنـــفـــيـــذ صـــاحب اHـــلـــكـــيـــة اHــادة اHــادة 
للـتـدابـير الـواردة في اHـادتـY الـسابـقـتـrY تدفع الـبـلـدية
مـبــلغ اHـصـاريف اHـتـرتـبـة عـن تـنـفـيـذ الأشـغـال الـتي أمـر
بـهــا رئـيس المجـلس الـشـعـبي الــبـلـدي وتحـصـلـهـا في مـجـال
الضرائب اHبـاشرة دون الإخلال بتطبيـق العقوبات التي

ينص عليها قانون العقوبات. 



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اHلاحـــــــــــــــقاHلاحـــــــــــــــق
الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

ولاية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة البناءطلب رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو الاستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة الإجمالية للقطعة الأرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتملات البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

14 - الأجل اHقترح لإنجاز أشغال البناء :.....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ........................ في ..................................

إمضاء صاحب الطلب      



25 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة الهدمطلب رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو الاستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان البناية التي سيتم هدمها :.......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة الإجمالية للقطعة الأرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع  واستعمال البناية التي سيتم هدمها : .........................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - مقاسات البناية التي سيتم هدمها :....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - الأجل اHقترح لإنجاز أشغال الهدم :......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة التجزئةطلب رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو الاستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة الأرضية التي ستتم تجزئتها :........................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة الإجمالية للقطعة الأرضية :.....................................................................................................
9  - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات اHوجودة :..........................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - مشتملات البنايات اHوجودة ومقاساتها : ............................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - عدد الأجزاء الناتجة ومساحتها :..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - الاستعمال اHستقبلي للأجزاء الناتجة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 13 - مشتملات اHشاريع على مستوى الأجزاء الناتجة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15 - الأجل اHقترح لإنجاز أشغال التهيئة :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

ولاية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب شهادة التقسيمطلب شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو الاستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة الأرضية التي سيتم تقسيمها :.......................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة الإجمالية للقطعة الأرضية :.....................................................................................................
9  - عدد الأقسام الناتجة ومساحتها :..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................
11 - الاستعمال اHستقبلي للأقسام الناتجة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتملات البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................
13 - مشتملات اHشاريع على مستوى الأقسام الناتجة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية والإدارية الأخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

ولاية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

وصل إيداع اHلفوصل إيداع اHلف
.............................................

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

ملف رقم :........................................................

1 - اسم ولقب صاحب الطلب :.................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................
بلدية :..................................................................................................................................................
رقم الهاتف :.........................................................................................................................................
3 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5 - الوثائق التي ¥ إيداعها :...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

حرر بـ ..............................  في .................................

إمضاء وتأشيرة �ثل البلدية
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                               .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة البناءقرار يتضمن رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

ولاية...................................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي / لـ  :/............................... أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................

من طرف (السيدةr الآنسةr السيد)............................................................................................................

الساكن (ة) بـ ........................................................................................................................................

بخصوص أشغال ...................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في.......... واHو�قتضى القرار رقم ...... ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................. بتاريخ ....................................................................
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة الأولى :اHادة الأولى : تسلم  رخصة البناء لإنجاز...................................................................................................

...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية :..............................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : مدة صلاحية رخصة البناءr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 :  : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه.
اHـادة اHـادة 5 : : تـلـصق نـسـخـة من الـقـرار اHـتـضـمن رخـصة الـبـنـاء مع الـوثـائق الـبـيـانـيـة Hلـف الطـلب الـتي �ـكن الاطلاع

عليها من طرف كل شخص معنيr �قر المجلس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1).
اHادة اHادة 6 :  : يـعد تـقـد© طلب جـديد قـصد الحـصول عـلى رخصـة البـناء لـكل مـباشـرة أشغـال أو استـئنـافهـا إجبـاريا بـعد
انـقــضـاء مـدة الـصلاحــيـة المحـددة أعلاه. يــنـتج عن هـذا الــطـلب تـسـلــيم رخـصـة الــبـنـاء الـتي يــتم إعـدادهـا دون دراسـة
جـديدة شـرط ألاّ تتـطور أحـكام الـتهـيئـة والتـعمـير ومـواصفـاتهـا باتجـاه مخـالف لهـذا التـجديـدr وأن تكـون الأشغال

اHنجزة مطابقة لرخصة البناء اHسلمة الأولى.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق.

اHادة اHادة 8 :  : يـقـوم اHتـقدمـون بـالطـلب واHالـكـون واHقـاولون واHـهـندسـون اHعـمـاريون واHـشرفـون عـلى الإنجاز بـإنجاز
الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  الأخطار.

اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 
اHادة اHادة 10 :  : يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الولاية. 

رئيس المجلس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3007
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

ولاية  : ...............................                                                                 .................. في ...........................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة الهدمقرار يتضمن رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لـ : ........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ ..........................................................................................................
من طرف ( السيدةr الآنسةr السيد )..........................................................................................................
الساكن (ة) بـ : ......................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في .........  واHو �قتضى القرار رقم ...... ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد لـ...................................... بتاريخ ............................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : يـتم تــسـلــيم رخـصـة الــهـدم طــبـقـا لــلـمـخــطـطــات اHـصـادق عــلـيـهــا اHـرفــقـة بـهــذا الـقـرارr ويــخـضع  ذلك
للتحفظات الآتية :.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : تصبح رخصة الهدم  منقضية  : : تصبح رخصة الهدم  منقضية  :
- إذا لم تحدث عملية الهدم في أجل ستة (6) أشهر.

- إذا توقفت أشغال الهدم Hدة سنة واحدة (1).
- إذا ألغيت الرخصة صراحة �وجب قرار من العدالة.

3 : : لا �ـكن صاحب رخـصـة الـهدم الـقـيام بـأشـغال الـهـدم إلاّ بعـد عـشرين (20) يـوماr ابـتـداء من تاريخ الحـصول اHادة اHادة 
على رخصة الهدمr وبعد إعداد تصريح فتح الورشة.

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق.
اHادة اHادة 5 : : يقوم اHتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  الأخطار. 

اHادة اHادة 6 :  : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير.

رئيس المجلس الشعبي البلدي



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة التجزئةقرار يتضمن رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

ولاية...................................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي لـ :............................. / أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن (ة) بـ  : .....................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�ــقـتــضى الــقــرار رقم............اHــؤرخ في................................... واHــتـضــمن  إنــشــاء الـشــبــاك الـوحــيــد اHــكـلف

بتحضير عقود التعمير. 
و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................ بتاريخ .....................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تــســلم رخــصــة الــتــجــزئــة طـبــقــا لــلــمــخــطــطــات اHــصـادق عــلــيــهــا اHــرفــقــة بــهــذا الـقــرارr ويــخــضع ذلك

للتحفظات الآتية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة 2 :  : تتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : إن مدة صلاحية رخصة التجزئةr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 : : تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :
rابتداء من تاريخ تبليغ القرار rدة ثلاث (3) سنواتH إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة -

- إذا لم يـتم الانـتـهاء مـن أشغـال الـتهـيـئـة اHقـررة في الأجل المحـدد في الـقـرار على أسـاس تـقـرير مـعـدّ من طرف
مكتب الــدراسات الذي يـحدد آجـال إنجاز الأشغـالr وبعد تـقيـيم وتقديـر السلـطة اHـكلفـة بتسـليم رخـصة التـجزئة.
إلاّ أنهr في حالـة مـا إذا ¥ التـرخـيص بإنجـاز الأشـغال في مـراحلr فـإن الآجال المحـددة واHـقررة لإنجـازهـا في الفـقرة

أعلاهr تطبق على  أشغال مختلف اHراحل.
اHـادة اHـادة 5 :  : في حـالـة مـا إذا أصـبـحت رخـصـة الـبـنـاء مـلـغـاةr لا �ـكن مـتـابـعـة الـعـمـلـيـة إلاّ فـيـمـا يـخص اHـراحل الـتي ¥

الانتهاء من أشغال التهيئة فيها.
اHادة اHادة 6 :  : عـند إتمـام أشغال الـتهيـئةr يطـلب اHستـفيد من رخـصة التـجزئة من رئـيس المجلس الشـعبي البـلدي Hكان

التجزئة تسليم شهادة تهيئة تثبت مطابقة الأشغال وإتمامها.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية.

اHادة اHادة 8 :  : يقوم اHتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  الأخطار.
اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 

اHادة اHادة 10 :  : تنـشر السلطة التي وافـقت على تجزئة قطعة الأرضr عـلى نفقة صاحب الطلـبr القرار اHتضمن رخصة
التجزئة �كتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه.

رئيس المجلس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3207
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التقسيمقرار يتضمن شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم........ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد........................................ بتاريخ ................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات الآتية : ....................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تتمثل الحصص الناتجة عن شهادة التقسيم ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : مدة صلاحية شهادة التقسيم هي ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها.

رئيس المجلس الشعبي البلدي



33 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                  .................. في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلالقرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم.........ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................................ بتاريخ .....................................................

و�قتضى رخصة التجزئة اHسلمة تحت  رقم ..........................بتاريخ .......................................................

و�قتضى محضر استلام الأشغال الذي ¥ إعداده من طرف ...............................تحت رقم .............................

بتاريخ ................................................................................................................................................

يـقرر ما يأتي :يـقرر ما يأتي :

مادة وحيدة :مادة وحيدة :  تسلم شهادة التهيئة التي تثبت مطابقة الأشغال اHنجزة حسب المخططات اHصادق عليها الآتية :  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

رئيس المجلس الشعبي البلدي



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة اHطابقةقرار يتضمن شهادة اHطابقة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى رخصة البناء اHسلمة تحت رقم ...............................بتاريخ........................................................
و�قتضى محضر جرد رقم ................ الذي ¥ إعداده بتاريخ .....................................................................

بالنسبة للبنايات اHسترجعة من الجمهور والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي والتجهيزات :
و�قتضى محضر استلام الأشغال الذي ¥ إعداده من طرف مصالح اHركز التقني للبناء .................................

تحت رقم  ...............................................بتاريخ ...................................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تسلم شهادة اHطابقة وتثبت مطابقة الأشغال اHنجزة حسب المخططات اHصادق عليها للبناية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : تتكون البناية التي تمت مراقبتها من ......................... مستوياتr والتي يكون تقسيمها كما يأتي :

........................................................................................................................................................ / 1

........................................................................................................................................................ / 2

........................................................................................................................................................ / 3

........................................................................................................................................................ / 4

........................................................................................................................................................ / 5

........................................................................................................................................................ / 6

........................................................................................................................................................ / 7

........................................................................................................................................................ / 8

........................................................................................................................................................ / 9

رئيس المجلس الشعبي البلدي
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التعميرقرار يتضمن شهادة التعمير

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ .......................................................................................................................................

بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة الأرضية الواقعة بـ : ........................................................

�ـقـتضى...............................................................................................................................٫/.............
.

و�قتضى..............................................................................................................................................

و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــســلـم شــهــادة الــتــعــمــيــر طــبــقــا لــتــوجــيــهــات مــخــطط شــغل الأراضي......................... و/أو المخــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير ................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية الآتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل الأراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على الأرض
الارتفاع الأقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات الأخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHــادة اHــادة 3 : : تــرتــبط مــدة الـــصلاحــيــة �ـــدة صلاحــيــة أداة الـــتــعــمــيـــر اHــعــمــول بــهـــا ( مــخــطط شـــغل الأراضي أو المخــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل الأراضي اHصادق عليه).

رئيس المجلس الشعبي البلدي



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3607
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

بطاقة اHعلوماتبطاقة اHعلومات
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

تحضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /الآنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة الأرضية الواقعة بـ : ........................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :
اHادة الأولى :اHادة الأولى : يتم إعداد بطاقية اHعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل الأراضي............................................
و/أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير........................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية الآتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل الأراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على الأرض
الارتفاع الأقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات الأخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 : : تستعمل بطاقة اHعلومات على سبيل الإشارة لأغراض مفيدة ولا تحل محل شهادة التعمير.
اHادة اHادة 4 : : تقدر مدة الصلاحية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي
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الجـمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
ولاية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
لوحة الورشةلوحة الورشة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
تحضير عقود التعمير وتسليمها)

اHلف رقم .............................................................................................................................................
1 - رخصة مسلمة بتاريخ :.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2 - مشروع إنجاز / هدم .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) بـ ...........................................................................................................
وتقدر مساحة القطعة الأرضية (رخصة البناء) بـ.......................................................................................
 حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) بـ.................................................................................................
و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) بـ...................................................................................................
وعدد الحصص الناتجة (رخصة التجزئة) هو ..............................................................................................
وتقدر اHساحة اHتوسطة للحصص (رخصة التجزئة)  بـ .............................................................................
3 - صاحب اHشروع : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - اHشرف على الإنجاز :........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5 - اHؤسسة اHكلفة بالإنجاز : ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6 - أجل الإنجاز : ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7 - تاريخ فتح الورشة : .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ملاحظـة : بالنسـبة لرخـصة البنـاءr �كن كل شخص معـني الاطلاع على الوثـائق البيانـية Hلف الطـلب �قر المجلس
الشعبي البلدي وذلك Hدة سنة (1) وشهر واحد r(1) ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء.



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3807
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8  ربيع ال  ربيع الـثاني عام ثاني عام 1436 اHوافق  اHوافق 29  يـنايرناير
سنة سنة r2015 يحدr يحددّ النظام التقني اHتعلد النظام التقني اHتعلقّ باHواصفاتق باHواصفات

التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-430 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يحددّ القواعد الـتقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء

rادةّ 9 منـهHلا سيما ا rواستغلالها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحددّ صلاحيات وزير الطاقة وا

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في  مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1436  اHاHــــوافق وافق 7 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة r2015 يr يــــتــــضـمـن إنن إنــــشـاءاء

مــــعــــهـد وطد وطــــني لني لــــلـتــــكــــوين اHوين اHـتــــخــــصص للأسلاك الخصص للأسلاك الخــــاصاصـة
بإدارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف بإيليـزي.بإدارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف بإيليـزي.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف -
- وبـناء على الـدّستـورr لا سيّمـا اHادتّان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rعدلHا rالاقتصادية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ
في 26 ذي الحجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008

YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باHوا
للأسلاك الخـــاصـــة بـــالإدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rوالأوقاف
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-234 اHؤرخ
في 26 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون الأســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد
الــوطـنـيــة لـلـتــكـوين اHــتـخـصـص الخـاصـة بــإدارة الـشــؤون

rادة 3 منهHلا سيما ا rالدينيـة والأوقاف
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : طـــبـــقــــا لأحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10-234 اHــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431
اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 واHذكـور أعلاهr يـنـشـأ مـعـهد
وطــــني لــــلـــتـــكــــوين اHــــتـــخـــصـص للأسلاك الخــــاصـــة بـــإدارة
الشؤون الدينية والأوقاف ببلدية إيليزي ولاية إيليزي.

اHادة اHادة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
 للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيةّ.

حــــــرّر بـــــالجــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 7 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-430 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427
اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعلاهr يهـدف هذا
الـقــرار إلى تحـديـد الــنـظـام الــتـقـني اHــتـعـلق بــاHـواصـفـات

التقنية لصيانة منشآت نقـل الكهرباء.

اHــادة اHــادة 2 :  : تــلـــحــق اHــواصـــفـــــات الـــتــقـــنــــيـــة بــأصــــل
هــذا القــرار.

ويــتم نــشـــرهــا من قــبـل اHــصــالح المخـــتــصــة لــلــوزارة
اHكلفّـة بالطاقـة.

تــتــضــمنّ اHــواصــفــات الــتــقــنــيــة اHــتــعــلـّـقــة بــصــيــانــة
منشآت نقـل الكهرباءr ما يأتي :

اHــلــحق اHــلــحق 1 :  : اHــبـــادىء الــعــــامـــة لــصــيـــانـــــة مــنــشـآت
rنقــل الكهـرباء

اHـــلـــحق اHـــلـــحق 2 :  : أعـــمــــــــال تـــــحت الجـــهــــــد فــي شـــبـــكـــــــة
نقـــل الكهـربـاء.
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اHـادة اHـادة 3 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 2 أعلاهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الكهرباء
ب) مــؤســـســات الأشـــغــال اHـــؤهــلـــة لــلـــقــيـــام بــأشـــغــال

الصيانة على شبكة نقـل الكهرباء.

4 :  : تــنــشــأr �ــوجب مــقــرّر من الــوزيــر اHـكــلّف اHـادة اHـادة 
بـالـطــاقـةr لجـنـة دائـمــة تـسـمى "لجـنــة الأعـمـال تحت الجـهـد"

Hتابعة وتحيY اHواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد.
يحدّد مقرّر الوزير تشكيلة اللجنة ومهامها.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرخّ في خ في 8  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يــحـــدr يــحـــددّ اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــةد اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــة
اHـتـعـلاHـتـعـلـّقــة بـتـصـمــيم وإنجـاز تجـهـيــزات شـبـكـة نـقــلـقــة بـتـصـمــيم وإنجـاز تجـهـيــزات شـبـكـة نـقــل

الغـاز التي تزود السوق الوطنية.الغـاز التي تزود السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-245 اHؤرّخ
في 27 مـــــحـــــرّم عـــــام 1411 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

rتضمّن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغـازHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-431 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يـحـدّد القـواعـد التـقنـيـة لتـصـميم شـبـكة نـقـل الـغـاز

rادةّ 7 منـهHلا سيما ا rواستغلالها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-432 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الــذي يــحــدّد دفــتــر الــشــروط اHــتــعــلق بــحــقــوق وواجــبــات

rمسير شبكة نقـل الغـاز
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحددّ صلاحيات وزير الطاقة وا

يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-431 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427

اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعلاهr يهـدف هذا
الـــقـــــرار إلى تحــــديــــد اHـــواصـــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة
بتـصـميم وإنجـاز تجهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السـوق الـوطنـية.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـطـبق اHــواصـفـات الــتـقـنـيــةr مـوضـوع هـذا
القرارr على التجهيزات الآتـية :

- الــقـــنــوات الـــهــوائــيـــة والأرضــيـــة اHــســـتــغـــلـــة تحت
rالضغط العـالي

rلحـقة (محـطات الذهـاب والوصولHالتـجهيـزات ا -
r(محطات القطع والاجتزاء وتخفيض الضغط والتفريغ

- محطـات الضغط.
rتـــــســـــتـــــثـــــنـى من مـــــجـــــــال تــــــطـــــبـــــيق هـــــذا الـــــقــــــرار

التجهيزات الآتـية :
- الأوعـــــــيـة اHـغــلـقــــة ذات حــجـــم داخـــلي يــتـعــــدى

r3أو يسـاوي 5 م
rالضـواغط -

- محطات تحويل الغاز اHميع إلى غاز طبيعي.
يـــبـــقى الـــتــنـــظـــيم الخـــاص بـــأجـــهـــزة الـــضــغـط ســـاري

اHفعول على التجهيزات اHذكورة أعلاه.

اHـادة اHـادة 3 :  : تــلـحـــق اHـواصــفـــات الــتـقــنـــيــة اHـذكــــورة
في اHــادةّ 4 أدنــاهr بـــأصل هـــذا الــقـــرار. ويــتـم نــشـــرهــا من

قبل اHصالح المختصة للوزارة اHكلفّة بالطاقة.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــتــضــمّن اHـــواصــفــات الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلــقــة
بتـصـميم وإنجـاز تجهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السوق الوطنية :
اHـلـحق اHـلـحق 1 :  : الـتــعـلـيـمـات الـعــامــة لإنجـــاز تجـهـيـزات

rنقــل الغــاز
اHـلـحق اHـلـحق 2 :  : إنجـــاز وتجـمـــيع قــنـــوات نـقــل الـغـــاز

rعـن طريق التلحيم
اHلحق اHلحق 3 :  : تصميم وإنجاز محطات الغاز.

اHـادة اHـادة 5 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 4 أعلاهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الغـاز
ب) مــؤسـســات الأشـغـــال اHـؤهــلـــة لــلـقــيــام بــأشـغــال
على شبكة نقل الغاز أو على تجهيزات توصيل الزبائن.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة المجاهدينوزارة المجاهدين
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخّ في خ في 29 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1435
24 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r2014 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء اHـوافق اHـوافق 
rــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــةrــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــة

ولايـة جيجـل.ولايـة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأوّل
rاليّةHووزير ا

rووزير المجاهدين
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحددّ صلاحيات وزير المجاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اHؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمّن تــــعـــديل الـــقــــانـــون الأســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

rادّة 5 منـهHلا سيما ا rللمجاهدين
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــددّ صلاحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rوالإصلاح الإداري
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-273 اHؤرخّ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 و اHـذكــور أعلاهr يـهـدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مــلـحــقــة Hـركـــز الـراحــة لــلـمــجـاهـدين
بـني بلـعيـدr ولايـة جيـجلr تحدد تـسـميـتهـا ومـقرهـاr طبـقا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

اHقـراHقـر

- بلدية ميلة (ولاية ميلة)

تسمية ملحقة مركزتسمية ملحقة مركز
الراحة للمجاهدينالراحة للمجاهدين

- مـــلـــحـــقـــة مـــركـــز الـــراحــة
للمجاهدين بني بلعيد.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHـوافق
24 سبتمبر سنة 2014.

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قـــــــرار مــــــؤرقـــــــرار مــــــؤرخّ في خ في 18  ذي الحــــــجــــــة عــــــام   ذي الحــــــجــــــة عــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2014 يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء

ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــددّ صلاحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-203 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء الـــســكن الـــتــرقــوي

rالعمومي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-203 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHوافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات
شـراء الـسـكن الـترقـوي الـعـمومـيr يهـدف هـذا الـقرار إلى
تحـــديــد �ـــوذجي طـــلب شـــراء ومــقـــرر مــنـح ســكن تـــرقــوي

عموميr اHلحقY بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــالجــزائــر في 18 ذي الحــجــة عــام 1435 اHــوافق
12 أكتوبر سنة 2014.

عبد المجيد تبونعبد المجيد تبون

وزير المجاهدينوزير المجاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جلابمحمد جلاب

عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإدارياHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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                        أعزب (عزباء)             أرمل (ة)           %ــــــــــــوذج
Veuf (ve)                       Célibataire

الرمز:..................

رقم الطلب:...........

تاريخ الإيداع:........

�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي
Demande-type d�acquisition d�un logement

promotionnel public

I - - معلومات خاصة باHكتتب...................................... معلومات خاصة باHكتتب......................................

1 - اللقب : ..............................................................
2 - الاسم : ...............................................................
3 - تاريخ اHيلاد : .....................................................
 Wilaya : .............................. 4 - مكان الازدياد : ولاية
5 - الجنس : .............................................................
6 - ابن (ة) : ............................................................
7 - و : ....................................................................
8 - عنوان الإقامة : ...................................................
9 - بلدية : ............................... ولاية :......................
10 - البريد الإلكتروني :..................الهاتف :.............

11 - الحالة العائلية :

I - Informations concernant le souscripteur ...........................

1 - Nom : ......................................................................................

2 - Prénom : ..................................................................................

3 - Date de naissance : ..................................................................

4 - Lieu de naissance : Commune : ................................ : بلدية
5 - Sexe : ......................................................................................

6 - Fils (fille) de : .........................................................................

7 - Et de : ......................................................................................

8 - Adresse de résidence : ............................................................

9 - Commune : ...........................................Wilaya :.....................

10-  Email :��������.�.��Tél : ........................
11 - Situation familiale :

12 - عدد الأولاد : .......................................................

13 - لقب الزوج :.......................................................

14 - اسم الزوج :.......................................................

15 - تاريخ ميلاد الزوج :............................................

Wilaya: ..............................: 16 - مكان الازدياد : ولاية

17 - ابن (ة) :............................................................

18 - و :....................................................................

12 - Nombre d�enfants : ...............................................................

13 - Nom du conjoint :�������......................................

14 - Prénom du conjoint :..............................................................

15 - Date de naissance du conjoint :.............................................

16 - Lieu de naissance : Commune :................................ : بلدية
17 - Fils (fille) de :........................................................................

18 - Et de :.....................................................................................

II - معلومات مهنية - معلومات مهنية

19 - اHهنة : .................................................................

20 - اHستخدم : ...........................................................

21 - البلدية : .............................. الولاية :....................

22 - الدخل العائلي السنوي : .........................................

II - Informations professionnelles

19 - Fonction : .........................................................................

20 - Employeur : ......................................................................

21 - Commune : ....................................Wilaya :.....................

22 - Revenu annuel du ménage :..............................................

مطلق (ة)              متزوج (ة)              
                    Marié (e)                   Divorcé (e)   

III - Caractéristiques du logement promotionnel public souhaité:....... III - - خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب  فيه:.. فيه:..

23 - Typologie par ordre de priorité :........................................................................... :23 - النوعية حسب الأولوية

Individuel F5 Collectif 

F5 Semi-Collectif 

F4 Collectif 

F4 Semi-collectif 

F3 Collectif

F3 Semi-collectif 

قر¯ وصودق عليه
اHكتتب

 Lu et approuvé

Le souscripteur

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Identification du Promoteur :.................................................. :رقي العقاريHا Yرقي العقاري:تعيHا Yتعي

5 غرف جماعيةفردي

5 غرف نصف جماعية

4 غرف جماعية

4 غرف نصف جماعية

3 غرف جماعية

3 غرف نصف جماعية

Code:....................
N° Demande:..........
Date de dépôt:..........
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%ــــــــــــوذج

الجـمهورية الجـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـةالجـمهورية الجـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Mme/Mlle/Mr : .......................................................................................................... :السيدة/الآنسة/ السيد
Né (e) le : ..............................................................................................................................  :ولود(ة) فيHا
Code : .............................................................................................................................................. :الرمز

�وجب طلبكم شراء سكن ترقوي عموميr نبلغكم �قرر منح سكن حسب اHعلومات اHوضحة أدناه:

اHوقع: .......................................................... البلدية: ...................................................... النوع: ................ 

Vu votre demande d�acquisition d�un logement promotionnel public, la présente décision d�affectation d�un logement vous

est notifiée selon les indications désignées ci-dessous :

Site: .....................................................Commune:............................................................................... Type: .........................

LE PROMOTEUR IMMOBILIER ............................................................................................رقي العقاريHا
SIEGE SOCIAL .................................................................................................................. قر الاجتماعيHا

�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي
Décision-type d�affectation d�un logement promotionnel public

Réf : ........................................................................... : رجعHرجع : ........................................................................... اHا

ملاحـظـة: يـحـرر عـقـد الــبـيع عـنـد تـاريخ إتـمـام أشـغـال
الـبــنـاء ودفـع اHـبـالـغ اHـسـتــحـقــة من اHـســتـفــيـدr طــبـقـا

للتشريع اHعمول به.

......................................... Fait à .......................... leحرر بـ ........................... في ....................................

N.B: L�acte de vente sera établi à la date d�achèvement de

construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes

dues, conformément à la législation en vigueur.
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا اFرأةوالأسرة وقضايا اFرأة

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 28 جــمـــادى الــثــانــيــة جــمـــادى الــثــانــيــة
يــتــضـمّن  rيــتــضـم r2014 ــوافق 29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـةHــوافق  اH1435 ا عــام عــام 
إنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشريةإنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشرية

اHرأة الإفريقية.اHرأة الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشؤون الخارجية
rرأةHووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا ا
- �قـتضى اHرسوم رقم 87-37 اHؤرّخ في 4 جمادى
الثـانية عام 1407 اHوافق 3 فبـراير سنة 1987 واHـتضمّن
اHــــصـــــادقــــة عـــــلى اHـــــيــــثـــــاق الإفــــريـــــقي لحـــــقــــوق الإنـــــســــان

r1981 وافق عليه في نيروبي سنةHوالشعوب ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحددّ صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى الأولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــددّ صلاحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHوالأسرة وقضايا ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : يـهـدف هذا الـقـرار إلى إنـشاء الـلـجـنة
الــوطــنـيـة لــتـنــسـيق نــشـاطــات عـشــريـة اHــرأة الإفـريــقــيـة

r2020 - 2010 وتسمى في صلب النص "اللجنة".

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــتـــكــون الـــلـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اHكلّف بقضايا اHرأة أو �ثلهr من :

rثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية� -

rثل وزارة الشؤون الخارجية� -

rثل وزارة العدل� -

rاليةHثل وزارة ا� -

rثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية� -

rثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة� -

rثل وزارة التربية الوطنية� -

- �ــــــــــثـل وزارة الـــــــــصـّـــــــــحـــــــــة والــــــــــســـــــــكــــــــــان وإصلاح
rستشفيـاتHا

- �ثل وزارة الشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـعيّن الوزيـر اHكلّف بـقضايـا اHرأة أعضاء
الـلـجـنـــة Hـدة ثلاث (3) سـنــوات قـابـلـــة لــلـتـجــديــدr بـنــاء

على اقتراح من السلطات التابعY لها.

فـي حــالــة انــقــطــاع عــهــدة أحـــد أعــضــاء الــلــجــنــةr يــتم
تعويضه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

اHاداHادةّ ة 4 :  : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- الـــســـهــــر عـــلى تـــنـــفـــيـــذ نـــشـــاطـــات عـــشـــريـــة اHـــرأة

rستوياتHالإفريقية على كل ا
- تــرقـــيـة مــشــاركـــة ومـســاهــمـــة الأطــراف اHــعــنـــيـة
عــلى كـل اHــسـتـويــات والـتــنـســيق فـيــمـا بــيـنـهــاr في إطـار

rقررHتنفيذ برنامج مخطط العمل ا
- تنفـيذ كل اHـشاريع الوطـنيـة والجماعـيةr لا سـيما
تـــلك اHـــمـــولـــة من طـــرف صـــنـــدوق الــنـــســـاء الإفـــريـــقـــيــات

rوضمان مراقبتها
- السـهـر عـلى تـنـفـيـذ الالتـزامـات الخـاصـة بـاHـساواة
Yــســاواة بــHوالــتــصــريـح الــرســمي حــول ا Yالجــنــســ Yبــ
الرجـال والنـساء بـإفريقـيا وأهـداف الألفـية لـلتـنمـية على

كل اHستويات وتقييمها.

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : تجـري أشـغال الـلـجـنـة عـلى مـسـتوى وزارة
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اHرأة.

وتـــتـــــولـى أمـــانــــة الـــلـــجـــنــــــة اHـــديــــريـــــة اHـــكــــلـّـــفـــــة
بقضـايـا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تــعـد الــلـجــنـة في جــلـســتـهـا الأولـى نـظــامـهـا
الـداخـلي وتـصـادق علـيه. ثم تـعـرضه عـلى مـوافـقـة الـوزير

اHكلّف بقضايا اHرأة.

7 : : تجـــتـــمـــع الـــلـــجـــنـــــة فـي دورة عـــاديـــــة كــل اHــاداHــادّة ة 
ثـلاثـــة (3) أشــــهــــرr بـــنــــاء عـــلـى اســـتـــدعــــاء مـن رئـــيـــســـهــــا.
و�ــــكـــنـــهـــا أن تجـــتـــمـــع في دورة غـــيـــر عـــاديــــة بـــطـــلب من

رئيسها أو أغلبية أعضائها.

تــتـخــذ قــرارات الـلــجــنـة بــأغــلـبــيــة أصـوات الأعــضـاء
الحـاضرين. وفي حـالة تسـاوي عدد الأصواتr يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

تـكـون اجتـمـاعـات اللـجـنـة مـوضوع مـحـاضـرr وتدوّن
في سجـل خاص مرقمّ ومؤشّر عليه من الرئيس.



اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعد الـلـجـنة تـقـريـرا سنـويـا عن نـشاطـاتـها
تــرســله إلـى وزيــر الــشــؤون الخـــارجــيــة والــوزيـــر اHــكــلّف

بقضايا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اHوافق 29 أبريل سنة 2014.

وزير الشؤون الخارجيةوزير الشؤون الخارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا اHرأةوالأسرة وقضايا اHرأة
سعاد بن جاب اللسعاد بن جاب اللهّ

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي الحــــــجـــــــة عـــــــام  ذي الحــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة r2014 يتـضمن تجـديد تـشكيـلة الـلجانr يتـضمن تجـديد تـشكيـلة الـلجان
الإداريــــة اHــــتــــســــاويــــة الإداريــــة اHــــتــــســــاويــــة الأعــــضـــــاء المخــــتــــصــــة بــــأسلاكالأعــــضـــــاء المخــــتــــصــــة بــــأسلاك

موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1435
اHــوافق 12 أكـــتــوبــر ســنــة r2014 تجــدد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــان
الإداريــة اHـــتــســاويــة الأعـــضــاء المخــتــصــة بـــأسلاك مــوظــفي
YبHوفق الجدول ا rوزارة السياحة والـصناعة التقـليدية

أدناه :

الأسلاكالأسلاكاللجاناللجان
YوظفHثلو ا�YوظفHثلو الإدارة�ثلو الإدارة�ثلو ا�

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

اللاللّجنةجنة
الأولىالأولى

اللاللّجنةجنة
الثانيةالثانية

- مهـنـدسو الـدولة في تـهيـئة
الإقليم

- اHهندسون اHعماريون
- اHــــفـــتـــشـــون في الـــصـــنـــاعـــة

التقليدية
- اHفتشون في السياحة

- اHتصرفون
- اHـــــــهـــــــنــــــــدســـــــون فـي الإعلام

الآلي
- اHهندسون في الإحصاء

- الــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــون - أمــــــنـــــاء
المحفوظات

- اHترجمون - التراجمة
- اHلحقون الإداريون
- المحاسبون الإداريون

- أعوان الإدارة
- كتاب اHديرية

- الكتاب
- العمال اHهنيون

- سائقو السيارات
- الحجاب

- سكات بوجمعة
-  خـــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــوم

مصطفى
- حــبـــتــون شــمس

الدين

- بعيليش رفيق
- بشير نعيمة
- شعيب خيرة

- بوطبال حمزة

- جرياد فضيلة
- البادر أحمد

- الحجاب أحمد

-  مشري نور الدين
- شلخي خوجة

- قـدادة عبد الغني
-- يحي نصر الدين

- ترخوش دريس
(رئيسا للجنة)
- قصباجي زكية
- شــيــخي مــحــمـد

كر©

- بــــــــــــــــــوزولــــــــــــــة
نــــــــــــــور الــــــــــــــديـن
(رئيسا للجنة)
- مصباحي نوري

- الزين أحمد 
- فنينيش خضراء

- نادري عائشة
- ملوك نبيل

- بـــــــــاي حـــــــــمـــــــــيـــــــــدة
اHولودة لازلي

- لـــــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــيــش
مصطفى

- بن شاوي لطيفة
- بلحمر عبد الكر©

- الباي محمد

22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م
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: السياسة العمرانية في الجزائر -8

نظرا لمتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حدثت في الجزائر انتيجت سياسة           

و تجسد ذلؾ بصدور قانوف   التخطيط الحضري إلى نمط حديث و دراسة المدينة بالعلاقة مع المحيط

 : و التوجيو العقاري في نفس السنة و تـ تطبيقو عف طريؽ المراسيـ التالية 1990التييئة و التعمير 

 176-91رقـ " المرسوـ التنفيذي"عقود التعمير -

 .178-91المرسوـ التنفيذي    POS  مخطط شغؿ الأراضي-

ونحصرىا حسب تسمسميا الزمني مف فترة الاستقلاؿ حتى  :1990القوانين المنظمة لمعمران قبل  1-8

:   فيما يمي1990سنة 

 :  1990 القوانين المنظمة لمعمران قبل 01جدول رقم 

أىدافو النص التشريعي 

صدور أوؿ نص تشريعي في مجاؿ التعمير 

 المتعمّؽ 1975/09/26 المؤرّخ في 75-67الأمر

رخصة تجزئة الأرض مف أجؿ وبرخصة البناء 

. البناء

. تنظيـ مختمؼ التدخلات عمى النسيج الحضري

تنظيـ ظاىرة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني الكبير والبناء الفوضوي في أطراؼ المدف 

 المتعمّؽ 1982/02/06 المؤرّخ في 82-02القانوف 

. الأراضيبرخصة البناء ورخصة تّجزئة 

احتراـ التنظيمات المعموؿ بيا في إطار مخطط 

. التعمير المصادؽ عميو

 المتعمؽ 1983/02/05المؤرّخ في  03-83القانوف 

بحماية البيئة 

تحقيؽ التوازف بيف النمو الاقتصادي وحماية البيئة 

والمحافظة عمى إطار المعيشة في ظؿ احتراـ 


